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ه  إءدـإ 
 

 إلى أهدي ثمرة هذا الجهد المتواضع

 اللّذان كان دوما، الله وأطال في عمرهماوالديّ الكريمين، حفظهما 
  سندي وملجئي في كل الظروف طيلة مساري التعليمي.

 تقوى العزيمة ويكبر الأملالذين بهم والى إخوتي وأخواتي 

  زوجتي أم أحمد الىو 

 وفاطمة الزهراءد الودود بأحمد عإلى فلذة كبدي 

 ارهمالله بورزقني 

 

 

 



 

 

 

 لشكر وإلعرفانإ

 شكرٌ لكم حقٌّ علينا أوجب         يا من لهم الفضل عينا سابقٌ  

لله الواحد الأحد الفرد الصمد على توفيقه وامتنانه وإعانته لنا  حمدالف
 بالشكر والثناء. حقهذا العمل المتواضع، فهو الأ لإنجاز

وفييييا هييييذا المقيييياض وإيمانييييا بفضييييل امعتييييرا  بالجميييييل وتقييييديم الشييييكر 
واممتنييياص لأبيييحال الفضيييل والمعيييرو ، فيييانا أتقيييدض ب سيييمى ع يييا ا  

الفاضييل ال روفيرييو  محمييد  بييد  الييدين الشييكر والعرفيياص الييى اسييتا   
عليييى ل وليييه امشيييرا  عليييى هيييذ  الأيروحيييل و عليييى توجيهاتيييه الحكيميييل، 

 وب ر ، وملاحظاته الدليقل التا كاص لها أثر فا إثراء هذا ال حث.

وشكر موبول للأستا  القدير الدكتو  موم  بلقاسم بصفته المشر  
  ليمل ييلل اعداد المراعد على كل ما لدمه من توجيها  وتصوي ا

 هذا العمل.

موبول إلى كل من كاص سندا لا خلال هذ  المرحلل العلميل،  شكر و
الذين أولئك والى كل من كاص س  ا فا تعليما ييلل المراحل الد اسيل 

 لومهم لما وبلنا إلى هذا المرتوى.

كما أشكر الأساتذة الكراض أعضاء لجنل المنالشل على ل ولهم المشا كل 
 وتحكيمه. مل المتواضعهذا الع ثراءإفا 
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تعد حقوق المرأة من الموضوعات التي تحظى باهتمام بالغ على الصعيدين الوطني 
التي لحقتها في  ةالمرأة في الأسرة والمجتمع نابع من المعانا شؤونهذا الاهتمام بوالدولي، 

في بعض  أو غير ذلك اإنساني   اتناقش تصنيفها باعتبارها كائن   العصور القديمة، حيث كانت
لرجل استغلاله متى شاء والاستغناء ليمكن  ا  هناك من كان يعتبرها متاعأن ، كما المجتمعات

المرأة فكانت تدفن وهي حية، جريمة بحق عند العرب ه كيف شاء، وشهد عصر الجاهلية نع
بالمرأة  اهتمنور الإسلام الذي  ت مكانة المرأة متأرجحة، حتى سطعوبمرور العصور كان

وكرمها وجعل لها مكانة أساسية في الأسرة والمجتمع، بحيث أنصفت تعاليم  ااهتماما خاص  
مسه في نصوص قرآنية وأحاديث نبوية رأة وأقرت لها حقوقها، وهو ما نلالحنيف الم الدين
 كثيرة.

المرأة في أوربا مضطهدة وتعاني الويلات وتكافح من وفي نفس الحقبة الزمنية كانت 
لمنظمات الدولية التي مطلع القرن العشرين وبداية ظهور اأجل نيل أبسط الحقوق، حتى 

ية الثمن من أجل الحصول فعت المرأة الغربت تقر بمجموعة من الحقوق طالما دأصبح
تعزز ذلك النضال من قبل الحركات النسوية بالتفاتة واهتمام من قبل المجتمع عليها، ل
جزء ا أساسي ا من الجهود العالمية لتحقيق المساواة بين الجنسين  أصبح ذلكحيث الدولي، ب

وضمان حقوق الإنسان بشكل عام، بحيث أصبحت حقوق المرأة تمثل أولوية في الأجندات 
 .الدولية

 هاعتمادفي ظل العولمة والتطورات الحقوقية التي يشهدها العالم عرف المجتمع الدولي 
التي تحتوي على أحكام خاصة بحقوق ، نسان بصفة عامةالإ حقوقاتفاقيات ذات صلة ب ةعد

إنشاء اتفاقيات خاصة بالمرأة وأخرى متخصصة في  التوجه نحوالمرأة، ليتم بمرور الوقت 
تسليط  إلى ىفيها المرأة دورا كبيرا، مما أد تأديتلك الحقوق على حسب المجالات التي 

تها في الأسرة والمجتمع، فلا يمكن الأضواء حول تلك الحقوق، ومن بينها ما يتعلق بمكان
على كيان الأسرة  يؤثركل مساس بتلك الحقوق  ن الأسرة، لأنفصل قضية حقوق المرأة ع

 التي هي اللبنة الأساسية في المجتمع.

بعد الحرب العالمية الثانية قد تبنت عدة  ت  سس  ن منظمة الأمم المتحدة التي أ  إوعليه ف
تتعدد أطرافها بين دول العالم ولا تكون تلك الاتفاقيات محددة ، عامة وخاصةصكوك دولية 
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العدد، وتتناول مسائل ذات أهمية لكافة دول العالم، وموضوع حقوق الإنسان بصفة عامة 
وحقوق المرأة بصفة خاصة، من المواضيع التي شغلت الرأي العالمي، وأصبحت ذات أولوية 

حقوق الإنسان الذي اكتسب شرعيته الدولية بموجب في الأجندات الدولية، ليتم إنشاء قانون ل
 الاتفاقيات التالية:

في مدينة سان فرانسيسكو  5491جوان  62الذي صدر بتاريخ ميثاق الأمم المتحدة  
بموجبه منظمة  توهو الأساس الذي أنشئ، 1أكتوبر من نفس السنة 69النفاذ في  حيزودخل 

الأمم المتحدة، ويبين خارطة العمل وتنظيمها الهيكلي وكذا مؤسساتها، وجاء الميثاق يحتوي 
بموضوع بحثنا ما جاء في  وارتبطفصلا، ومما ورد فيه  54مادة مقسمة على  555على 

لت على نفسها أن تؤكد من جديد إيمانها بالحقوق آالديباجة " أن شعوب الأمم المتحدة قد 
لأساسية للإنسان وبكرامة الفرد وقدره وبما للرجال والنساء والأمم كبيرها وصغيرها من حقوق ا

ثاق في نصوصه على ضرورة احترام وتحقيق حقوق الإنسان يمتساوية"، مع تركيز الم
 موالحريات الأساسية للناس جميعا دون تمييز بينهم بسبب الجنس ولا الدين ولا اللغة وعد

 .2جال والنساءالتفريق بين الر 

الإعلان العالمي لحقوق لتتمكن لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بصياغة 
ألف المؤرخ في  652الذي أعتمد ونشر بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة  ،الإنسان

منه لها علاقة بموضوع الدراسة، بحيث  52وما جاءت به المادة ، 5491 ديسمبر 51
قيد  ي  ج وتأسيس أسرة دون أ  التزو   :" للرجل والمرأة متى بلغا سن الرشد حق  نصت عل أنه

 .3…"بسبب الجنس أو الدين، ولهما حقوق متساوية عند الزواج وأثناء قيامه وعند انحلاله 

وتكريسا لما ورد في ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان من أحكام 
( 4-) د 198متصلة بالزواج والأسرة، قد عملت الجمعية العامة على إصدار قرار تحت رقم 

                                                      

 .65.11، على الساعة 54/56/6169، أطلع عليه يوم https://www.un.org مم المتحدة،لأالموقع الرسمي ل - 1
بومدين بلخير، مدخل إلى حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، مقارنة فقهية قانونية، النشر الجامعي الجديد، س - 2

 .11و 19، تلمسان، الجزائر، ص 6154
 ، على الساعةفس اليومالمصدر نفسه، أطلع عليه في ن ،https://www.un.org مم المتحدة،لأالموقع الرسمي ل - 3

66:11. 

https://www.un.org/
https://www.un.org/
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يتضمن اتفاقية دولية هامة في مجال الزواج وتكوين الأسرة،  5419ديسمبر  52في 
قية الرضا بالزواج، والحد الأدنى لسن الزواج، وتسجيل عقود واصطلح على تسميتها باتفا

، وأنشأت هذه الاتفاقية للحد من 54281ديسمبر  85تي عرضت للتصديق في الالزواج، و 
إلى تحقيقيها الأمم  ة دول تتعارض والمبادئ التي تصبوالأعراف والقوانين السائدة في عد

في اختيار زوجه المستقبلي، والقضاء على لشخص لالمتحدة، وخاصة بتأمين الحرية التامة 
 .2زواج الأطفال

تواصل مهامها في وضع نصوص دولية تتعلق بحماية كافة أنواع حقوق الإنسان و  
اللذان اعتمدا  5422سنة لالعهدين الدوليين والحريات الأساسية، لتتمخض في إصدار 

ديسمبر  52المؤرخ في  (65ألف )دـ  6611ة العامة للأمم المتحدة بموجب قرار الجمعي
حيز التنفيذ  العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فدخل 5422

 68، أما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية  بدأ نفاذه قي 5422يناير  8قي 
ية التي الاعتراف بجميع الحقوق البشر  ى، اللذان يحثان الدول الأطراف عل5422مارس 

، وصادقت الجزائر على 3تنبثق من كرامة الإنسان وتكون تلك الحقوق متساوية وثابتة
العهدين والبرتوكول الاختياري الأول المتعلق بالعهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية، 

 .52/11/54144مؤرخ في  14/22بموجب مرسوم رئاسي رقم 

في كافة المجالات وخاصة و  المجتمعات العالمية،ولتعزيز وترقية مركز المرأة في كل 
لما لها من علاقة وطيدة بين حماية  ،المجال الاجتماعي وبالخصوص مكانتها داخل الأسرة

تمثل في حماية حقوق أمام تحدي خاص ويهذا الكيان وحقوق المرأة، جعل المجتمع الدولي 

                                                      

، أطلع عليه في تاريخ https://www.ohchr.orgالأمم المتحدة، حقوق الإنسان، مكتب المفوضية السامية،  - 1
 .68:11، على ساعة 54/56/6169

سعيد حمودة منتصر، الحماية الدولية للمرأة دراسة مقارنة بأحكام الشريعة الإسلامية، دار الجامعة الجديدة، س  - 2
 .666، مصر، ص الإسكندرية، 6112

 .يومنفس الالسابق،  صدرحقوق الإنسان، المالأمم المتحدة،  -3
 185، ص 52/11/5414، المؤرخة في 62 ، س61، ع رج ، 52/11/5414المؤرخ في  14/22م ر رقم  - 4
 .186و

https://www.ohchr.org/
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وق وواجبات، ووضع قوانين دولية المرأة المرتبطة بالزواج والطلاق وما يترتب عنهما من حق
 خاصة لتكريس المساواة التامة بينها وبين الرجل.

في نفس السياق اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة إعلان القضاء على التمييز 
على أنه :" على الدول الأطراف اتخاذ  16، وقد تضمن نص المادة 5422ضد المرأة سنة 

ء كل ما من شأنه أن يكون تمييزا ضد المرأة، مع تقرير الحماية جميع التدابير المناسبة لإلغا
الحقوق المتعلقة   12، كما تناولت المادة …"القانونية اللازمة لتساوي الرجل مع المرأة

 .1فقرات 2 إلىبالأسرة مقسمة 

لتشهد بعد فترة وجيزة انعقاد أول مؤتمر عالمي يختص بدراسة قضايا المرأة، تبنته 
مكسيكو  والمنعقد في مدينةجويلية  16جوان إلى غاية  54من  5421دة سنة الأمم المتح
عدة قرارات هامة بالنسبة للمرأة، ومن أشهرها هو  إلى، بحيث أفضى 2المكسيك سيتي بدولة

وخلال تلك العشر الإعلان على تسمية عشر سنوات التي تلي المؤتمر  بعشرية النساء، 
 وهي 5424اعتماد أبرز اتفاقية تتعلق بحقوق المرأة سنة سنوات توجت الجهود الدولية في 

بحيث تضمنت الاتفاقية ، 3(سيداواتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة )
أحكام دولية تقر فيها بحق المرأة في المساواة التامة مع الرجل في شتى المجالات وحمايتها 

تنفيذ  ىالعالم، مع حث الدول الأطراف علمن كل أشكال العنصرية المتواجدة في بلدان 
ا، وتخضع ة قانونيا للدول التي توافق عليهث جاءت هذه الاتفاقية بصيغة ملزمبحيأحكامها، 

اللجنة المعنية بالقضاء على أشكال التمييز ضد المرأة المنشأة بموجب تلك الدول إلى مراقبة 
 .من الاتفاقية 65إلى  52المواد من 

الدنمارك، مسرحا في بمدينة كوبنهاغن  5411وكان المؤتمر العالمي الثاني للمرأة سنة 
للتوقيع الرسمي على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة خلال الحفل 

من  سنة 51دقتها على الاتفاقية بعد مرور االافتتاحي للمؤتمر، أما الجزائر فكانت مص
                                                      

 .5422نوفمبر  12(، الصادر عن الجمعية العامة، بتاريخ 66-)د 6628قرار الاعتماد رقم  - 1
عليه في ، أطلع https://www.un.orgالمؤتمر العالمي للسنة الدولية للمرأة،  مم المتحدة،لأالموقع الرسمي ل - 2

61/56/6169. 
 .5415سبتمبر  18، وبدأ نفاذها في 5424ديسمبر  51المؤرخ في  89/511اعتمدت بموجب قرار الجمعية العامة  -3

https://www.un.org/
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، ولكن كان انضمامها 151-42ذلك بموجب المرسوم الرئاسي رقم ، و دخولها حيز النفاذ
، ليشمل ذلك التحفظ كل فيها تعارض مع القوانين الداخليةالتي بتحفظ على بعض الأحكام 

، وهذه 522والمادة  51من المادة  19والفقرة  14من المادة  16والفقرة  16من المادة 
لنسوية أنها تفرغ الاتفاقية من محتواها الحقيقي ها اللجان الأممية والجمعيات ااالتحفظات تر 

ت من أجلها، مما دفع بتلك الجمعيات أويصبح ذلك عائقا في الوصول للغاية التي أنش
المناضلة للرقي بمكانة المرأة وخاصة داخل المؤسسة الأسرية بالمطالبة بتعديل قانون 

 الأسرة، لكي يصبح يتماشى والاتفاقيات الدولية.

الحقوق التي أعترف بها للمرأة من قبل المجتمع الدولي في عشرية الأمم وأصبح تلك 
المتحدة للنساء، جزءا لا يتجزأ من حقوق الإنسان حسب ما ورد في إعلان برنامج فينا سنة 

، على أن كافة الحقوق الخاصة بالنساء والفتيات غير قابلة للتجزئة ولا للتصرف 5448
 .يةوتندرج ضمن حقوق الإنسان العالم

ولمتابعة جدول الأعمال للمؤتمرات ومدى إحراز تقدم في تجسيد تلك الأعمال، يتطلب 
الذي  5411انعقاد مؤتمرات جديدة لتقييم ما تم التوصل إليه، فجاء مؤتمر نيروبي سنة 

الكثير من العمل أمام المجتمع الدولي لتحقيق المساواة بين هناك خلص إلى أنه لا يزال 
رغم الاعتراف بوجود تقدم ملموس في مركز  5441مر بيكين المنعقد سنة الجنسين، أما مؤت

المرأة إلا أنه غير كاف باستمرار عراقيل أمام تفعيل المساواة التامة بين النساء والرجال، مما 
 .3المساواةتلك جعل الدول المؤتمرة بالتشجيع على إحداث سياسات وبرامج تهدف إلى دعم 

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة من قبل أما بخصوص تنفيذ أحكام 
من الاتفاقية،  52عليه المادة  تنصحسب ما الدول المصادقة عليها، فقد تم إنشاء لجنة 

خبيرا دوليا يتم اختيارهم بصفة شخصية دون المراعاة للموطن لمدة أربع  68تتكون من 

                                                      

 .56 إلى 9، من ص 69/15/5442مؤرخة في  12 ر، ع ج، 5442يناير  66مؤرخ في ، 15-42رقم  م ر - 1
نــص التحفظــات والاعلانــات المقدمــة مــن الجزائــر فيمــا يخــص اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة،  - 2

https://hrlibrary.umn.edu/arabic/Algeria-CedawR.htm 
، تيزي 6151أعمر يحياوي، المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة في القانون الدولي والتشريع الجزائري، الأمل، س  - 3

 .58وزو، الجزائر، ص 



 مقدمة

 و 

ول الأطراف، وتم إضافة مهمتين بموجب سنوات، مهمتها دراسة التقارير المقدمة من الد
البروتوكول الاختياري للاتفاقية الذي تم اعتماده من قيل الجمعية العامة للأمم المتحدة بقرار 

، وتتمثلان في النظر في الشكاوى والطعون المقدمة من 54441أكتوبر  2المؤرخ في  19/9
جراء التحقيق في حالة وجود  معلومات دقيقة حول قبل شخص أو مجموعة أشخاص، وا 

 انتهاكات خطيرة تمارس في بلد ما.

ومن بين أهم المجالات التي كانت تعاني فيها المرأة من التمييز ووضعها في درجة 
، 2متدنية بحجة الدين أو العرف هو المجال العائلي، الذي خصته اتفاقية سيداو بمادة خاصة

المتعلقة بالزواج والعلاقات الأسرية، تطرقت فيها لكافة حقوق المرأة، في جميع المسائل 
وركزت على تكريس المساواة التامة بين المرأة والرجل فكل حق يدخل في هذا الإطار، إلا 
أن هذه المادة لاقت اعتراضا من عدة دول وقامت بالتحفظ عليها عند تصديقها على 

الدول  تة كما فعلفي مخالفتها للتعاليم الشريع نالاتفاقية، وكان سبب تلك التحفظات يكم
 الإسلامية، أو تعارضها مع القوانين الداخلية المتعلقة بالأحوال الشخصية في دول أخرى.

قلقها، إزاء تلك  نلى الإعراب عإوهذا ما دفع باللجنة الخاصة بمتابعة تنفيذ الاتفاقية 
 التحفظات التي أدرجتها العديد من الدول الطرف أثناء انضمامها للاتفاقية، وخاصة

، لذا في الاتفاقية رئيسيةباعتبارهما من المواد ال 52والمادة  16التحفظات التي تمس المادة 
أوصت في العديد من المرات أثناء دراسة التقارير المقدمة من الدول المنضمة على السعي 
بكافة السبل حتى يتسنى لها الوصول إلى مرحلة رفع تلك التحفظات وخاصة على المادة 

352. 

لى الصعيد الوطني فنجد أن المشرع الجزائري لم يقم بإصدار قانون ينظم أما ع
العلاقات الأسرية بعد الاستقلال، واكتفى بتطبيق مبادئ الشريعة الإسلامية في هذا المجال، 

جوان  64إلا أنه سجل مبادرات تدخل من خلالها لمعالجة بعض المسائل على غرار قانون 
ة لعقد الزواج والحد الأدنى لسن الزواج، ليتم بعد ذلك المتضمن الخاصية الشكلي 5428
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تكوين جمعيات وحركات نسوية خلال العقد الأول من الاستقلال، تطالب باستحداث قانون 
للمطالبة بقانون إسلامي  5429جمعية سنة  تللأحوال الشخصية ، وفي نفس السياق تظاهر 

خاص بالمرأة، وبعدها بسنة تبنت جمعية للنساء طلب قانون خاص بالمرأة والرجل، لتتبعها 
عند انعقاد  5411النور حتى سنة  لتحرير قانون الأسرة الذي لم ير بوضع لجنة 5421سنة 

والسياسيين لدراسة وضعية  ينملتقى بمدينة وهران منظم من قبل جمعيات من النساء المثقف
المرأة، حينها تعرض مشروع قانون الأسرة إلى انتقادات وصلت إلى حد المطالبة بإلغائه 

 .54191عام كاملا، الذي لم يتم المصادقة عليه من قبل البرلمان حتى 

 14المؤرخ في 19/55وبعد المصادقة على قانون الأسرة تم إصداره ضمن قانون 
حول ما جاء مانية لمن قبل دعاة العانتقادات  إلىتعرض جدالا كبيرا و أحدث ، 5419جوان 

العديد من الاتفاقيات انضمام الجزائر إلى فيه من أحكام تمييزية ضد المرأة، وخاصة بعد 
جعل أمامها تحديات مزدوجة في مسعى لإحداث تغييرات قانونية تواكب مما ، الدولية

تطلعات المجتمع الدولي، وفي ذات الوقت المحافظة على المرجعية الدينية والثقافية للمجتمع 
 دولية، إلى تحديث وتطوير قوانينال في إطار الالتزاماتالمشرع الجزائري لذا سعى الجزائري، 

، بما في ذلك قانون الأسرة، هذا ها وبين الرجلة والمساواة بينلضمان احترام حقوق المرأ
 .الأخير الذي يعتمد في الكثير من أحكامه على الشريعة الإسلامية

إن العلاقة بين قانون الأسرة الجزائري والاتفاقيات الدوليـة الخاصـة بحقـوق المـرأة وعليه ف
ر، ومـدى تـأثير التـزام الدولـة بتلـك تمثل محطّة هامة لفهم مسار تطور حقوق المـرأة فـي الجزائـ

ــــى الواقــــع القــــانوني والاجتمــــاعي للمــــرأة فــــإن هــــذا الموضــــوع يســــتحق البحــــث  ،الاتفاقيــــات عل
والتحليل لتقييم مـدى نجـاه هـذه الاتفاقيـات فـي تحسـين وضـع المـرأة، ومعالجـة التحـديات التـي 

 قد تواجه تطبيقها في الواقع الجزائري

حقــوق المــرأة وحمايتهــا، بحيــث جوانــب أساســية تتعلــق بي عــدة أهميــة الموضــوع فــ تكمــن
تساهم الاتفاقيات الدوليـة فـي التـأثير علـى مكانـة المـرأة فـي قـانون الأسـرة، بمـا يضـمن حقوقهـا 
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ل المتعلقـــة بـــالزواج والطـــلاق وارثـــار المترتبـــة عنهمـــا، لمـــا يعكســـه تنفيـــذ ئالأساســـية فـــي المســـا
والعمــل علــى تطبيــق لمبــدأ المســاواة بــين  الإنســانقــوق الجزائــر للالتزامــات الدوليــة المتعلقــة بح

ن المرجعيــة الدينيــة والمرجعيــة الدوليــة، مــن خــلال يبــ وقــدرة المشــرع فــي الجمــع، مــرأة والرجــلال
جراء تعديلات على أحكامـه بمـا يتوافـق ومـا تطالـب  مراجعة الخاصة لقانون الأسرة الجزائري وا 

سهامات الموضوع في خلق توازن بين أحكام الشريعة الإسـلامية التـي  به الاتفاقيات الدولية، وا 
تعتبـــر المرجعيــــة الأساســــية فــــي التشــــريع الجزائــــري وخاصــــة قــــانون الأســــرة، وبــــين الالتزامــــات 

وتــوفير الحمايــة الكافيــة لحقــوق  نســاء والرجــالالدوليــة التــي تــدعو إلــى المســاواة التامــة بــين ال
 المرأة.

فــي إحــداث تغيــرات اجتماعيــة وثقافيــة، مــن خــلال التفاعــل مــع القــوانين الدوليــة يســاهم و 
الاحتكـاك بأحكــام الاتفاقيـات الدوليــة التـي صــادقت عليهـا الجزائــر، وتـم إدراجهــا فـي تشــريعاتها 
الداخليــة لترســيخ ثقافــة حقــوق الإنســان ودفــع المجتمــع لتقبــل فكــرة المســاواة بــين الجنســين، ممــا 

 في الحياة الاجتماعية والثقافية. ينتج عنه تغيير نظرة المجتمع حول مركز المرأة

رؤيـــة واضـــحة لتـــأثير الاتفاقيـــات الدوليـــة علـــى قـــانون  إعطـــاءتهـــدف هـــذه الدراســـة إلـــى و 
الأســرة الجزائــري فــي مــا يتعلــق بمكانــة المــرأة وحقوقهــا، وذلــك مــن خــلال تحليــل كيفيــة تطــابق 

هــا المشــرع الجزائــري أحكــام قــانون الأســرة مــع المعــايير الدوليــة، بدراســة التعــديلات التــي أجرا
، وكيــف دفعــت تلــك الالتزامــات لإدخــال التعــديلات علــى أحكــام قــانون الدوليــةتنفيــذا لالتزامــات 

 وحماية حقوق المرأة. مرأة والرجلالأسرة، بهدف ضمان المساواة بين ال

كمــا تهــدف هــذه الدراســة إلــى عــرض كيفيــة تحقيــق التــوازن بــين حقــوق المــرأة والرجــل فــي 
سـهامات تلـك التعـديلات فـي ترقيـة قانون الأسرة  بما يتماشى والبنود الدولية الرامية للمساواة، وا 

مركــــز المــــرأة والضــــمانات القانونيــــة المســــتحدثة لحمايــــة حقوقهــــا بشــــكل أكبــــر، وطريقــــة التــــي 
انتهجهـــا المشـــرع للتوفيـــق بـــين الأحكـــام المســـتمدة مـــن الشـــريعة الإســـلامية والالتزامـــات الدوليـــة 

 المرأة، لضمان احترام الهوية الثقافية والدينية مع الالتزام بالمعايير الدولية.المرتبطة بحقوق 

شخصــي العديــدة تتمثــل فــي الاهتمــام موضــوع اختيــار  الأســباب التــي دفعتنــا إلــىوكانــت 
بقضـــايا حقـــوق الإنســـان وخاصـــة ســـبل تعزيـــز مكانـــة المـــرأة، فـــي ظـــل التغيـــرات التـــي يشـــهدها 

ـــوط ـــدولي وال ـــانون كـــان دافعـــا لالمجـــال التشـــريعي ال ـــى مجـــال الق ـــأثير ني، وانتمـــائي إل دراســـة ت
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الاتفاقيـــات الدوليـــة علـــى النظـــام القـــانوني الـــداخلي، الـــذي يـــنظم العلاقـــات بـــين أفـــراد المجتمـــع 
الجزائري في كافة المجـالات، وخصوصـا التـأثيرات التـي تمـس بقـانون الأسـرة لمـا لهـذا القـانون 

 .المجتمعمن حساسية خاصة يعنى بها كل فرد في 

 وتطـوير استكشاف دور الأحكام الدولية في إحداث نوع مـن التغييـركما لدينا الرغبة في 
في مركز المرأة، وتأثير ذلك علـى الحيـاة الأسـرية بصـفة خاصـة وعلـى وضـع المجتمـع بصـفة 
عامة، ومن زاوية أخرى فهم كيفية المحافظة على الأمن القـانوني والهويـة الدينيـة والثقافيـة فـي 

 ظل إجراء تعديلات على التشريعات الوطنية بما يتوافق والقوانين الدولية.

د مـن قبـل المجتمـع الـدولي حـول مكانـة المـرأة، وتطلعاتـه مـن خـلال مع الاهتمام المتزايـو 
اللجــان الأمميــة لتحســين مــن وضــعيتها فــي كافــة دول العــالم وخاصــة تلــك الــدول الطــرف فــي 
الاتفاقيــــات الدوليــــة المتعلقــــة بحقــــوق المــــرأة، وبمصــــادقة الجزائــــر علــــى جــــل تلــــك الاتفاقيــــات، 

لا تتعـارض وأحكـام تلـك الاتفاقيـات، وتعـديل قـانون أجبرت على تعـديل قوانينهـا الداخليـة حتـى 
حقـوق المـرأة  نالأسرة كان من أبرز القوانين الذي أحـدث جـدالا فكريـا بـين الجبهـة المدافعـة عـ

مــن الحركــات النســوية والأطــراف المتفتحــة علــى التفكيــر الغربــي، والجبهــة المحافظــة والمدافعــة 
 على الهوية الإسلامية.

فـــــي التصـــــورات والتوجهـــــات حـــــول حقـــــوق المـــــرأة فـــــي الـــــداخل، فأمـــــام ذلـــــك الاخـــــتلاف 
والالتزامـــات الدوليـــة المترتبـــة جـــراء الانضـــمام للاتفاقيـــات الدوليـــة المرتبطـــة بـــذات الموضـــوع، 

 تتبلور إشكالية هذه الدراسة.

في الاتفاقيات  بما وردالجزائري قانون الأسرة المركز القانوني للمرأة في ما مدى تأثر 
  ؟الدولية

اعتمدنا في دراستنا على مجموعة من المناهج  المطروحة الإشكاليةلإجابة على ول
المنهج الوصفي التحليلي وغلب عليها البحثية التي تتناسب مع طبيعة الموضوع وأهدافه، 

الدولية والوطنية المتعلقة  جمع كافة النصوص القانونية والتقارير الذي تم الاعتماد عليه في
تأثير الاتفاقيات الدولية على مركز المرأة، وذلك  ويظهر ذلك من خلال، هاتحليلبالدراسة و 

الجزائري، وبوصف الأحكام القانونية  بفحص كافة التعديلات التي أدخلت على قانون الأسرى
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الموجودة في قانون الأسرة الجزائري والبنود التي تضمنتها الاتفاقيات الدولية ذات صلة 
ثم يتم تحليلها وتفسير مدى استجابة المشرع للالتزامات  ،ضائيةبالموضوع وكذا الأحكام الق

الدولية وكيفية تأثير أحكام الاتفاقيات الدولية على مركز المرأة في قانون الأسرة، ودراسة 
 العلاقة بين القوانين الدولية والوطنية التي لها علاقة بالموضوع.

شريعات وأنظمة قانونية مختلفة إضافة الى المنهج المقارن الذي يتضمن مقارنة بين ت
، وتكون المقارنة هنا بين أحكام الاتفاقيات بينهمجه التشابه والاختلاف و بهدف تحديد أ

الدولية ونصوص قانون الأسرة الجزائري، ليتم ضبط نسبة التوافق والتعارض بين النصوص 
 والقوانين الدولية. وطنيةال

عقد الزواج بداية  مركز المرأة في موضوعتطرق لبهذه الدراسة وتم تحديد نطاق 
بالمرحلة التمهيدية للعقد وأثناء انعقاد الزواج والأثار المترتبة عليه، وتنتهي بفك الرابطة 
الزوجية وما تخلفه من حقوق والتزامات، وترتكز على تحليل آثار الاتفاقيات الدولية على 

 المركز القانوني للمرأة في هذا العقد.

أثناء بحثنا على مجموعـة مـن الدراسـات السـابقة لهـا علاقـة بدراسـتنا بصـفة عامـة  قفناو و 
ونخــص بالــذكر تلــك الدراســات المقدمــة فــي الجامعــات الجزائريــة، المتعلقــة بالاتفاقيــات الدوليــة 

 وقانون الأسرة الجزائري.

مـن ة، المساواة بين الجنسيين في إبرام عقد الزواج في قانون الأسرة والمواثيق الدوليـ -
الباحــث بــن عــومر محمــد الصــالح، قــدمها لنيــل شــهادة الــدكتوراه فــي القــانون الخــاص،  إعــداد

، بكلية الحقـوق والعلـوم السياسـية جامعـة أبـي بكـر بلقايـد 6151/6152خلال السنة الجامعية 
وكان تركيز الباحث على دراسة نسـبة المسـاواة بـين المـرأة والرجـل عنـد إقبالهمـا علـى  ،تلمسان

 في التشريع الجزائري مقارنة بما ورد في الصكوك الدولية. م عقد الزواجإبرا
 إعـداد، مـن تكريس أحكام الاتفاقيات الدولية لحقوق المرأة في قانون الأسـرة الجزائـري -

، سـنة 5جزائـر الباحثة دوارة تركية، وهي عبارة على أطروحة دكتـوراه، بكليـة الحقـوق جامعـة ال
كــزت الباحثــة علــى مــدى تطبيــق المشــرع الجزائــري للنصــوص ، وقــد ر 6152/6151الجامعيــة 

 الدولية المتعلقة بحقوق المرأة في قانون الأسرة.



 مقدمة

 ك 

، أعـد حماية حقـوق المـرأة فـي قـانون الأسـرة الجزائـري علـلا ضـوء الاتفاقيـات الدوليـة -
هذه الدراسة الباحث حيـاني جيلالـي، وهـي عبـارة عـن أطروحـة دكتـوراه، بكليـة الحقـوق والعلـوم 

، تمحـورت الدراسـة 6151/6154ة الجامعيـة سياسية بجامعة أبي بكر بلقايـد تلمسـان، بالسـنال
حول الحماية القانونية لحقوق المرأة التي أقرهـا المشـرع فـي قـانون الأسـرة الجزائـري بمـا يتوافـق 

 وبنود الصكوك الدولية.
، -ق الدوليـةالقـانون الجزائـري والمواثيـ–مدى تساوي المراكز القانونيـة بـين الـزوجين  -

قـــام بإعـــدادها الباحـــث عمـــاد حميـــدة، لينـــال بهـــا درجـــة الـــدكتوراه فـــي القـــانون الخـــاص، بكليـــة 
 .6161/6165، خلال السنة الجامعية 5الحقوق جامعة الإخوة منتوري قسنطينة 

اتفاقية القضاء عللا جميع أشكال التمييز ضد المـرأة وانعكاسـاتها علـلا قـانون الأسـرة  -
ن قبــل الباحثـــة تـــازير آمنــة لتنـــال بهــا درجـــة الـــدكتوراه، مــن كليـــة الحقـــوق مقدمــة مـــالجزائـــري، 

، وقــــد ســــلطت 6165/6166خــــلال الســــنة الجامعيــــة  ،5قســــنطينة  يبجامعــــة الإخــــوة منتــــور 
مــع تبيــان تأثيرهــا علــى تقنــين الأســرة  CEDAW الباحثــة الضــوء فــي دراســتها علــى اتفاقيــة

 الجزائري.

نتائج المرجوة قمنا بتقسيم مضمون هذه الدراسة إلى مما سبق وللوصول إلى ال انطلاقاو 
 بابين، وكل باب يتكون من فصلين.

فنتطرق في الباب الأول إلى تأثير الاتفاقيات الدولية على مركز المرأة عند انعقاد 
الزواج، حيث نعالج في الفصل الأول انعكاسات الاتفاقيات الدولية على قانون الأسرة قبل 

انعكاسات الاتفاقيات الدولية غلى مركز وأثناءه، وندرس في الفصل الثاني  انعقاد الزواج
 .المرأة عند انعقاد الزواج

صور تأثير الاتفاقيات الدولية على أما في الباب الثاني فتتمحور الدراسة فيه حول 
 ، والذي دفعنا لنتناول فيية و على ما ينجم عنها من آثارمركز المرأة عند فك الرابطة الزوج

الفصل الأول مكانة المرأة في فك الرابطة الزوجية، وفي الفصل الثاني حقوق المرأة بعد فك 
 الرابطة الزوجية.

 وختمنا هذه الدراسة بخلاصة حول الموضوع وأهم النتائج والتوصيات المقترحة.
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تعدّ الاتفاقيات الدولية جـزء ا أساسـي ا مـن النظـام القـانوني الـدولي الـذي يسـعى إلـى حمايـة 
حقــوق ب الخاصــةتفاقيــات الاحقــوق الإنســان وتعزيــز العدالــة والمســاواة بــين الأفــراد، ومــن بينهــا 

القــــانون  اهتمـــامتجلـــى يو ، الاجتماعيـــة والاقتصـــادية والسياســــية المجــــالاتالمـــرأة فـــي مختلـــف 
من خلال فـرض معـايير دوليـة تهـدف إلـى  ،لمرأةبمكانة االمرتبطة بالأحوال الشخصية  الدولي

 .التمييزو ضمان احترام حقوقها وتوفير حماية لها من الاستغلال 
كــل مــن الاتفاقيــات الدوليــة علــى حقــوق المــرأة فــي اختيــار شــريك حياتهــا ب تركــز العديــدف

ت عتبــر اتفاقيــة "القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد و الإكــراه، و حريــة وبعيــدا عــن الضــغوط 
( أحد أبـرز الاتفاقيـات التـي تضـمن هـذا الحـق، إذ تفـرض علـى الـدول الأطـراف سيداوالمرأة" )

ج المبكر أو القسري، وضمان قدرتها على اتخاذ قرارات مسـتقلة ضرورة حماية المرأة من الزوا
الاتفاقيـة الدوليـة الخاصـة "بشأن حياتها الشخصية، كما تسعى بعض الاتفاقيات الأخرى، مثل 

إلــى تكــريس مبــدأ  ،1"بالرضــا بــالزواج وتحديــد الحــد الأدنــى لســن الــزواج وتســجيل عقــود الــزواج
، مـن قبـل كـل شـخص أراد الـزواج تـامة ورضـا يـحر التعبير عنها بكل ضمان و  سلطان الإرادة
لا يمكن لأي شـخص بلغـه أن ة للدول على سن محدد النص في القوانين الداخليإلا أنه يجب 

 .يتزوج
 أثنـــاء إنشـــاء الـــزواج وخـــلال قيـــامعلـــى ضـــمان حقـــوق المـــرأة  تلـــك الاتفاقيـــاتتركـــز كمـــا 

القــرارات، وحمايتهــا مــن العنــف الأســري  اتخــاذ العلاقــة الزوجيــة، مثــل الحــق فــي المســاواة وفــي
الاتفاقيات على الحق في الصـحة الجنسـية والإنجابيـة، بالإضـافة هذه وضمان حقوقها، وتؤكد 

إلى الحقوق الاجتماعية والاقتصادية، مثلما نصت عليه اتفاقية حقوق الإنسـان فـي ضـمان أن 
 واج مبني ا على تطابق الإرادة الحرة للطرفين برضاهما الكامل.يكون الز 

بهـا فـي  التـي جـاءت الأحكـام إدراجمن خـلال هذه الاتفاقيات  إليه صبوويتجسد كل ما ت
هـا ت، دفعالقوانين الداخلية لدول الأطراف، والجزائر بصفتها دولة طرف في جل تلك الاتفاقيات

قوانينهـــا الداخليـــة وقـــانون الأســـرة بوجـــه الخصـــوص، هـــذا تعـــديل كافـــة إلـــي الالتزامـــات الدوليـــة 
تهــدف  الدوليــة، وكانــت التعــديلات التــي طــرأت عليــه صــكوكالأخيــر الــذي تــأثر بمــا ورد فــي ال

المســــاس لالتزامــــات الدوليــــة، ممــــا أدى بــــذلك الإجــــراء إلــــى تلــــك الاتفاقيــــات وتنفيــــذا للمواكبــــة 

                                                      

دخلت حيز ، و 5426نوفمبر  2في  52-ألف د 228بموجب قرار للجمعية العامة للأمم المتحدة رقم  اعتمدتاتفاقية  - 1
 .5429ديسمبر  4التنفيذ في 
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النصــوص الخاصــة وكانــت لأفــراد الأســرة والمــرأة علــى وجــه الخصــوص،  1بــالمراكز القانونيــة
جتمـــع يطالـــب بـــه الموبعـــده مـــن أهـــم النصـــوص التـــي تـــأثرت بمـــا  عقـــد الـــزواج إنشـــاءمرحلـــة ب

آثار الاتفاقيات الدولية على مركز المرأة في هذه الفترة من عقـد ولتسليط الضوء على الدولي، 
انعكاســات الاتفاقيــات  إلــىهــذا البــاب ثــر نتطــرق فــي ، وللتفصــيل فــي هــذا الموضــوع أكالــزواج

الفصــل فــي الفصــل الأول، ونعــالج فــي  الــزواج قبــل وأثنــاء انعقــاد مركــز المــرأة الدوليــة علــى 
 .آثار عقد الزواجلى عالاتفاقيات الدولية  انعكاساتالثاني 

                                                      

المراكز القانونية هي مجموعة الحقوق والالتزامات التي يقررها القانون لشخص طبيعي أو اعتباري، وهي تمثل وضعية  - 1
 .الشخص أمام القانون



 

 

 الفصل الأول: 
انعكاسات الاتفاقيات الدولية عللا مركز المرأة 

قبل وأثناء انعقاد الزواج
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اصــة تلــك المرتبطــة وخمــن قبــل المواثيــق الدوليــة كبيــر  باهتمــامي عقــد الــزواج ظــحلقــد 
لكــل شــخص بلــغ ســن الــزواج الحريــة فــي  و اساســي  قــا أححيــث جعلــت منــه ، الإنســانبحقــوق 
 طـــرفينالمبـــدأ المســـاواة بـــين  ذلكبـــمكرســـة  ،الـــذي يؤســـس معـــه أســـرةلطـــرف الثـــاني ا اختيـــار

التــي ، المــرأةوخاصــة فــي العقــد تطــال أي طــرف  وشــجب كافــة أنــواع التمييــز والعنصــرية التــي
حقوقهــا والحفــاظ عليهــا ســواء قبــل الحمايــة فــي ممارســة  هــاتمنحجــاءت أحكــام المواثيــق الدوليــة 

الـذي تـم  الأسـرة قـانون، وهذا ما تناوله المشرع الجزائـري فـي الانعقادأثناء أو  الزواج عقدإبرام 
وذات  دوليـة اتفاقيـاتعـدة  إلـىالجزائـر  انضمامللالتزامات الدولية الناجمة على  امتثالاتعديله 
ـــ قـــانونتضـــمن هـــذا ال، فقـــد ، والتحـــولات التـــي شـــهدها المجتمـــع الجزائـــريالصــلة تهـــتم  انصوص 

، ومــن بينهــا تلــك النصــوص القانونيــة مــن خــلال تعــديل بعــض النصــوصمكانــة المــرأة تعزيــز ب
 ما يتعلق بانعقاده.للعقد و  تمهيديةالمنظمة للمرحلة ال

قــانون الأســرة مكانــة المــرأة فــي  مظــاهر تــأثركافــة  إلــىفــي هــذا الفصــل  نتطرقســ لــذلك 
تقسـيم هـذا  إلـىوذلـك مـا يـدفعنا  ،بأحكام الواردة في الاتفاقيات الدوليةالزواج  انعقادوأثناء قبل 

   إلى مبحثين: الفصل
انعقــاد  قبــلعلــى مركــز المــرأة الاتفاقيــات الدوليــة  انعكاســاتالمبحــث الأول: نتنــاول فــي 

  الزواج
 الزواج نعقاداعند  على مركز المرأةالاتفاقيات الدولية  انعكاسات المبحث الثاني:وفي 
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 قبل انعقاد الزواج عللا مركز المرأة الاتفاقيات الدولية  انعكاساتالمبحث الأول: 

فـي المجتمـع وتحسـين  ومكانتها في تعزيز حقوق المرأة مهم   الاتفاقيات الدولية بدور   قومت
كافـة ومكافحـة بـين النسـاء والرجـال المسـاواة  مبـدأتجسـيد مـن خـلال  وضعها قبل عقـد الـزواج،

القواعـد تكـرس تلـك  أحكـام الصـكوك الدوليـة جـاءت ،النسـاء ضـحيتهاالتي تكـون  مييزالتأنواع 
لــدول ل الداخليــة قــوانينالر كبيــر علــى مركــز المــرأة فــي لهــا تــأثيالتــي كــان  ،فــي القــانون الــدولي

ة بموجــب يــتزامــات الدولللاتلبيــة ل تشــريعاتها مــن خــلال تعــديلذلــك  تجلــىي، و عليهــا المصــادقة
 ،المــرأة قبـــل عقــد الـــزواجمكانـــة  تمــس عـــدة جوانــبفــي ذلــك التـــأثير  ظهـــروي، هــذه الاتفاقيــات

بالخطبـة ، بـدأ في إضفاء مبدأ المساواة على جل النصوص القانونية التي تـم تعـديلها والمتمثلة
وهـذا مـا نتطـرق الشـخص المناسـب لتأسـيس مؤسسـة أسـرية برفقتـه،  اختيارلة مسأبتعلق التي ت
بــين المــرأة والرجــل فــي المطلــب  زواجســن الــنعــرج علــى توحيــد فــي المطلــب الأول، كمــا  إليــه

مركز المرأة في المطلـب وحماية ومسألة تعدد الزوجات وما طرأ عليها من قيود لترقية الثاني، 
 الثالث

 الخطبةمركز المرأة في المطلب الأول: 

مكانــة المــرأة فــي المرحلــة التمهيديــة لعقــد الــزواج والتــي تــم  إلــينتطــرق فــي هــذا المطلــب 
 فهــومم ىنعــرج علــ ثلاثــة فــروع، إلــيقمنــا بتقســيمه ولدراســة هــذا الموضــوع تســميتها بالخطبــة، 

فـي  ضوء الاتفاقيات الدولية ىعلنتطرق لمركز المرأة في الخطبة ثم  ،ولفي الفرع الأالخطبة 
  مكانة المرأة في الخطبة وفق قانون الأسرة الجزائري.نتناول الفرع الثاني، أما الفرع الثالث 

 الخطبة مفهومالفرع الأول: 

مراحــل فيــه، تســبق عقــد الــزواج وهــي مــن أهــم الالتــي مرحلــة الهــي الخطبــة  أن باعتبــار
عـل الطـرفين،  ثـارآ، وتتخللهـا عـدة تصـرفات لهـا اختيـار الـزوج والتعـرف عليـه أكثـر بحيث يتم
 نحدد طبيعتها القانونية.ثم  واصطلاحا ى تعريف الخطبة لغة  إلأن نتطرق لذا ارتأينا 
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 تعريف الخطبة لغة: -أولا

خطبـك، أي مـا أمـرك. ونقـول ، ويقـال مـا 1صـغر أمعظـم  الأمـرالخطب يعني الشأن أو 
ــالَ فَ جليــل أو خطــب يســير، وفــي قولــه تعــالى:" خطــب هــذا  ، 2"ونَ ل  سَــر  م  ل  ا اَ هَــي  أَ  م  ك  ب  ط ــا خَ مَــقَ
ـاوَ رَ  ذ  إ   ن  ك  ب  ط ــا خَ مَــ الَ قَــ" : وقولــه ــف  ن ن  عَــ فَ وس ــي   ن  دت ـ  خطــب المــرأة يخطبهــا خطبــا،3"… ه  س 

أهلهـا طلبهـا  إلـىطلبها للزواج ويقال خطبها  المرأة أي خطبةويقال ، 4وخطبة، بالكسرة الأولى
الخطـــب: الـــذي يختطـــب المـــرأة، وهـــي خطبـــه التـــي يختطبهـــا، والخطـــب: المـــرأة ،5مـــنهم للـــزواج

خطبهـــا خطبـــا، ومـــا جـــاء فـــي قولـــه تعـــالى:" مـــن خطبـــة النســـاء". والعـــرب المخطوبـــة، ويقـــال 
هــل المــرأة الرجــل إليهــا يقولــون فــلان خطــب فلانــة اذا كــان يخطبهــا، وقــال أبــو زيــد: إذا دعــا أ
أن  صــل اع عليــه وســلمليخطبهــا، فقــد اختطبــوا إختطابــا. فــي الحــديث الشــريف : نهــى النبــي 

 .6إليهيخطب الرجل على خطبة أخيه، وقال: هو أن يخطب الرجل المرأة فتركن 

 اصطلاحا:تعريف الخطبة  -ثانيا

بــل اكتفــي بتحديــد طبيعتهــا القانونيــة ، تعريــف الخطبــة إلــىلــم يتطــرق المشــرع الجزائــري 
وليســت  علــى أنهــا وعــد بــالزواج 7وهــو مــا جــاء بــه فــي نــص المــادة الخامســة مــن قــانون الأســرة

لـــذا حـــول الخطبـــة، أي نـــص  اشـــأن المواثيـــق الدوليـــة التـــي لـــم يـــرد فيهـــفـــي ذلـــك شـــأنه ، اعقـــد  
)  نأأبـــو زهـــرة بـــ الإمـــام محمـــد عرفهـــا، حيـــث التعريفـــات التـــي جـــاء بهـــا الفقهـــاءســـنتطرق إلـــى 

ذويهــا ببيــان حالــه،  إلــىأو  إليهــاالخطبـة هــي طلــب الرجــل يــد امــرأة معينــة للتـزويج بهــا والتقــدم 
وجـاء فـي تعريـف الخطبـة بأنهـا طلـب ، 8(ومفاوضتهم في أمر العقد ومطالبه و مطالبهم بشأنه

                                                      

بيروت لبنان، م، 6111هـ 5962مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي، القاموس المحيط، مؤسسة الرسالة، سنة  -1
 .11، ص 1ط 

 .85سورة الذاريات ارية  - 2
 .15سورة يوسف ارية  -3
أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور، لسان العرب، المجلد الأول، دار الصادر، بيروت، د س، ص  -4

821. 
 .698، ص 9، ط 6119الوسيط، مجمع اللغة العربية مكتبة الشروق الدولية، سنة  إبراهيم أنيس، المعجم -5
 .825أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور، المرجع نفسه، ص  -6
 “.الخطبة وعد بالزواج، ولكلا الطرفين حق العدول عنها“ من ق ا: 11نص المادة  -7
 .62ص ، 6، القاهرة مصر، ط 5411الفكر العربي، سنة محمد أبو زهرة، الأحوال الشخصية، دار  - 8
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، كمـا قـد لهـاأحـد مـن أه إلـىلهـا أو  بتقـدم إمـا، ويكون ذلك الطلـب لامرأة كي يتزوج بهاالرجل 
ي تعبيـر عـن الرغبـة فـكما عرفت الخطبة علـى أنهـا ، 1يكون من الرجل نفسه أو من أحد ذويه

، ةكانـت هـذه الموانـع مؤبـدة أو مؤقتـ سـواء الزواج من شخص معين خال مـن الموانـع الشـرعية
وعرفهــا الــدكتور بلحــاج ، 2هــذه المــرأة مخطوبــة مــن قبــل لشــخص آخــركمــا يجــب أن لا تكــون 

عينــة، ويقــوم بتوجيــه ذلــك الالتمــاس الــزواج مــن امــرأة مالخطبــة هــي التمــاس "العربــي علــى أن 
 .3"وليها إلىأو  إليها

 م  ك  ي  لَـعَ  احَ نَـج   لاَ وَ "قولـه تعـالى: ، ومن القرآن الكـريم النبويةمشروعة بالكتاب والسنة وهي 
ــر  ا عَ يمَــف   ــ ه  م ب ــت  ض  ــنف  ي أَ ف ــ م  نــت  نَ ك  أَ  وَ أَ  اء  سَــلن  ا   ة  بَــط  خ   ن  م  نجــد النبويــة أمــا فــي الســنة ،4"… م  ك  س 

صــلى  قــال رســول اع :قــالهريــرة رضــي اع عنــه  أبــيعــن مــا روي أحاديــث كثيــرة نــذكر منهــا 
ينظــر إلــى مــا يــدعو إلــى نكاحهــا المــرأة فــان اســتطاع أن خطــب أحــدكم إذا " اع عليــه وســلم:

 .6(لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه):عليه وسلموقوله صلى اع  ،5"فليفعل

 _ الطبيعة القانونية للخطبة:ثالثا

يتحملهـــا  أي مســـؤوليةولا يترتـــب عنهـــا  ،بعقـــد ليســـتلقـــد اتفـــق الفقهـــاء علـــى أن الخطبـــة 
وذلــك  العــدول عنهــا طــرفينالويمكــن لكــلا ، الإلــزاممــن قــوة  يخلــوبعقــد  هــي وعــد  بــل  ،طرفيهــا

تـدخل ا الكامـل فـي اختيـار الـزوج المسـتقبلي، دون مورضاهفي الحرية التامة باستعمال حقهما 
المشــرع الجزائــري فــي نــص المــادة الخامســة  إليــهوهــذا مــا ذهــب  ،7أي شــخص أجنبــي فــي ذلــك

 تأن تصــبح عقـدا إلا إذا تــوفر بــالزواج ولا يمكـن  احيـث اعتبــر الخطبـة وعـد  مـن قـانون الأســرة 

                                                      

 .61، ص 6 ط ، مصر،5425بدران أبو العينين بدران، أحكام الزواج والطلاق في الإسلام، دار التأليف، سنة  - 1
رمضان علي السيد الشرنباصي، أحكام الأسرة في الشريعة الإسلامية، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت لبنان، ص  - 2

64. 
 .42، ص 5العربي بلحاج، أحكام الزواج في ضوء قانون الأسرة الجديد الجزء الأول، دار الثقافة، عمان الأردن، ط  - 3
 .681سورة البقرة ارية  - 4
 أخرجه أبو داود و أحمد. - 5
تاب الحديث، س أبي عبد اع مالك بن أنس الأصبحي، موطأ الإمام مالك، رواية محمد بن حسن الشيباني، دار الك - 6

 .615م، بيروت لبنان، ص 6151هـ 5982
 .81نظر محمد أبو زهرة، الأحول الشخصية، المرجع نفسه، ص ا - 7
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الحـق لكــل مـن الخاطــب شـروط العقــد حسـب نــص المـادة السادســة مـن نفــس القـانون، وأعطــى 
 .1وحده لا يترتب عليه أي التزام ولن العدأ، و والمخطوبة في العدول عن الخطبة

ن كانـت وعـد فـلا تخضـع لأحكـام لعقـد الـزواج  ا  وعليه فـلا بـد مـن التـذكير بـأن الخطبـة وا 
خاصــــة صــــفة  لاكتســــابها، وذلــــك 2المــــدني الجزائــــريمــــن القــــانون  26و  25نــــص المــــادتين 

بحيـث ، إبرامهـاعلـى  الإنسانوخضوعها لأحكام وشروط تختلف عن العقود الأخرى التي يقدم 
التزامـــات شـــأنه شـــأن العقـــد أن الوعـــد فـــي القـــانون المـــدني يفســـر علـــى أنـــه عقـــد تترتـــب عليـــه 

يض مــا لــم يصــاحبه عنــه التعــو فهــو حــق مكتســب ولا ينــتج وأن العــدول عــن الخطبــة ، 3النهــائي
ـ، ويكـو عـدول عنـهلل افعل يسبب ضرر   ن ، ولا يمكـ4التقصـيريةعـن المسـؤولية  ان التعـويض ناتج 

بـرامالذي عدل عن الخطبة بـالتراجع عـن ذلـك  حتى للمحكمة أن تجبر الطرف ، عقـد الـزواج وا 
 .5فهي تنشئ العقد بدون ركنه الأساسي وهو الرضان قامت بذلك ا  و 

 11/16وهـــذا مـــا أخـــذ بـــه المشـــرع الجزائـــري فـــي قـــانون الأســـرة المعـــدل بموجـــب الأمـــر 
، ويحــق لكــل مــن الطــرفين علــى أن الخطبــة مجــرد وعــد بــالزواجمعدلــة  11حســب نــص المــادة 

 .6عنه التزام يترتب، وهذا التصرف لا العدول عنها
 إليـهالجزائـري يجـب أن ننظـر  خطبة الذي اسـتقر عليـه المشـرعالقانوني للهذا التكييف و  

تفرضها العادات والعـرف تكـون لهـا دور فـي تغييـر بنظرة الواقعية، حيث أن الواقع يثبت أمورا 
فـي حالـة للخطبـة، وتصـبح عقـدا ملزمـا للطـرفين بعـد مـا كانـت خطبـة، وذلـك الطبيعة القانونية 

                                                      

 . 559نظر العربي بلحاج، أحكام الزواج في ضوء قانون الأسرة الجديد، المرجع السابق، ص ا - 1
ق م ج: الاتفاق الذي يعد له كل المتعاقدين أو أحدهما بإبرام عقد معين في المستقبل لا يكون له أثر إلا  25 المادة - 2

ذا اشترط القانون لتمام العقد شكل  إذا عينت جميع المسائل الجوهرية للعقد المراد إبرامه، والمدة التي يجب إبرامه فيها. وا 
من ق م ج: إذا وعد شخص بإبرام عقد ثم  26المتضمن الوعد بالتعاقد. المادة معين فهذا الشكل يطبق أيضا على الاتفاق 

نكل وقضاه المتعاقد ارخر طالبا تنفيذ الوعد، وكانت الشروط اللازمة لتمام العقد وخاصة ما يتعلق منها بالشكل متوفرة، قام 
 الحكم مقام العقد.

 . 518، ص 8، الجزائر، ط 6158م للنشر، س علي فيلالي، الالتزامات النظرية العامة للعقد، موف - 3
أحمد شامي، التعديلات الجديدة لقانون الأسرة الجزائري دراسة فقهية ونقدية مقارنة، رسالة ماجيستر، قسم الشريعة كلية  - 4

 .2م، مصر، ص 6114 \م6111الحقوق جامعة الإسكندرية، الموسم الجامعي 
قا لأحدث التعديلات دراسة فقهية ونقدية مقارنة، دار الجامعة الجديدة، س أحمد شامي، قانون الأسرة الجزائري طب -5

 .81، الإسكندرية، مصر، ص 6151
 .599، ص 6، الجزائر، ط 6151العربي بلحاج، أحكام الزوجية وأثارها في قانون الأسرة الجزائري، دار هومه، س  -6
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نفس المجلس، وهـو مـا اقتران الفاتحة بمجلس الخطبة وتوفر ركن الرضا وشروط عقد الزواج ب
  .1من قانون الأسرة 12ورد المادة 

أمــام التحــول الثقــافي الــذي يشــهده المجتمــع، فمــن الناحيــة الشــرعية  إلا أن هــذا يفــتح بابــا
الــزواج، أمــا فــي عصــرنا هــذا  يكـون الخاطــب شخصــا أجنبيــا عــل خطيبتــه إلــى غايــة إبــرام عقــد

لاقتناء ما تحتاجـه مـن تجهيـزات لزفافهـا ويصـل  إلىبزيارة خطيبته ومصاحبتها فيقوم الخاطب 
ممارسة علاقة جنسية، وتعتبر هذه العلاقة غير شـرعية وفـي حالـة نـتج و  الخلوة بها إلىالأمر 

مـا لا يحمـد  إلـىا ولا يلحق نسبه بأبيه، ممـا أدي هـذا التحـول الاجتمـاعي منها ولد فهو ابن زن
بإحضــار شــهود ممــن زواج عرفــي فــي أروقــة المحــاكم  إثبــات إلــى، فأصــبح الأمــر يصــل عقبــاه

لحـــاق نســب الولـــد بأبيــه، يـــتم التســتر عـــن الفضــيحة  حتــىمجلــس الخطبـــة ا حضــرو  فيصـــبح وا 
أكثـر فـي مسـألة ، لـذا كـان مـن الأجـدر علـى المشـرع التفصـيل الأمر الغير شـرعي أمـرا قانونيـا

ـــة ه الفتـــرة، بإضـــافة مـــواد قانونيـــة يتطـــرق فيهـــا لكـــل مالـــه علاقـــة بهـــذالخطبـــة  باعتبارهـــا مرحل
ولا يمكـن حصـر هـذه المسـألة والحجـرة الأساسـية لبنـاء أسـرة تسـودها المـودة والرحمـة، مفصلية 

 مادتين فقط.في 

 أحكام الاتفاقيات الدوليةالفرع الثاني: الخطبة في 

بالتحديــد،  إن الاتفاقيــات الدوليــة المتعلقــة بحقــوق الإنســان لــم تتطــرق لمصــطلح الخطبــة
نمــا فــي تكــوين  المــرأة والرجــلوضــع قواعــد قانونيــة لحمايــة حــق لال ذلــك ضــمنيا مــن خــكــان  وا 
وقـد نصـت المـادة  أو الإكـراه،حـرة وكاملـة دون التمييـز بـين الجنسـين  بـإرادةويكون ذلـك ، أسرة
الـزوج  اختيـارللمـرأة كمـا يحـق للرجـل حق ي هأن ىمن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عل 52

 .2سن الزواج تبلغ ىالزواج مت الهيحق و بكل حرية 
وعملا بما ورد في ميثاق الأمم المتحـدة والإعـلان العـالمي لحقـوق الإنسـان حثـت اتفاقيـة 

إلغـاء كافـة  ىالدول الأطراف عل ديباجتهاالرضا وتحديد سن الزواج وتسجيل عقود الزواج في 
 تبإرادة حرة وكاملـة، كمـا طالبـالقديمة لضمان حق اختيار الزوج الأعراف والقوانين والعادات 

                                                      

 العربي بلحاج، نفس المرجع، نفس الصفحة. - 1
 .5491من الإعلان العالمي لحقوق سنة  52المادة نظر ا - 2
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مــن هــذه الاتفاقيــة  ى، وجــاء فــي المــادة الأولــتــزويج الأطفــال وخطبــة الفتيــات الصــغيراتبمنــع 
 .1لا إكراه فيهلرجل ويكون برضا تام لأن الزواج حق للمرأة كما هو  ىعل

المتعلقــين بــالحقوق المدنيــة والسياســية  5422كمــا نصــت أحكــام العهــدين الــدوليين لســنة 
والمســاواة الاقتصــادية والاجتماعيــة والثقافيــة، علــى ضــمان الحــق فــي تكــوين الأســرة والحقــوق 

وفي إطار المبادئ المقـررة فـي  الإنسانالعالمي لحقوق  الإعلان بهوفق ما جاء بين الجنسين 
قدســـيته لـــدى لديـــه أن الحـــق فـــي الـــزواج س ، بحيـــث أن تقـــوم علـــى أســـالمتحـــدةميثـــاق الأمـــم ا

وعليــه يحظــر التمييــز فــي هــذا الحــق علــى أســاس الجــنس أو أي شــكل مــن أشــكاله، الإنســان، 
الرجــال  والنســاء فــي تكــوين أســرة والــزواج بكــل كــل مــن الاتفــاقيتين علــى أحقيــة وعليــه نصــت 

 .2متى بلغا سن الزواج أو تدليس إكراهحرية وقيامه على أساس الرضا التام، ودون إرادة 
يختص بالقضاء على التمييز ضد المـرأة،  5422كما أقرت الجمعية العامة إعلان سنة 

يقيــد ويــنقص مــن مكانتهــا أمــام والــذي جعــل فــي المــادة الأولــى منــه أن كــل تمييــز ضــد المــرأة 
علـى مخلـة بالكرامـة الإنسـانية، وقـد سـلط الضـوء جحافـا وجريمـة يكـون إالرجل، ويهدر حقوقها 

علــى ضــرورة تكــريس  12المســائل التــي تتعــرض فيهــا المــرأة للعنصــرية، بحيــث نصــت المــادة 
مــع علــى أن يكــون للمــرأة ســواء بســواء مبــدأ المســاواة بــين الرجــال والنســاء فــي مســائل الــزواج، 

وعلـــى الـــدول الأطـــراف اتخـــاذ جميـــع التـــدابير اختيـــار الـــزوج بمـــلء إرادتهـــا الحـــرة، الرجـــل حـــق 
المركز، وبصفة خاصة لا بد من منح المـرأة الحـق فـي اختيـار الـزوج  لجعل الزوجين في نفس

 .3لرجللبكامل حريتها ورضاها التام مثل ما هو 
بـالمجتمع والأسـرة، ة وتواصلت الجهـود الدوليـة الخاصـة بـالمرأة ولحمايـة حقوقهـا المرتبطـ

القضـاء علـى جميـع أشـكال التمييـز ضـد  اتفاقيـةالجمعية العامة للأمم المتحـدة بحيث اعتمدت 
ن الأسـرة يالمتعلقة بحقوق المرأة الخاصـة بتكـو  52نصت في المادة ، والتي 5424المرأة سنة 

ولا ينشــأ عقــد  علــى حــق المــرأة فــي اختيــار الــزوج بكــل حريــة ودون قيــود بفــي الفقــرة  والــزواج

                                                      

 .66.81عل الساعة  56/56/6168، المرجع السابق، أطلع عليه بتاريخ الإنسانحقوق  - 1
من العهد الدولي للحقوق  51من العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والمادة  68أنظر المادة  - 2

 المدنية والسياسية.
جابر عوض عبد الحميد الجندي، حقوق المرأة في نطاق الأحوال الشخصية دراسة مقارنة في الفقه الإسلامي على   - 3

كلية الحقوق، رسالة دكتوراه،  "،CEDAW-ضوء الاتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو
 .18جامعة الإسكندرية، مصر، ص 
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ومــن هــذه الفقــرة يتبــين أنهــا قــد ســاوت فــي المراكــز بــين ، 1الــزواج إلا برضــاها الكامــل والحــر
 اختيــار الــزوج، كمــا حثــت الــدول الأطــراف علــى مباشــرة الإجــراءاتالرجــال والنســاء فــي مســألة 

، لمـرأةتكـون تمييـزا ضـد اأن لأعراف والقوانين التي مـن شـانها اللازمة للقضاء على العادات وا
 .2وتوفير ضمانات تشريعية لحماية هذا الحق وفق مبدأ المساواة بين الجنسين

فـي توصـياتها فقد أكدت لجنة القضاء على التمييز ضـد المـرأة وعلى أساس هذه المادة  
زوجهـا وفـي التـزويج بحريـة هـو حـق أساسـي  فـي اختيـارعلى أن " حـق المـرأة  65العامة رقم 

، يجب أن يكون محل حماية ودعـم مـن قبـل القـانون" …ومساواتها كإنسان، تها ولكرامتها لحيا
علـى مبـدأ فـي الموافقـة المـرأة وصـون حـق ضمانات قانونيـة لحمايـة  السعي لتوفيرمما يتطلب 

وهذه التوصية التي جاءت بعد عدة تقارير دورية ، الزواج وموعده وعلى الشخص الذي تختاره
عنصــرية ضــد المــرأة فــي هــذا الســلوكيات الالعديــد مــن  وجــوددمت للجنــة يتضــح مــن خلالهــا بق ــ

هـــذا ، كالســـماه بتـــزويج الفتيـــات التـــي لـــم يـــبلغن ســـن الـــزواج بعـــد، و عنـــد بعـــض الـــدول الشـــأن
والمعتقــدات الدينيـة، كمــا هنـاك أســاليب يكــون وفـق العــادات والتقاليـد الـزواج المفــروض علـيهن 
دفــع ة ماديــة أو معنويــة وراء ذلــك، وهــذا مقابــل الحصــول علــى غايــوطــرق تتــزوج فيهــا المــرأة 

 .3للإعراب على قلقها من هذه التقاريراللجنة 
بتعــديل  تعلــى أنــه توجــد دول أطــراف قامــللجنـة  64كمـا جــاء فــي التوصــية العامــة رقــم 

بـــين الجنســـين، إلا أن تلـــك المســـاواة شـــكلية فقـــط، بحيـــث لتتضـــمن المســـاواة قوانينهـــا الداخليـــة 
باعتبــار المســاواة الجوهريــة تشــمل كــل الجوانــب  القــانوني دون الــواقعي،تقتصــر علــى الجانــب 

مــــن بعــــض المســــائل العلاقــــات الإنســــانية، وتعــــرض المــــرأة للتصــــرفات تقصــــيها التــــي تخــــص 
العمــل أكثــر لتحقيــق المســاواة الخاصــة بالعلاقــات الأســرية، يعتبــر تمييــزا ضــدها ممــا يســتوجب 

                                                      

 ن اتفاقية سيداو.ف ب م 52المادة  - 1
منتصر سعيد حمودة، الحماية الدولية للمرأة دراسة مقارنة بأحكام الشريعة الإسلامية، دار الجامعة الجديدة، س  - 2

 .661، الإسكندرية، مصر، ص 6112
3 - wr21.htmlhttp://hrlibrary.umn.edu/arabic/ceda  مكتبة حقوق الإنسان، لجنة القضاء على التمييز ضد

 ، المساواة في الزواج والعلاقات الأسرية. 65، التوصية العامة 5446، س 58المرأة، الدورة 

http://hrlibrary.umn.edu/arabic/cedawr21.html
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تباع االتامة،  لسياسة التي من شأنها إحداث أثـر فـي الواقـع بخلـق جـو وذلك بتطبيق القوانين وا 
  .1للمساواة الفعلية

 اختيـارالمـرأة مـن حقهـا فـي  ته متى حرمـبالأمم المتحدة أن الإنسانويرى مجلس حقوق 
والإكـراه، يعـد هـذا الـزواج مـن بـين صـور العنـف ضـغط الالزوج، وتزوجت بشخص آخر تحـت 

ودأب إلـــى اعتمـــاد قـــرار لمكافحـــة هـــذا النـــوع مـــن الـــزواج ومـــا يشـــابهه الممـــارس ضـــد النســـاء، 
وكانـــت الأســـباب التـــي دفعـــت بـــه لاتخـــاذ هـــذا القـــرار تلـــك كـــالزواج القســـري والـــزواج المبكـــر، 

والتــي تمــس لمــا فيهــا مــن انتهاكــات صــريحة بحقــوق الإنســان، نتــائج الســلبية المترتبــة عليــه، ال
وقـــد تصـــل تلـــك الانتهاكـــات إلـــى حرمـــان الأفـــراد مـــن ة، بالصـــحة النفســـية والجســـدية والإنجابيـــ

الحيـــاة بصـــورة ســـليمة خاليـــة مـــن جميـــع أشـــكال العنـــف، بالإضـــافة إلـــى حرمـــانهم مـــن بعـــض 
 .2حقوقهم الأساسية كحقهم في التعليم

 :سرة الجزائريوفق قانون الأالمرأة في الخطبة  مكانة :لثثاالالفرع 

التطرق ، وذلـك بـالخطبـةالمسـائل المتعلقـة بمكانـة المـرأة فـي بدراسة في هذه النقطة  نقوم
 فـي عـن الخطبـة، والثـاني الإعـلانأساسيين، فيتمثل الأول فـي مركـز المـرأة فـي عنصرين إلى 

 المترتبة عنه. وارثار العدول عنها

 المرأة في الإعلان عن الخطبة: كانةم -أولا

أن الرجـل هـو مـن يقـوم علـى  العـرفمكتسبة من عادة لدى المجتمع الجزائري ترسخ لقد 
التي خلقـه اع عـز  طبيعتهنطلاقا من وهذا ابالمبادرة في طلب يد من يرغب في الزواج منها، 

 ،رغبتهــا فــي الــزواجوتخجــل فــي التعبيــر  عكــس المــرأة التــي يغلــب عليهــا الحيــاء وجــل عليهــا،
أن الشــريعة  إلا، 3رغبــت فيــه إنلــه فعــل لطلــب الرجــل تتمثــل فــي الاســتجابة  ةبــرد فقــط وتقــوم

                                                      

1 - ae/Documents/GC_CEDAW_Ar.pdf-chr.org/arhttps://untrainingcentre.oh   التوصية العامة رقم
 .562، ص 6158، س 19، الدورة 64

2 - https://ar.wikipedia.org/wiki  68.81على الساعة  51/15/6169أطلع عليه يوم. 
المساواة بين الجنسين في إبرام عقد الزواج في قانون الأسرة الجزائري والمواثيق ، بن عومر محمد الصالح بتصرف من-3

الدولية، أطروحة لنيل شهادة دكتوراه في القانون الخاص، كلية الحقوق، جامعة أبوبكر بلقايد تلمسان، السنة الجامعية 
 .21، ص 6151/6152

https://untrainingcentre.ohchr.org/ar-ae/Documents/GC_CEDAW_Ar.pdf
https://ar.wikipedia.org/wiki%20أطلع%20عليه%20يوم%2015/01/2024
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عـن الخطبـة ومكنتهـا مـن  الإعـلانفـي قد جعلت المرأة في نفـس المركـز مـع الرجـل  الإسلامية
كانــت  ســواءالصــالح،  الإنســانوعــرض نفســها علــى  حقهــا فــي التقــدم لخطبــة مــن ترغــب فيــه

الكتــاب ينــوب عنهــا وذلــك اســتنادا لمــا ورد فــي  عــن طريــق مــنالمبــادرة فــي الخطبــة بنفســها أو 
 ن  أَ  يــد  ر  أ   يَ ن ــإ  قَــالَ “ ، ونــذكر قولــه تعـالى علــى لســان النبــي شـعيب عليــه الســلام:والسـنة النبويــة

جـواز عـرض الرجـل المـرأة التـي  إلـى، حيث ذهب المفسرون 1“ … ن  ي  تَ هَ  لا  تَ نَ ب  اَ ى دَ ح  إ   كَ حَ نك  ا
ـوَ … “ ، وقولـه تعـالى:2ليتزوجهـاالشـخص الصـالح علـى  تهفي ولاي ا هَ سَـف  نَ  ت  بَـهَ و   ة  نَـم  و م   ة  أَ رَ ام 

ــلن  ل   ــلن  اَ  ادَ رَ اَ  نَ لاء  اب  ــي   لاء  اَن  ب  ــ كَ ل ــ ة  صَــال  ا خَ هَ حَ نك  تَ س  ــل  ا   ون  ن د  م  ومــا جــاء فــي  ،3“… ينَ ن  م  و م 
أن امـرأة جـاءت “  سنة النبوية من أحاديث نذكر ما رواه البخاري ومسـلم عـن سـهل بـن سـعدال

، ومــا روي 4….“ يــا رســول اع جئــت لأهــب لــك نفســي“ الرســول صــل اع عليــه وســلم قالــت:
رسول اع صـل  إلىابنة قال أنس: جاءت امرأة  دهكنت عند أنس وعن“ ثابت البناني قال:عن 

فقالـت بنـت أنـس: مـا اع عليه وسلم تعـرض عليـه نفسـها قالـت: يـا رسـول اع ألـك بـي حاجـة  
صـل اع عليـه وسـلم  نبـيقـال أنـس: هـي خيـر منـك رغبـت فـي ال واسـوأتاه أقل حياءها واسوأتاه
 .5“فعرضت عليه نفسها

 الإعـلانللمـرأة المبـادرة فـي  مـن أدلـة تجيـز الإسـلاميةت بـه الشـريعة ومن خلال ما جـاء
تركيبـــة البنفســـها أو بمـــن ينـــوب عنهـــا، و  المبـــادرةفـــي  شـــرتبا ســـواء ،لرجـــللعـــن الخطبـــة كمـــا 

، مـن قبـل وليهـاوما يسود المجتمع الجزائري من عادات وتقاليد فتكـون المبـادرة الطبيعية للمرأة 
بمخاطبتــه الرجــل وهــذا مــا أخــذ بــه المشــرع الجزائــري فــي نــص المــادة الخامســة الســالفة الــذكر 

ري فـي هـذه النقطـة يتماشـى و أحكـام مشـرع الجزائـي آن واحد، مما يتضح جليـا بـأن الوالمرأة ف
كـل مـا يتعلـق المساواة بينها وبين الرجل في في المرأة  بحماية حقالاتفاقيات الدولية المطالبة 

                                                      

 .62سورة القصص، ارية  -1
بلقاسم شتوان، الخطبة والزواج في الفقه المالكي، دراسة أكاديمية مدعمة بالأدلة الشرعية وقانون الأسرة الجزائري، دار  - 2

 .51الفجر للطباعة والنشر، د س، الجزائر، د ط، ص 
 .11سورة الأحزاب، ارية  -3
مكتبة ،  1562رقم ، كتاب النكاه، باب النظر إلى المرأة قبل التزويج، 6ج صحيح البخاري، الإمام أبي عبد اع،  -4

 .164، ص 5م، القاهرة، ط 6118هـ 5968الصفا، س 
 .122، ص نفس المرجع - 5
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مـن  115فقـرة  52حسب نص المـادة  ،ر الزوج بحرية ورضا كامليناختياالحق في  بالزواج و
 الإعـــلانمـــن  16فقـــرة  52، والمـــادة اتفاقيـــة القضـــاء علـــى جميـــع أشـــكال التمييـــز ضـــد المـــرأة

بشــكل تــام حتــى يمكــن التــي تأكــد علــى وجــوب تــوفر رضــا الطــرفين  الإنســانالعــالمي لحقــوق 
الاتفاقيــة الدوليــة للحقــوق الاقتصــادية مــن  51نصــت المــادة انعقــاد الــزواج، وفــي نفــس الســياق 

علـى تأكيـد  ،نيـة والسياسـيةمـن الاتفاقيـة الدوليـة للحقـوق المد 68والمـادة  والاجتماعية والثقافيـة
وألا يشــوبه عيــب مــن أجــل أن يكــون عقــد الــزواج صــحيحا، رضــا الحــر والكامــل للمــرأة التــوفر 

هـذا  شـريك حياتهـا وأن اختيـاركـد علـى حـق المـرأة فـي ؤ ويتضح بـأن كافـة الاتفاقيـات الدوليـة ت
 .2حكرا للرجل فقط ليسالحق 

 مركز المرأة في العدول عن الخطبة: - ثانيا

كمـــا يمكـــن أن  عقـــد زواج، بـــإبراميمكـــن أن تنتهـــي الخطبـــة بتحقيـــق المـــراد منهـــا وذلـــك 
وتعليـق عـن مشـروع الـزواج ويـتم التراجـع والتخلـي  من أحـد الطـرفينتنقضي دون ذلك بنقضها 

المشـرع الجزائـري  من قبل وهذا ما صطلح على تسميته ،3انعقاد الزواج إلىدي ؤ أي خطوت ت
تكييــف القــانوني الخــلال  ومـن ،الخطيبــينلكـل مــن  امشــروع   ابالعـدول عــن الخطبــة، وجعلـه حق ــ

صــاحبه  إذا إلاتعــويض العــدول أي  مجــرد فــلا يترتــب علــى غيــر ملــزمللخطبــة علــى أنهــا وعــد 
، حســب مــا ورد فــي فيحــق للمتضــرر المطالبــة بــالتعويض ،اأو معنوي ــ اســواء كــان مادي ــ ضــرر
ويترتـب ذلـك علـى سـوء اســتعمال  ،4قـانون الأســرة الجزائـريمـن  11لمـادة امـن نـص 16الفقـرة 

                                                      

على أن تتخذ دول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة من كافة :“ 15ف  52المادة  - 1
لاسيما في الحق في حرية اختيار الزوج، وفي عدم عقد الزواج إلا برضاها ….. بالزواج والعلاقات العائلية  الأمور المتعلقة
 الحر الكامل.

نسيمة جلاخ، الحماية الدولية لحقوق المرأة في المواثيق الدولية، الإعلانات والاتفاقيات الدولية، دار النهضة العربية،  - 2
 .81، القاهرة، مصر، ص 6152سنة 

عبد العزيز سعد، قانون الأسرة الجزائري في ثوبه الجديد، أحكام الزواج والطلاق بعد التعديل، دار الهومة، سنة  - 3
 .59، الجزائر، ص 6151

ق أ ج:" إذا ترتب عن العدول عن الخطبة ضرر مادي أو معنوي لأحد الطرفين جاز الحكم  1من نص م  6ف -4
 بالتعويض"
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وهــذا مـــا ، 1المســـؤولية التقصــيريةو التعســـف فــي اســتعماله ويكـــون علــى أســاس حــق العــدول أ
، وهــــذه المســـؤولية التـــي تنشــــأ 2مـــن القــــانون المـــدني الجزائـــري 569نــــص المـــادة  إلـــىلنـــا ييح

، وتقــوم علــى ثلاثــة أركــان والمتمثلــة فــي 3بــالغير الإضــرارقاعــدة فقهيــة الالتــزام بعــدم  بموجــب
بـالطرف  الإضـرارنهمـا، فـان العـدول عـن الخطبـة مـن أجـل يب الخطأ والضرر والعلاقة السببية

ارخــر كدفعــه لشــراء تجهيــز معــين أو الحصــول علــى هبــة ذات قيمــة ماليــة وكــذلك مــا يتعلــق 
لابـــد مـــن معالجتهـــا  الأضـــرارمعته، فكـــل هـــذه ســـســـب والشـــتم وتشـــويه لكابالأضـــرار المعنويـــة 

 .وعلاجها التعويض عن ذلك
 19و 18 الفقـرة ا عن مصير الهدايا بعد العدول عن الخطبة  فقد عالجها المشرع فيأم

بحيــث لا يمكــن للخاطــب الــذي عــدل قبــل التعــديل مــن قــانون الأســرة الجزائــري  11مــن المــادة 
ســترجع يكانــت هــي نقضــت الخطبــة ف إذاوبينمــا عــن الخطبــة أن يســترجع مــا أهــداه للمخطوبــة، 

لـم يسـتهلك مـن هـدايا، وهـذا مـا يتضـمن حكمـا يميـز بـين الرجـل والمـرأة فـي اسـترداد الهـدايا  ما
ليقــوم المشــرع الجزائــري تنــادي بــه المواثيــق الدوليــة، التــي بــين الجنســين ويمــس بمبــدأ المســاواة 

مــن قــانون الأســرة  11و 19الفقــرة  11المــادة  لتعــديمــر فــي تجســيد مبــدأ المســاواة ببتــدارك الأ
ا كــل مــن عــدل عــن الخطبــة أن يســترجع للطــرف الثــاني الهــدايأنــه خاطب حيــث، 61114ســنة 

لهــا كانــت مــن القيمــات ومث إن ك أو قيمتهــاإن لــم تســتهل الخطبــة أثنــاءالتــي تحصــل عليهــا فــي 
، ونجـــد أن المشـــرع الجزائـــري قـــد اتفـــق علـــى نفـــس المبـــدأ فـــي اســـترداد ان كانـــت مـــن المثليـــات

ي وهــذا مــا يوضــح بــأن المشــرع الجزائــري قــد أخــذ فــ ،5الهــدايا مــن المشــرع المغربــي والتونســي
 مجمل الفقرة برأي المالكية في هذه المسألة.

فلــم يتنــاول المشــرع الجزائــري هــذه المســألة وذلــك انطلاقــا  المهــر أو بخصــوص الصــداقو 
الــزواج عقــد عتبــار أن الصــداق يتعلــق بامــن العــرف الــذي اســتقر عليــه المجتمــع الجزائــري، وب

                                                      

ون الأسرة المقارن، دراسة في قانون الأسرة الجزائري مقارنة بمجموعة من التشريعات العربية، الكتاب رشيد بن شويخ، قان -1
 .65-61، الجزائر، ص 6151الأول الزواج وأثاره، دار الخلدونية، سنة 

ثه ق م ج: " كل فعل أيا كان يرتكبه الشخص بخطئه، ويسبب ضررا للغير يلزم من كان سببا في حدو  569المادة  -2
 بالتعويض".

 .592، الجزائر، ص 6156رشيد بن شويخ، دروس في النظرية العامة للالتزام، دار الخلدونية للنشر والتوزيع، سنة  -3
المتضمن قانون الأسرة  5419النؤرخ في  55 -19المعدل للقانون رقم  6111فيفري  62المؤرخ في  16-11الأمر  -4

 الجزائري.
 .52-52الأسرة الجزائري في ثوبه الجديد، المرجع السابق، ص عبد العزير سعد، قانون  -5
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للمخطوبــة فــي فتــرة الخطبــة معجــلا مــا حــدث وقــدم الخاطــب مهــرا  إذاأنــه  إلاولــيس بالخطبــة، 
تــوفي  أو الــزواج وحــدث وفســخت الخطبــة عقــد لإبــراممنــه علــى الجديــة فــي التحضــير  إظهــارا

ويجــــب عليهــــا وجــــد  إنفــــي الاحتفــــاظ بــــالمهر أو أهلهــــا ، فــــلا يحــــق للمخطوبــــة أحــــد الطــــرفين
مـن  51كان قيما، وذلك بالرجوع لنص المادة  إنته ممثليا أو قيكان من  إنمثله  أو 1جاعهإر 

 .2قانون الأسرة الجزائري
التي جاء بها المشرع الجزائري الخاصة بمصـير ويتضح لنا جليا أن النصوص القانونية 

لمـرأة، الهدايا في حالة العدول عن الخطبـة قـد كرسـت مبـدأ المسـاواة فـي المراكـز بـين الرجـل وا
ا فــي ذلــك التغيــر الاجتمــاعي والاقتصــادي يــوقضــت علــى أي تمييــز يمــس بمكانــة المــرأة مراع

ة الاقتصـادية، ممـا مكنهـا هـي كـذلك الذي جعل للمـرأة ذمـة ماليـة مسـتقلة ومشـاركتها فـي الحيـا
بتقـديم هــدايا للرجــل، فبهـذا نقــول بــأن الأحكــام الـواردة فــي قــانون الأسـرة واكبــت هــذه التحــولات، 

أننا نجـد توافـق بـين المشـرع  إلاتتضمن أحكاما تخص الخطبة  ورغب أن الاتفاقيات الدولية لم
لخاصــة بالمســاواة وعــدم التمييــز بــين الجزائــري والمبــادئ التــي تنــادي بهــا الاتفاقيــات الدوليــة ا

 الرجل والمرأة.

 في الزواج المطلب الثاني: الأهلية

واكتسـاب أي ، من المسائل الواجب توفرهـا فـي طرفـي العقـد عقد الزواج إبرامفي  الأهلية
أحكـام قـانون الأسـرة  وقد تم التطرق لهذه المسألة فيسن الرشد، شخص للأهلية يكون ببلوغه 

ثلاث  إلىقمنا بتقسيم المطلب  ا الموضوع ذولدراسة هالجزائري ونصوص الاتفاقيات الدولية، 
 :فروع

فــي الــزواج هليــة نتطــرق لأوفــي الفــرع الثــاني فــي الفــرع الأول، ســنتناول مفهــوم الأهليــة  
 .الأسرة الجزائري قانونفي الزواج أهلية يتضمن الفرع الثالث في  ، أماالاتفاقيات الدولية

 
 
 

                                                      

 .564العربي بلحاج، أحكام الزواج في ضوء قانون الأسرة الجديد، المرجع السابق، ص  -1
 ق أ ج:" يحدد الصداق في العقد سواء كان معجلا أو مؤجلا.....". 51المادة  -2
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 :الفرع الأول: مفهوم الأهلية
أن يتحمــل المســؤولية فــي القيــام بواجباتــه لفــرد لنظــام العــام ولا يمكــن لالأهليــة مــن ا تعتبــر

الشـخص كما أن كافة التصرفات القانونية تتطلب مباشـرتها مـن ، أو نقصانها في حالة فقدانها
 .لا يتعرض ذلك التصرف للبطلان حتىالذي يبلغ سن الرشد 

 :والتطرق إلى أنواعهاالأهلية  في هذا بتعريف سنقوم وعليه

 أولا: تعريف الأهلية: 

وهـي عبـارة ، 1ؤنث الأهلي ويقال الأهلية لأمر هي الصـلاحية لـهمهي  لغةفي الالأهلية 
 يقــال فــلانالصــلاحية المطلقــة للفــرد، ، 2عليــه وأعــن صــلاحية لوجــوب الحقــوق المشــروعة لــه 

وهــي صــلاحية الشــخص وقيــل الأهليــة هــي الكفايــة لعمــل مــا، بــه،  كــان جــديرا إذالــذلك،  أهــل  
ى وَ ق ــلت  اَ  ةَ مَــل  كَ  م  ه  مَ زَ ل ــأَ وَ .. قصــده فــي قولــه تعــالى:" وهــو مــا تــم  ،3لــه أو عليــه للقيــام بتصــرفات

"ايم  ل  ع   ء  لا  شَ  ل  ك  ب   لل  اَ  انَ كَ وَ  اهَ هلَ أَ ا وَ هَ ب   ق  حَ أَ  وا  وَكَان  
4. 

لإنســان لوجــوب بــارة عــن صــلاحية افقــد عرفهــا علمــاء الأصــول بأنهــا:" ع أمــا اصــطلاحا
وعرفهـــا ، 5علــى وجــه يعتــد بــه شــرعا"أو عليــه، ولصــدور الأفعــال منـــه  الحقــوق المشــروعة لــه
هــي خاصــية يقــدرها الحــاكم فــي الفــرد تكســبه صــلاحا للقيــام بشــؤونه مــن رجــال القــانون بأنهــا 
القــدرة علــى تحمــل  لتقيــد بالنصــوص القانونيــة، وهــيجعلــه شخصــا مــؤهلا حقــوق وواجبــات، وت

  وممارسة التصرفات القانونية. واكتسابالمسؤولية 

                                                      

مجمــع اللغـة العربيـة، دار الــدعوة، المعجـم الوسـيط، مصـطفى، أحمــد الزيـات، حامـد عبــد القـادر، محمـد النجــار،  إبـراهيم - 1
 .86ص المملكة العربية السعودية، 

، 8لبنــان، ط  -م، بيــروت5442ـــ -ه 5952علـي بــن محمــد بــن علــي الجرجــاني، التعريفــات، دار الكتــب العلميــة، س  - 2
 .11ص 

 .51.11، على الساعة 64/56/6168، في arab-ency.com.syهلية في الفقه الإسلامي، وهبة الزحيلي، الأ - 3
 .62سورة الفتح، ارية  - 4

 .919، ص 1م، مصر ، ط 5422 -هـ 5842علي حسب اع، أصول التشريع، دار المعارف، س  - 5
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 الأهلية: ثانيا: أنواع

غايــة  إلــىمنــذ ولادتــه  الإنســان مراحــل التــي يعيشــهاالحســب نــوعين  إلــىتنقســم الأهليــة 
 :وفاته

ــة الوجــوب: - أ الحقــوق لــه والالتــزام بــالحقوق التــي هــي صــلاحية الشــخص فــي ثبــوت  أهلي
لــذا لابــد مــن  ،مهمــا كــان وبــدون المراعــاة للعمــر والعقــل بالإنســانمتصــلة ، وهــي تجــب عليــه

 فهناك أهلية الوجوب الناقصة والكاملة: ن منهاييق بين نوعالتفر 
تثبـــت للجنـــين فـــي بطـــن أمـــه، حيـــث ت ثبـــت لـــه بعـــض الحقـــوق الناقصـــة فأهليـــة الوجـــوب 

حياتــه فــي بطــن أمــه  تأكــدت، لأن الجنــين كلمــا ية، ولكنــه لا يتحمــل الواجبــاتكـالميراث والوصــ
يثبـت  ، كمـاوالوقـف عليـه إليـهويمكـن أن يوصـى  له الحـق فـي الميـراث تثبت ولادته،غاية  إلى

 .1ولا يثبت الحق عليهله الحق في النسب من أبيه، 
ـــه حقـــوق  ـــة إذا مـــا صـــلح الشـــخص لأن تثبـــت ل ـــة الوجـــوب الكامل ـــه أمـــا أهلي وتجـــب علي

واجبـــات، وهـــذه تثبـــت لكـــل إنســـان مـــن حـــين ولادتـــه، فهـــو فـــي طفولتـــه وفـــي ســـن تمييـــزه وبعـــد 
 .2بلوغه، على أية حال كان في أي طور من أطوار حياته له أهلية وجوب كاملة

جميـــع هـــي جـــدارة الشـــخص فـــي القيـــام بالأعمـــال والتصـــرفات بينـــه وبـــين  أهليـــة الأداء: - ب
الـــذي قـــام بـــه،  والواجبـــات الناجمـــة علـــى ذلـــك التصـــرف الالتزامـــاتوتحمـــل كافـــة ، الأشـــخاص

تلك الأمور التي تتسـبب ويكون خاليا من  ويتمتع الشخص بأهلية الأداء عند بلوغه سن الرشد
 .3نقصانها في انعدام الأهلية أو

 
 

                                                      

م، 6165 -هــ5996للنشـر والتوزيـع، س عمار بوضياف، النظرة العامة للحق وتطبيقاتها في القانون الجزائري، جسـور  - 1
 .25، ص 8الجزائر، ط 

، 5سعيد سليمان جبر ومحمد سامي عبد الصادق، المدخل للعلوم القانونية، كلية التجارة جامعة القاهرة، مصر، ط  - 2
 وما يليها. 691ص 

ليها. وعبد الرزاق وما ي 881، مصر، ص 5411نظر محمد أبو زهرة، أصول الفقه، دار الفكر العربي، سنة ا - 3
، نظرية الالتزام بوجه عام، مصادر الالتزام، منشورات الحلبي 5السنهوري، الوسيط في شره القانون المدني الجديد، م 

 .611، ص 6، بيروت، لبنان، ط 611الحقوقية، س 
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 الزواج في الاتفاقيات الدولية: تحديد سنالفرع الثاني: 

ج تـزويلـزواج، وذلـك مـن أجـل منـع اسـن موضـوع  ةمعالجـ إلـىالمجتمـع الـدولي  مـدع لقد 
بحيـث يـتم ، استمرار عادات وتقاليد في مناطق عدةمنتشرة في التي أصبحت ظاهرة ، الأطفال
ك، وكانـت فئـة الفتيـات  القاصـرات ذلـ رغبتهم ورضـاهم فـيعلى الزواج دون المراعاة  إرغامهم

بصفة عامة، وضـد  من أشكال التمييز ضد المرأة تعتبر شكلا  أكثر تعرضا لهذه الظاهرة، هن 
الرضـا اتفاقيـة  إقـرارلـذا تـم  ،1الكاملـةحـرمهن فـي التمتـع بحقـوقهن الفتيات بصفة خاصة ممـا ي

الجمعيــة العامــة للأمــم  مــن قبــل، 2، وتســجيل عقــود الــزواجبــالزواج، والحــد الأدنــى لســن الــزواج
أن علـى ضـرورة  فـي المـادة الأولـى التـي نصـت، و 5228فـي قرارهـا رقـم  5426سنة المتحدة 

وجــاءت  الســلطة المختصــة،والموافقــة علــى الــزواج أمــام رضــاهما  نيعبــرا الطــرفين شخصــيا عــ
حث الدول الأطراف على اتخاذ التدابير التشريعية مـن أجـل تحديـد تتفاقية المادة الثانية من الا

لقـدرة بترخيص من السلطة المختصة، مع المراعـاة  إلا، ولا يمكن مخالفته للزواج الأدنىالسن 
 ومصلحة طالبي الزواج.

 صــدور قــرار مــن قبــل الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة الدوليــة علــى أثمــرت الجهــودوقــد 
، بحيـث جــاء فـي نــص المـادة السادســة فقــرة 3يتضـمن إعــلان القضـاء علــى التمييـز ضــد المــرأة

وتـم منـع علـى قـدر المسـاواة مـع الرجـل، لية القانونية على أن للمرأة الحق في التمتع بالأه 16
ـــبلغن بعـــد، زواج  ـــم ي ـــات التـــي ل ـــة الفتي ـــةمـــع الصـــغار وخطوب ـــى اتخـــاذ  المطالب  الإجـــراءاتعل

ولجعـل تسـجيل عقـود ، تحديد الحـد الأدنـى لسـن الـزواجلازمة في التشريعات الداخلية للدول لال
  .في الفقرة الأخيرة من نفس المادةحسب ما ورد ، جبارياالزواج في السجلات الرسمية إ

التمييــز التــي تكــون بســبب الجــنس، كافــة مظــاهر مــن د وبعــد تضــافر الجهــود الدوليــة للحــ
ومــن أجـل تعزيــز مكانتهــا ، المظـاهر جــراء العـادات والتقاليــد السـائدة ذهوتكـون المــرأة ضـحية هــ

للقضـاء علـى جميـع باتفاقيـة دوليـة ، فقد تكللت تلـك الجهـود في المجتمع وحماية جميع حقوقها
أهليــة قانونيــة فــي الشــؤون التــي منحــت للمــرأة  ،5424ســنة  ســيداوأشــكال التمييــز ضــد المــرأة 

                                                      

 5416العليا من سنة لحسن بن شيخ آث ملويا، المرشد في قانون الأسرة، مدعما باجتهاد المجلس الأعلى والمحكمة  - 1
 .292، ص 8، الجزائر، ط 6152-6151، دار الهومة، س 6159الى سنة 

 لم تصادق الجزائر على هذه الاتفاقية. - 2
 .5422تشرين الثاني/ نوفمبر  2المؤرخ في  66 -د 6628قرار رقم  - 3
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والتــي تـــؤدي باكتســـاب حقـــوق و مكانـــة ، الرجـــل الأهليـــة التــي يتمتـــع بهـــا المدنيــة متســـاوية مـــع
جــاءت بــه أحكــام  يســتوجب ممارســة تلــك الأهليــة، حســب مــا متســاوية مــع الرجــل فــي كــل مــا

تسـجيل و إلزاميـة لـزواج لالأدنـى  لسـنل مـن الاتفاقيـة، وتـم التطـرق 51الفقرة الثانية مـن المـادة 
لــــدول وحثــــت ا ،521الفقــــرة الثانيــــة مـــن المــــادة فــــي نـــص  عقـــود الــــزواج فــــي ســـجلات رســــمية

الأعــراف حســب اللازمــة لتحديــد الســن الأدنــى للــزواج اتخــاذ التــدابير التشــريعية الأطــراف علــى 
 .والتشريعات السارية في كل دولة

الصـــادرة علـــى لجنـــة القضـــاء علـــى جميـــع أشـــكال  ،65التوصـــيات العامـــة رقـــم أن  إلا 
سن الثامن عشر كحد أدنى للزواج وبالمسـاواة بـين الرجـل ، جاء فيها تحديد التمييز ضد المرأة

طفــل، اتفاقيــة حقــوق اليعتبــر طفــلا حســب  51باعتبــار أن كــل شــخص لــم يبلــغ ســن ، والمــرأة
المعتمـدان مـن قبـل المـؤتمر العـالمي لحقـوق الإنسـان عمـل فينـا برنـامج إعلان و  إلى بالإضافة

 كافــة القــوانين والأنظمــة القائمــة إلغــاءعلــى الــدول  الــذي يحــث ،5448المنعقــد فــي فينــا ســنة 
التـي وردت  ومن الأحكـام، 2أذى الممارسات التي تميز ضد الطفلة وتسبب لهاونبذ الأعراف و 

ســنة  لكــل مــن الفتــى  51تــرى بــأن الحــد الأدنــى لســن الــزواج تكــون فــي إعــلان فينــا تلــك التــي 
 لا يســمح بــالزواج قبــل بلــوغ الأهليــة الكاملــةو  ، ، لمــا يترتــب علــى الــزواج مــن مســؤولياتوالفتــاة

وهــو مــا ، برضــاها الكامــل زوجفــي مباشــرة التصــرفات القانونيــة كاختيــار حريــة لمــرأة بلتتمتــع ا
ـــة فـــي توصـــياتها، كمـــا  ـــأن الـــزواج المبكـــر أخـــذت بـــه اللجن أفـــادت منظمـــة الصـــحة العالميـــة ب

لـــذا نجـــد الاتفاقيـــات واللجـــان المكلفـــة  تيـــات قـــد ينجـــر عنـــه تـــدهور فـــي صـــحتهن،وخاصـــة الف
توحيــد الحــد الأدنــى لســن  اتخــاذ جميــع التــدابير مــن أجــل متابعتهــا تحــث الــدول الأطــراف علــىب

لغــــاءبــــين الفتــــى والفتــــاة، الــــزواج  دحــــض التقاليــــد والأعــــراف كافــــة النصــــوص التشــــريعية و  وا 
 .3المخالفة للاتفاقية

والتــي دخلــت حيــز  5414كمــا جــاء فــي المــادة الأولــى مــن اتفاقيــة حقــوق الطفــل لســنة 
لا إذا إســـنة فهـــو طفـــل،  51كـــل شـــخص لـــم يبلـــغ ، علـــى أن 5441ســـبتمبر  16التنفيـــذ فـــي 

، وأعربــت لجنــة حقــوق الأطفــال ليــة تــنص علــى بلــوغ ســن الرشــد دون ذلــكمحكانــت القــوانين ال
                                                      

الإجراءات الضرورية بما في ذلك : لا يكون لخطوبة الطفل أو زواجه أي أثر قانوني، وتتخذ جميع 6ف  52المادة  -1
 .  إلزامياالتشريعي منها لتحديد سن أدنى للزواج ولجعل تسجيل الزواج في سجل رسمي أمرا 

 .5446للجنة القضاء ضد المرأة، الدورة الثالثة عشر، سنة  65التوصية العامة  - 2
 .نفس المصدر - 3
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وأوصــت الــدول الأطــراف علــى ضــرورة زواج الأطفــال،  ةعلــى امتعاضــها مــن اســتمرار ظــاهر 
ضـمان وحمايـة تلـك الحقـوق، وذلـك مـن خـلال  مـن أجـل للأحكام الواردة في الاتفاقيـة الامتثال

 .1على حياتهم ثرؤ كافة الممارسات التقليدية التي ت إلغاء
علـى  ؤثروتـ، للمـرأةالقانونية  بالأهليةأن كافة الاتفاقيات الدولية قد اعترفت قول بوعليه ن

 شـــؤونهاب والقيـــاموبـــذلك لهـــا الحـــق فـــي التصـــرف مـــع الرجـــل،  تســـاويبال حقهـــا فـــي ذلـــك إثبـــات
ة ورضـاء يـكافـة العقـود بكـل حر  إبـرامون الاعتماد علـى مـن يقـوم مقامهـا، وتخـول لهـا بنفسها د
     كاملين.

 زائريالزواج في قانون الأسرة الج تحديد سنالفرع الثالث: 

، عقـد الـزواج إبـراميريـد الكاملة فـي الشـخص الـذي  الأهليةأوجب القانون الجزائري توفر 
الماليــة و ومــا يتطلبــه مــن تــوفر القــدرة ينــتج عنــه مــن آثــار ماديــة واجتماعيــة، وذلــك جــراء مــا 

قــانون الأســرة  وعليــه جــاء فــي، 2وتحمــل الالتزامــات الزوجيــةالشــؤون العائليــة  إدارةالفكريــة فــي 
 جـاء فيهـا بـأنبحيـث الزواج في نص المـادة السـابعة منـه، سن  5419سنة الصادر الجزائري 

فــي أن المــرأة تكــون أهــلا لــذلك فــي حــين  ،ســنة 65ســن  لــزواج ببلوغــهلالرجــل يتمتــع بالأهليــة 
مـــع لـــك تماشـــيا ذو ، 664/12/283ســـنة فـــي قـــانون  52بعـــد مـــا كانـــت  ســـنة كاملـــة 51 ســـن

من خلال تشجيع على زواج الفتيـات فـي سـن في المجتمع الجزائري، ين السائد والعرف الثقافة
 .وخاصة في بعض البلدات الداخلية مبكر

الأهليــة التــي جــاء بهــا المشــرع الجزائــري فــي قــانون الأســرة تختلــف علــى تلــك أن هــذه  إلا
بحيــث يكـون الرجــل أهـل لمباشــرة ، 4منـه 91فــي نـص المــادة  أدرجهــا فـي القــانون المـدني التـي

 أنهـا إلاقـد منحهـا أهليـة الـزواج  المـرأةلا يمتلك أهلية الزواج، بينمـا  تصرفات المدنية في حين
للمـرأة  قـانون الأسـرة المركز الـذي منحـه  كما أن أهلية التصرف في شؤونها المدنية،تمتلك لا 

                                                      

، منع ممارسة تزويج الأطفال والزواج المبكر 6159تقرير مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان لسنة  - 1
 .11والزواج القسري والقضاء على هذه الممارسة، ص 

 .511بلحاج العربي، أحكام الزواج في ضوء قانون الأسرة الجديد، المرجع السابق، ص  -2
 .92السابق، ص  محمد لمين لوعيل، المرجع -3
ق م ج: كل شخص بلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلية، ولم يحجر عليه يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه  91المادة  - 4

 سنة.  54المدنية، وسن الرشد هي 
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، ممــا جعلــه عرضــة 54221دســتور  كرســهذي الــ بــين الجنســين لمســاواةومبــدأ الا يتوافــق  جــاء
الـزواج الـذي يكـون قبـل هـذه مصـير  إلـىلعـدم تطـرق الـنص للانتقادات من قبل رجال القـانون 

الجـزاء الـذي ينجـر عـن ذلـك كمـا لـم يـرد ينـتج عنـه مـن أثـار قانونيـة،  وتبيان ماالسن القانونية 
 الحـد الأدنـى الـذي لا فـي حـين لـم يحـدد للقاضـي، و 2النصـوص القانونيـة السـابقةفـي  كما كـان

 .دونهلطرفين أو لأحدهما بالزواج يجوز له أن يرخص 
حقـــوق لدوليـــة  مصـــادقة الجزائـــر علـــى عـــدة اتفاقيـــات وبعـــدإضـــافة إلـــى مـــا ســـبق ذكـــره 

 لاذعـةتلقت انتقـادات ، نساءوخاصة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد ال الإنسان
قـانون  إلـىتشير التي  الدورية هارير تقاالاتفاقيات في  تلكتنفيذ من قبل اللجان المكلفة بمتابعة 

تحتلهـــا النســـاء ، والوضـــعية المتدنيـــة التـــي تخـــل بمبـــدأ التماثـــل أحكـــام لمـــا يحتويـــه مـــنالأســـرة 
لتزامــات دوليــة تفــرض علــى الجزائــر ا، ومــا يترتــب علــى تلــك المصــادقات مــن مقارنــة بالرجــال

التــــي نهــــا الداخليــــة لتتماشــــى و الأحكــــام الــــواردة فيهــــا، و إلغــــاء كافــــة النصــــوص يتعــــديل قوان
صـدور بعـد  التـي بـدأ نشـاطها نسـويةلوالمطالب المرفوعـة مـن قبـل الجمعيـات ا، تتعارض معها

 .مكانتهاوذلك من أجل الدفاع عن حقوق المرأة وترقية ، 5419قانون الأسرة سنة 
 11/16ســـرة بموجـــب الأمـــر وكـــل ذلـــك جعـــل المشـــرع الجزائـــري يقـــوم بتعـــديل قـــانون الأ

مـــن بـــين النصـــوص المتعلقـــة بالأهليـــة فـــي الـــزواج  12كانـــت المـــادة ، و 6111الصـــادر ســـنة 
ســـنة  54 كتمـــالاأهليـــة الـــزواج ب تـــنص علـــى أن أصـــبحت، بحيـــث هاتعـــديلتـــم القانونيـــة التـــي 

تكريســا للمســاواة ، للــزواج وقــد يتضــح فــي تعــديل الســن الأدنــى، 3للرجــل والمــرأة علــى حــد ســواء
الناتجـــة عـــن مصـــادقتها الجزائـــر لالتزاماتهـــا الدوليـــة  امتثـــالمـــدى و  بـــين المـــواطنين،الدســـتورية 

القضـــاء امـــة والاتفاقيـــات الخاصـــة ببصـــفة ع الإنســـانحقـــوق ذات صـــلة ب مواثيـــقلجملـــة مـــن ال
 كـريس مبـدأ المسـاواة بـين الجنسـيينوت ،لاتفاقيـة حقـوق الطفـو  أشكال التمييـز ضـد المـرأة،على 

تلــك التــي أقرتهــا لتوصــيات الــواردة علــى الاتفاقيــات ومــن بينهــا لوتنفيــذا فــي قوانينهــا الوطنيــة، 
 ة.لجنة القضاء على أشكال التمييز ضد المرأ

                                                      

: تضمن الحريات الأساسية و حقوق الإنسان و المواطنين، كل المواطنين متساوون في  5422من دستور  84المادة  - 1
  الحقوق و الواجبات، يلغى كل تمييز قائم على أحكام مسبقة تتعلق بالجنس أو العرق أو الحرفة.

 .66عبد العزيز سعد، المرجع السابق، ص  - 2
سنة، وللقاضي أن يرخص بالزواج دون ذلك لمصلحة  54أهلية الرجل والمرأة في الزواج بتمام  ق أ: تكتمل 12المادة  - 3

 أو ضرورة متى تأكدت قدرة الطرفين على الزواج.
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الــواردة ت لقيــام بكافــة التصــرفال يؤهلهــا ا قانوني ــامركــز  للمــرأة  حقــقوكــان ذلــك التعــديل قــد  
تقـوم علــى  توليهـا عقـد زواجهـا بنفســها وتأسـيس أسـرةوالقــدرة علـى  علـى أموالهـا أو علـى نفسـها

مـن قـانون  19حسـب مـا نصـت عليـه المـادة  جل تحقيق الغاية المرجوة منهالأالمودة والرحمة 
عكس ما كان في القـانون قبـل  ،1رد في القواعد العامةو ما مماثلة لسن الرشد  جاءت ، الأسرة

 لكـــل مـــن الفتـــى والفتـــاة ســـنة 54الـــزواج ببلـــوغ عنـــد توحيـــده ســـن المشـــرع ويصـــبوا ، 2التعـــديل
فعنـــد هـــذا الســـن يكـــون الشـــخص عـــادة كمـــا تؤكـــده مختلـــف  ،مصـــلحة الفـــرد والمجتمـــع لتحقيـــق

ـــه بتحمـــل  ،العلـــوم قـــد وصـــل إلـــى اكتمـــال فـــي النمـــو الجســـمي والنفســـي والعقلـــي بمـــا يســـمح ل
،  والمــرأة بالقــدرة علــى الإنجــاب ، فيكتســب الرجــل القــدرة علــى العمــل والنفقــةمســؤوليات الــزواج

فحــق الــزواج لا يمنــع مــن تحديــد ســن مناســب لمباشــرته بمــا يحقــق أهدافــه، فالتحديــد هنــا هــو 
لـم يكـن  إجراء تنظيمي يجوز للسلطة التشـريعية، وذلـك مقابـل مـن يـرى بـأن تحديـد سـن الـزواج

 معروفا عند المسلمين بل تتحكم فيه إرادة الأطراف. 
فـــي أهليــــة المســـاواة التـــي جـــاء بهـــا المشـــرع ن أيـــرى ســـعد عبـــد العزيـــز  إلا أن الأســـتاذ

بالفئــة الكبيــرة مـــن  والخـــاص، المجتمــع الجزائــريلمشـــكل الــذي يعــاني منـــه تعــالج الــم ، الــزواج
وذلــك لــزواج اتكــاليف تحمــل وعــدم قــدرة الرجــل علــى ، تعــاني مــن ظــاهرة العنوســةالتــي النســاء 

لا يعتبـر مشـكلا فـي حــد زواج دون سـن الرشــد الـموضـوع  بينمــابسـبب انتشـار ظـاهرة البطالـة، 
 .3ذاته

بــل تحديــد ســن زواج متماثلــة بــين الفتــى والفتــاة، الوحيــد فــي  الجزائــريولــم يكــن المشــرع 
سـن الأدنـى الالمسـاواة فـي لأحـوال الشخصـية ل هاكانت هناك دول عربية عديدة تضمنت قوانين

 بأنـــه 54لـــزواج، علـــى غـــرار المدونـــة المغربيـــة للأحـــوال الشخصـــية التـــي نصـــت فـــي المـــادة ل
، ومجلــة الأحــوال ســنة 51واهمــا العقليــة تكتمــل أهليــة الــزواج بإتمــام الفتــى والفتــاة المتمتعــين بق

سـنة  51تكـون أهليـة الـزواج  أنورد فـي الفصـل الخـامس منهـا علـى الشخصية التونسية التـي 
منــه أنـه يشــترط  12وقـانون الأحــوال الشخصـية العراقــي الـذي جــاء فـي نــص المـادة للجنسـين، 

                                                      

بن عيسى أحمد وبن فردية محمد، مكانة المرأة في عقد الزواج من خلال قانون الأسرة الجزائري، مجلة الصدى  - 1
 .556، ص 6166، س 18، العدد 19ية، المجلد للدراسات القانونية والسياس

جيلالي وحياني، حماية حقوق المرأة في قانون الأسرة الجزائري على ضوء الاتفاقيات الدولية، أطروحة دكتوراه، القانون  - 2
 .12، ص 6154-6151الخاص، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، س ج 

 .68عبد العزيز سعد، المرجع السابق، ص  - 3
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 81فـي نـص المـادة  الإمـاراتينفس مـا أتـى بـه المشـرع ، سنة 51في تمام أهلية الزواج العقل 
 .1يبلغ شرعيا قبل ذلك ن لمعبارة لم إضافةمع ة يمن قانون الأحوال الشخص

 صـدارجازتـه إبإسـنة، وذلـك  54بالحق في خفض سـن الـزواج قبـل القاضي  يظولقد ح
مـــن  12حســـب مـــا ورد فـــي الفقـــرة الثانيـــة مـــن المـــادة  لـــزواج،ا ســـن تخفـــيضلمســـبق  تـــرخيص

 ، فـلا يمكـنو كلاهمـاأ لـغ سـن الرشـديبلـم  أحـد الطـرفين كـانمتـى ذلـك  ، ويكـون2قانون الأسرة
الــذي  ،رئــيس المحكمــةقبــل مــن بــالزواج  إذن مســبقالحصــول علــى عــد إلا بعقــد الــزواج إبــرام 

علـى تحمـل  قدرة من يطلب له الإذن بـالزواجتحقق من وي دراسة هذا الطلب بعنايةيجب عليه 
كالخشـية مـن الانحـراف أو  دوافع ومبررات قوية وجود، و لتزامات المترتبة على عقد الزواجالا

 .3مرضيكون الزواج المبكر من أجل العلاج من 
للعــادات والتقاليــد بــالزواج دون ســن الرشــد جــاء بــه المشــرع الجزائــري مراعيــا  والتــرخيص

 إلـىتنتشـر فيهـا ظـاهرة الـزواج المبكـر وخشـية مـن اللجـوء بعض المناطق في الوطن التـي في 
ــــك وفــــي نفــــس الوقــــت تكــــون مضــــيعة لحقــــوق طــــرق  ــــى تحقــــق لهــــم ذل وانعكاســــات ســــلبية عل

 طـــاليمكـــن أن تالتـــي  كمـــا يتعلـــق بالســـلامة الجســـدية والمعنويـــة، 4المتـــزوجين فـــي هـــذا الســـن
 أن يبنــي ترخيصــه علــى وقــائعولابــد علــى القاضــي بســبب تــأخير الــزواج، أحــدهما أو كلاهمــا 

وبـذلك ، 5للموافقة على هذا الزواجولي القاصر بدوافعه  إدلاء، وذلك بعد إثباتهايمكن للقضاء 
بالحقوق والواجبات المترتبـة علـى عقـد كل ما يرتبط يكتسب القاصر أهلية التقاضي في  الإذن

ا ســـبق أن ويتضـــح ممـــالمـــذكورة ســـابقا،  12مـــن المـــادة  16الفقـــرة الـــزواج حســـب مـــا ورد فـــي 
لا يكتســب أهليــة فهــو القاصــر الــذي لــم يحصــل علــى تــرخيص وتــزوج قبــل بلوغــه ســن الرشــد 

                                                      

عبد المؤمن شجاع الدين، تحديد سن الزواج دراسة فقهية قانونية مقارنة، كلية الشريعة والقانون، جامعة صنعاء،  - 1
 .22و29.21.22. و رشيد بن شويخ، قانون الأسرة المقارن، المرجع السابق، ص 61، ص 6111اليمن، مارس 

ق أ: يجوز للقاضي أن يرخص لهما أو لأحدهما قبل ذلك لمصلحة أو ضرورة، متى تأكد من قدرة  16ف  12المادة  -2
 الطرفين على الزواج، ويكتسب الزوج القاصر بعد ذلك أهلية التقاضي فيما يتعلق بآثار عقد الزواج من حقوق والتزامات.

 .62عبد العزيز سعد، المرجع السابق، ص  - 3
ز القانوني للمرأة على مستوى تعديل قانون الأسرة، مجلة أبحاث قانونية وسياسية، كلية الحقوق رابح بن غريب، المرك - 4

 .525،  ص 5،ع 5، جيجل، الجزائر، المجلد 6152والعلوم السياسية، جامعة محمد الصديق بن يحي، جوان 
 .528بلحاج العربي، أحكام الزواج على ضوء قانون الأسرة الجديد، ص  - 5
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سـن  إتمامـهقضـائية يقـوم برفعهـا قبـل  ى، وأي دعـو تكتسب بالترخيص المسـبق لأنهاالتقاضي، 
 .1هو من النظام العام ا والدفع بعدم القبولرفضهيتم  54

مبــدأ المســاواة بــين الفتــى  جســدبــأن المشــرع الجزائــري قــد  إليــهويتضــح ممــا تــم التطــرق 
مـن القاصـر والقاصـرة بـالحق فـي الحصـول علـى  ، كمـا مكـن كـلاا زواجفي توحيد سن الـوالفتاة 

فــي الاتفاقيــات الدوليــة،  تــأثر المشــرع بمــا ودر، وهــذا مــا يبــين زواجســن الــ بتخفــيض تــرخيص 
رفـض الإسـلامية، ولكـن فـي حالـة ن ما جاء به لم يخـالف أحكـام الشـريعة إوفي نفس السياق ف

فنصــبح ، القاضـي مــنح التــرخيص للقاصــر فــي الــزواج وقـام هــذا الأخيــر بــالزواج دون تــرخيص
، فالسـؤال المطـروه مـا مصـير هـذا أمـام الجهـات القضـائية إثباتـه يمكنأمام زواج عرفي الذي 

الإثبـــات، فهـــل يكـــون الـــزوج  ، ومـــن هـــو صـــاحب رفـــع دعـــوىالـــزواج الـــذي كـــان بـــدون رخصـــة
  أم وليه القاصر 

 المطلب الثالث: تعدد الزوجات

تمييـز التي شغلت الرأي العام، لما لها من الحساسة إن تعدد الزوجات من بين المحاور 
 صـكوك الدوليـة الخاصـة بـالمرأة مـن جهـة، والورد فـي  وعدم المساواة بين الجنسين حسـب مـا

المشـرع الجزائـري  أما عنـد، أخرىبضوابط محددة من جهة  الشريعة الإسلامية من قبلإجازته 
، وبعــد التــي جــاءت أغلــب نصوصــه مــن المــذهب المــالكي 19/55التعــدد فــي قــانون  فقـد أبــاه

تعـديل تشـريعاتها الداخليـة لتواكـب عليهـا مصادقة الجزائر على عدة اتفاقيـات دوليـة كـان لزامـا 
 6111ســـنة تعـــديل قـــانون الأســـرة  إلـــىممـــا أدى بالمشـــرع ومـــا تـــنص عليـــه تلـــك الاتفاقيـــات، 

 .توفيق بين المرجعية الدينية والمرجعية الدوليةالموقف يحاول فيه وجعله في 
ثلاثـــة فـــروع، بحيـــث نتنـــاول تعـــدد  إلـــىتقســـيم هـــذا المطلـــب بقمنـــا  حـــوردراســـة هـــذا المل

في الفرع الأول، وتعدد الزوجات في قانون الأسرة قبـل  الاتفاقيات الدولية على ضوءالزوجات 
 مـا اسـتحدثه المشـرع فـي مسـألة تعـددفـي الفـرع الثالـث نتطـرق إلـى الفـرع الثـاني، و التعـديل فـي 
 .11/16الأمر  بموجبالزوجات 
 

                                                      

النيابة الشرعية، –، الزواج والانحلال وأثاره 5تواتي، قانون الأسرة في ضوء الفقه وقرارات المحكمة العليا، ج صديق  - 1
 .96، الجزائر، ص 6165الديوان الوطني للأشغال التربوية والتمهين، سنة 
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 الفرع الأول: تعدد الزوجات في الاتفاقيات الدولية

مظاهر التمييز ضـد المـرأة والتـي  تصنف الاتفاقيات الدولية ظاهرة تعدد الزوجات ضمن
قـد على المرأة و نتائج نفسية ومالية خطيرة وقد تترتب عليه تخل بمبدأ المساواة بين الجنسيين، 

يســـتوجب حظـــر هـــذه الظـــاهرة وعـــدم تشـــجيع تقرار الأســـرة وتفككهـــا ممـــا عـــدم اســـ إلـــىتـــؤدي 
ــ، 1، حســب لجنــة القضــاء علــى التمييــز ضــد المــرأةممارســيها  اوســجلت فــي توصــياتها انزعاج 

 بـين المـواطنين لمساواةدساتيرها ا تضمنتالتي من انتشار هذه الظاهرة في بعض الدول  اكبير  
ية أو فـي الأعـراف العامـة ة بـالأحوال الشخصـإلا أنها تـدرجها فـي قوانينهـا الخاصـ، دون تمييز
حكـام التـي جـاءت بهـا الأمـع تتعارض تخرق الحقوق الدستورية للمرأة و مما يجعلها في البلاد، 
 الاتفاقيات.

للرجــال  أباحتهـا الشــريعةقــد ي بــأن مسـألة تعــدد الزوجـات فمحمــد شـر  الأسـتاذ ىبحيـث يــر 
عكــس  ،واحــد آنوان يجمــع بــين أربعــة فــي  يجيــز لكــل رجــل بــالزواج بــأكثر مــن زوجــة بشــكل

مــن رجــل  إلازواج الالــذي لا يســمح لهــا بــ ،عــدة قيــود وانضــباط كبيــرالمــرأة التــي تفــرض عليهــا 
يمكــن لهـا أن تتــزوج مــرة  تلـك التــي تــوفي عنهـا زوجهــا أو طلقــت وانتهـت عــدتها باســتثناء واحـد
دراج،  ىأخــر  ويــؤدي إلــي مكانــة المــرأة  ىتــأثير علــلــه هــذه الممارســات فــي القــوانين الداخليــة  وا 

التمييــــز ضـــد المــــرأة بســــبب الجــــنس، وهــــذا مــــا يتعــــارض وهــــو مــــا يكــــرس التقليـــل مــــن قيمتهــــا 
 .2والصكوك الدولية

مباشـرة  ىعلـ نصوص تلك الصكوك الدولية كافـة الـدول الأطـراف فيهـا ألزمتفقد وعليه 
التي تتعارض ومبدأ المساواة أو تحتـوي عمليات تعدل أو تلغي فيها كافة النصوص التشريعية 

حقـوق والواجبـات ، و الحـرص علـى التمتـع الكامـل بالتماثـل فـي الالتفريق على أي أسـاسعلى 
المـــرأة أو المســـاس بكرامتهـــا  ةهانـــإجميـــع التصـــرفات التـــي مـــن شـــأنها  القضـــاءو  بـــين الـــزوجين

الــدول فــي ز ضــد النســاء كافــة أنــواع التمييــ، وهــو مــا توصــي بــه لجنــة القضــاء علــى 3الإنســانية
تقـــدم تقريرهـــا التـــي تســـمح بممارســـة التعـــدد ومـــن بينهـــا الجزائـــر التـــي تتعـــرض كـــل مـــرة عنـــدما 

                                                      

 .، المصدر السابق65التوصية العامة  - 1
، تيزي 6151المرأة في القانون الدولي والتشريع الجزائري، الأمل، س أعمر يحياوي، المساواة في الحقوق بين الرجل و  - 2

 .698وزو الجزائر، ص 
 .85و 81نسيمة جلاخ، الحماية الدولية لحقوق المرأة في المواثيق الدولية، المرجع السابق، ص  - 3
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وكـل  نظـام التعـدد بإلغـاءإياهـا اللجنة بوابل من الانتقـادات شـديدة اللهجـة، مطالبـة  إلىالدوري 
 .1بين الزوجينما يعيق تجسيد المساواة التامة 

، حيــث أن الــدول الرجــل لا يســمح لــه بــالزواج مــرة أخــرىويتضــح مــن كــل مــا ســبق أن 
زوجـــات جريمــــة يعاقــــب عليهــــا جعلـــت مــــن تعــــدد ال الــــدول التــــي تعتمـــد نفــــس التوجــــهالغربيـــة و 

القانون، وهو ما ذهب إليـه المشـرع الفرنسـي الـذي نـص علـى أن كـل مـن يتـزوج بزوجـة أخـرى 
وهــذا مــا يبــيح تعــدد الخلــيلات ، ولكــن فــي المقابــل يعاقــب بــالحبس لمــدة ســنة مــع غرامــة ماليــة

لأن العلاقـــة بـــين الرجـــل وخليلتـــه هـــي علاقـــة خـــارج إطـــار يتنـــاقض مـــع حمايـــة حقـــوق المـــرأة، 
لمــا يترتــب  وبالإضــافة، إســقاط حقوقهــا وعــدم الاعتــراف بهــا وبأبنائهــا إلــى، ممــا يــؤدي القــانون

بـــدون مـــا يتحمـــل اســـتغلال المـــرأة ، ممـــا يتـــيح للرجـــل علـــى هـــذه العلاقـــات مـــن خيانـــة الزوجـــة
"شــبنهور" علــى أن هــذه القــوانين وهــذا مــا يعبــر عليــه الفيلســوف الألمــاني التــزام،  ةاتجاههــا أيــ

بـأن يكتفـي كـل بين المرأة والرجل لمساواتها فاسدة المبنى، الخاصة بالزواج في الدول الأوربية 
 .2تاجبازيادة في الو من هما بزوج واحد، مما أدى بفقدان الرجل لجملة من الحقوق و 

ن خــــلال التطــــرق للأحكــــام الدوليــــة المتعلقــــة بنظــــام تعــــدد الزوجــــات، نــــرى بــــأن تلــــك ومــــ
بحيــث أن المواثيــق الدوليــة لحمايــة حقــوق المــرأة،  إليــهتتعــارض مــع مــا تتطلــع الأحكــام جــاءت 

هائــل مــن النســاء فــي حقهــن فــي الــزواج، حرمــان عــدد  إلــىتجــريم ومنــع تعــدد الزوجــات يــؤدي 
وخرق لمبدأ المساواة بين النساء فيما بينهن، بحيث تصـبح المـرأة المتزوجـة تحـرم المـرأة أخـرى 

وحرمانهـــا مـــن حقوقهـــا فـــي حـــال وجـــود علاقـــة بينهـــا وبـــين رجـــل خـــارج الإطـــار مـــن الـــزواج 
المحرمـة فـي  تلك الفئة من النساء إلى الزنـا وممارسـة البغـاءآحاد من يدفع ببينما قد القانوني، 

كن بشـروط إباحة تعدد الزوجات ولالدولي، عكس الشريعة الإسلامية التي عمدت إلى  القانون
المشـــرع  إليــه، وهـــو مــا ذهـــب معينــة، حتــى يتســـنى للمــرأة مـــن حمايــة حقوقهـــا وصــون كرامتهــا

عتبــــار أن الشــــريعة الإســــلامية هــــي المصــــدر الأساســــي لهــــذا با ،الجزائــــري فــــي قــــانون الأســــرة
    القانون.

                                                      

انون الأسرة الجزائري، أطروحة تازير آمنة، اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وانعكاساتها على ق - 1
 .511، قسنطينة، الجزائر، ص 6165/6166دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة الإخوة منتور، س ج 

2 -www.draligomaa.com   تم الاطلاع عليه 6159يوليو  52علي جمعة، تعدد الزوجات وحقيقته، منشور بتاريخ ،
    .66:11على الساعة  52/12/6169يوم 

http://www.draligomaa.com/
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 عدد الزوجات في قانون الأسرة قبل التعديلالفرع الثاني: ت

جـاءت أحكامـه متماثلـة مـع مـا ورد المتضـمن لقـانون الأسـرة  19/55عند صدور قـانون 
الأساسـي لهـذا القـانون وهـو مـا وأعتبر المشرع الجزائري أنها المصـدر ، الإسلاميةفي الشريعة 

الأحكـــام مـــا يتعلـــق ومـــن بـــين تلـــك مـــن قـــانون الأســـرة،  666نـــص عليـــه صـــراحة فـــي المـــادة 
حيث جـاء نـص يجيـز للـزوج بـالزواج بـأكثر مـن ، 1منه 11تعدد الزوجات في المادة  بموضوع

أن الحد الأقصى لا يتجاوز أربـع زوجـات، بمعنى ، الإسلاميةزوجة في حدود ما تقره الشريعة 
 ن يكـونأو لأولـى و المـرأة المـراد الـزواج منهـا، ولكن يجب عليه أن يقوم بعلم كل مـن الزوجـة ا

كــأن تكــون الزوجــة  ،وعنــده مبــرر شــرعي تحقيــق العــدل بيــنهنو  الإنفــاق علــىلــه القــدرة الماديــة 
ضــابط الحالــة  إلــىيقــدمها للموثــق أو ويثبــت ذلــك بشــهادة طبيــة لا تنجــب، مريضــة أو  الأولــى

 .2المدنية من أجل التأكد
ممـــا يتضـــح بـــأن المشـــرع الجزائـــري قـــد أبـــاه التعـــدد وفـــق شـــروط عامـــة جـــاء بهـــا الفقـــه 

 ورد فــي ه فــي نقطتــين فقــط حســب مــاالــذي قــام بحصــر  ، مــع تــوفر المبــرر الشــرعيالإســلامي
لــم يجعــل ذلــك يتطلــب أي تــرخيص و ، 11الــذي يفســر المــادة  19/516المنشــور الــوزاري رقــم

 .3مسبق
المدافعــة علــى حقــوق تبنتهــا الحركــات والجمعيــات  لانتقــاداتهــذا القــانون تعــرض  نأإلا 

وخاصــة تلــك المصــادق عليهــا مــن قبــل  والتــي تســتند علــى الاتفاقيــات والمواثيــق الدوليــة المــرأة
لأن قـــانون  ،بــالأحوال الشخصـــية وخاصـــة فيمــا يتعلـــقترقيــة مركـــز المــرأة ب المناديـــةو ، الجزائــر

لـــك فقامـــت تســـرة جـــاء يتضـــمن عـــدة أحكـــام تجعـــل المـــرأة فـــي مكانـــة متدنيـــة أمـــام الرجـــل، الأ
لغــاء كافــة النصــوص التــي  وبعــد ورد فيهــا تمييــز ضــد المــرأة، الجمعيــات بالمطالبــة بتعديلــه وا 

تـم  ،5442سـنة مصادقة الجزائر على اتفاقية القضـاء علـى جميـع أشـكال التمييـز ضـد المـرأة 
متمثلــة فــي الــوزيرة المكلفــة بشــؤون الأســرة  ةبــين الحكومــة الجزائريــ أيــام ثلاثــة دام اجتمــاععقــد 

                                                      

 من قانون الأسرة.  11نظر المادة ا - 1
صالح بوبشيش، أحكام تعدد الزوجات في قانون الأسرة الجزائري، دراسة تحليلية نقدية في ضوء الشريعة الإسلامية  - 2

والحضارة الإسلامية، جامعة الأمير عبد وواقع التطبيق في المجتمع الجزائري، مجلة المعيار، كلية أصول الدين والشريعة 
 .582، ص 14، قسنطينة، الجزائر، ع 6119القادر للعلوم الإسلامية، سنة 

أمينة عبيشات و عماري براهيم، إشكالية تعدد الزوجات بين الإباحة والتقييد في التشريعات الأسرة المقارنة، مجلة  - 3
 .518، ص 9، شلف، الجزائر، ع 6152امعة حسيبة بن بوعلي، نوفمبر الدراسات القانونية المقارنة، كلية الحقوق، ج
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منـــع تعـــدد نهـــا يانبثـــق عنـــه جملـــة مـــن التوصـــيات مـــن بالـــذي  ،والجمعيـــات والحركـــات النســـوية
 1المنظمة له الزوجات من خلال التفسير الضيق للآية الكريمة

 :21/20 بموجب الأمرتعدد الزوجات المستحدث في نظام الفرع الثالث: 

ــــانون  ــــري بتعــــديل ق ــــة  الأســــرةقــــام المشــــرع الجزائ ــــه الدولي ــــذا لالتزامات ــــةتنفي ــــى  المترتب عل
 بتعزيـــزالمطالبـــة الدوليـــة التـــي صـــادقت عليهـــا الجزائـــر، وتلبيـــة للحركـــات النســـوية  الاتفاقيـــات

، وكانــت تســلط مـن خــلال تحقيــق المســاواة التامــة بينهـا وبــين الرجــل مكانـة المــرأة داخــل الأســرة
تعــديل المــادة وتــم ، 2ة تعــدد الزوجــاتلهــا مســأضــوء علــى المســائل التــي تهــم المــرأة، ومــن بينلا

، بحيــث 5مكــرر 11مكــرر  11لهــذه المســألة وأضــاف لهــا مــادتين همــا  مــن قــانون الأســرة 11
بعـد التعـديل علـى أنـه: يسـمح بـالزواج بـأكثر مـن زوجـة واحـدة فـي حـدود  11جاء نص المادة 

 .وتوفرت الشروط ونية العدلمتى وجد المبرر الشرعي  الإسلاميةالشريعة 
الزوجــة الســابقة والمــرأة التــي يقبــل علــى الــزواج بهــا وأن يقــدم  إخبــاريجــب علــى الــزوج 
 رئيس المحكمة لمكان المسكن الزوجية. إلىطلب الترخيص بالزواج 

لــزوج تأكــد مــن موافقتهــا وأثبــت ا إذايمكــن لــرئيس المحكمــة أن يــرخص بــالزواج الجديــد، 
 على توفير العدل والشروط الضرورية للحياة الزوجية.المبرر الشرعي وقدرته 
 قـد بقـي ن بـأن المشـرع الجزائـرييتبـيالمعدلة  11لنص المادة  التحليلية من خلال القراءة

كمــا نــص شــروط مقابــل تــوفر جملــة مــن الكــن ول بإباحتــه التعــدد حــول مســألة نفــس التوجــهفــي 
أنــه أدرج عــدة قيــود مــن أجــل تــوفير الحمايــة للمــرأة  إلانفــس المــادة قبــل تعــديلها علــى ذلــك فــي 

 :يلي وهو ما نتناوله في ما
 تحـــت عصـــمته، وذلـــك  للرجـــل الـــزواج مـــنهن ويكـــونكـــن تحديـــد عـــدد الزوجـــات التـــي يم

ـك ـلَ  ابَ ا طَـمَـ وا  ح  انك  فَـ…  "فـي قولـه تعـالى:  الإسـلاميةبالرجوع لأحكام الشـريعة   ء  آسَـلن  اَ  نَ م م 

                                                      

بن عومر محمد صالح، تعدد الزوجات على ضوء تعديل قانون الأسرة الأخير، مجلة الاجتهاد للدراسات القانونية  - 1
 .82، ص  16، تامنغست، الجزائر، العدد 6156والاقتصادية، المركز الجامعي، جوان 

تفاقيات الدولية، مجلة راجع عكاشة، تعدد الزوجات في التشريعين الجزائري والتونسي على ضوء الا قويدر لوعيل و - 2
، 6165الأستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد بوضياف، ديسمبر 

 .5451، ص 16، ع 12المسيلة، الجزائر، م 
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الحـد الأقصـى أربـع زوجـات هـو الكـريم فـان  آنن للقـر ، وحسـب المفسـري1"… عَ بَ ر  وَ  ثَ لَ ث  لا وَ نَ ث  مَ 
 .812من المادة  16حسب ما نصت عليه الفقرة  للرجل، كما يحرم عليه الجمع بين الأختين

  :التعــدد حســب مــا  إلــىالتــي تــدفع لقــد تعــددت المبــررات الشــرعية تــوفر المبــرر الشــرعي
ء بـه حسب ما جـافي نقطتين المبرر أن المشرع الجزائري قد حصر  إلاتناوله فقهاء الشريعة، 
 إلـىأدى بهـا وهمـا أن تكـون الزوجـة مريضـة بمـرض مـزمن  ،19/5163المنشور الوزاري رقـم 

يكـون أو تكـون عقيمـا ويكـون الرجـل يحـب أن ومراعاتها للأبنـاء،  عدم القيام بواجباتها الزوجية
وفـي نفـس ويرى رجال القانون بأن المشرع يتكلم عن المبرر القـانوني ولـيس الشـرعي ذرية، له 

عـدم التطـرق لمبـررات حـد سـواء فـي  علـىالرجـل والمـرأة  فـي حـق حـفالوقت يعتبرون بأنـه أج
والتـــي تحـــول دون الـــدخول فـــي ، كثـــر قيمـــة ووزن مـــن المبـــررين المعتمـــدين مـــن قبـــل المشـــرعأ

الـــزواج دون التصـــريح بـــه أمـــام  إلـــى، أو التفكـــك إلـــى تـــؤديمشـــاكل أســـرية  المحرمـــات وخلـــق
 .4السلطات

 و أو زوجاتــه م بعلــم كــل مــن زوجتــه أن يقــو  التعــدد يرغــب فــيالــذي  يجــب علــى الرجــل
 مــرةعلــى الــزوج الــذي يريــد أن يتــزوج  اشــترطبحيــث أن المشــرع المــرأة التــي يريــد الــزواج منهــا، 

 يخبـر زوجـة المسـتقبلية كماتحت عصمته من زوجات في رغبته بالزواج، أخرى أن يخبر من 
أن هـذا الشـرط يكـون معلقـا  إلازوجـة ثانيـة أو ثالثـة علـى حسـب الوضـع، بأنه متـزوج ويريـدها 

وعلــى القاضــي الحاليــة والزوجــة المســتقبلية علــى هــذا الــزواج، مــن قبــل الزوجــة علــى الموافقــة 
بـأن الطـاعن لـم لمحكمـة العليـا ل جـاء فـي قـراروقـد قبل الترخيص بالزواج،  التأكد من رضاهما

أن العلـم شـيء ورضــا  إلاواكتفـى بعلمهـا بـذلك، رضـا الزوجـة علـى زواجـه الثـاني اليقـم بإثبـات 
عدم إخبار الزوجـة الأولـى برغبتـه فـي الـزواج مـن امـرأة أخـرى، أو  ةفي حالما وأ، 5شيء آخر

، الـزواج بهـا بأنـه متـزوج وهنـاك زوجـة أو عـدة زوجـات تحـت عصـمتهعدم إخبار المرأة المراد 
                                                      

 .18النساء، ارية  سورة - 1
 قانون الأسرة الجزائري المعدل والمتمم. - 2
من  11الصادر عن وزير العدل الخاص بتفسير المادة  68/56/5419المؤرخ في  19/516المنشور الوزاري رقم  - 3

 قانون الأسرة الجزائري.
التحريم، مجلة صوت القانون، جامعة نسيمة أمال حيفري، تعدد الزوجات في قانون الأسرة الجزائري بين الإباحة و  - 4

 .142، ص 16، العدد 11الجزائر، المجلد  –، عين الدفلة 6166خميس مليانة، سنة 
، مجلة المحكمة 889121، ملف رقم 54/15/6111قرار المحكمة العليا، غرفة الأحوال الشخصية والمواريث، تاريخ  - 5

 .861، ص 15، ع 6111العليا، س 
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، مكـرر 11جزاء على مخالفة القانون وهو مـا نصـت عليـه المـادة الجزائري  المشرعفرض  فقد
قســـم شـــؤون أمـــام  دعـــوى تطليـــق عرفـــالثانيـــة الحـــق فـــي  أوولـــى لزوجـــة الأويتمثـــل فـــي مـــنح ا

يتطــرق لمســألة ن الأجــدر علــى المشــرع أن كــان مــ، كمــا يــرى الأســتاذ بــن شــويخ رشــيد 1الأســرة
ك الــزواج ضــرر، بمــا أن التــدليس نــتج عــن ذلــالتعــويض، ويمكــن للزوجــة أن تطالــب بــه متــى 

 2تعويضمتعمدا فيترتب على ذلك يقوم به الشخص 
  قــدرة الماديـة للــزوج مـن تــوفير الويتجســد ذلـك العــدل فـي : والشــروط الضـروريةنيـة العـدل

أن المشـرع الجزائـري لـم يحـدد  إلا، علـى زوجاتـه الإنفـاقوالقـدرة علـى سكن ملائـم للعـيش فيـه، 
 الإسـلاميةإباحـة التعـدد فـي الشـريعة بـأن يـرى ، الا أن الأستاذ أبو زهرة نية العدل إثباتكيفية 
فعلى الرجل القيام بالمساواة في الإنفاق وفـي طـرق التعامـل مـع أزواجـه،  ،بالعدل يدةمق جاءت

ن خــاف مــن  أضــاف زوجــة أخــرى فيكتفــي بمــا عنــده مــن  ةفــي حالــم القــدرة علــى تحقيقــه دعــوا 
والعدل المقصود هـو الظـاهر ، …فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة زوجات، وذلك فيقوله تعالى: 

فـــلا يســـع أحـــد فـــي تحقيقـــه لأن القلـــوب بيـــد اع يقلبهـــا كيـــف أمـــا البـــاطني المتعلـــق بـــالعواطف 
   .3يشاء
  ويكـــون هـــذا التـــرخيص مـــن رئـــيس مـــن رئـــيس المحكمـــة مســـبق تـــرخيص الحصـــول علـــى

ويعتبـر الشـرط الوحيـد الـذي تـم  بيت الزوجية،والمتواجدة في مكان  4إقليمياالمحكمة المختصة 
ليقـوم رئـيس المحكمـة مـن التأكـد مـن تـوفر كافـة ، بموجـب التعـديل 11فـي نـص المـادة  إدراجه

منـــزل وقـــدرة علـــى تـــوفير  ،رر الشـــرعيوجـــود المبـــ كإثبـــات، الشـــروط المنصـــوص عليهـــا ســـابقا
الموافقــة علـــى وللقاضــي الســلطة التقديريــة فــي كريمـــة، والنفقــة مــن أجــل ضــمان حيــاة زوجيــة 

، كافــة الشــروط تإذا تــوفر للحصــول علــى التــرخيص بــالزواج  زوجالطلــب المقــدم لــه مــن قبــل الــ
غيــر عريضــة علــى ذيــل وذلــك بإصــدار أمــر ، شــرط أي عنــد تخلــف رفضــه كمــا لــه الحــق فــي

                                                      

 مكرر من قانون الأسرة المعدل والمتمم. 11نظر المادة ا - 1
 .592رشيد بن شويخ، المرجع السابق، ص  - 2
، القاهرة، مصر، ص 5425محمد أبو زهرة، محاضرات في عقد الزواج وآثاره، الطبعة الثانية، دار الفكر العربي، سنة  - 3

588. 
وة القضائية، ويكون هذا الاختصاص على حسب الاختصاص الإقليمي: وهو الجهة القضائية التي ترفع أمامها الدع - 4

 موضوع الدعوة. 
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وبهـــذا ، 11/591رقـــم المنشـــور الـــوزاري قابـــل لأي وجـــه مـــن أوجـــه الطعـــن حســـب مـــا تضـــمنه 
وذلــك مــن  علــى هــذا التصــرف، مهمــة جديــدة للقضــاء تتمثــل فــي الرقابــةيكــون المشــرع قــد مــنح 

مخالفـــة ، وفــي حالـــة 2ليحـــل محــل ظـــاهرة التعـــددمبــدأ الفرديـــة  انتشـــارأجــل تحقيـــق الغايــة فـــي 
بـــرامو الـــنص القـــانوني  ، فهـــذا عقـــد زواج ثـــاني بـــدون الحصـــول علـــى رخصـــة قضـــائية مســـبقة ا 

فسـخ عقـد الـزواج الـذي قـام بإبرامـه حـديثا بـدون رخصـة  يتمثـل فـي التصرف يترتب عليه جزاء
 .5مكرر 11 المادة خول حسب ما ورد فيفي مرحلة قبل الد

 ،إليهـاتـم التطـرق ع على مسألة تعدد الزوجات و وضعها المشر التي  قيودال إلى بالإضافة
أو فــي عقــد اجهــا عقــد زو تــدرج فــي أن زوجــة ال يــةحقأقيــد جديــد ويتمثــل فــي قــرر إضــافة قــد ف

تســاهم القيــود التــي  إلــى، وهــذا القيــد الجديــد يضــاف 3عــدم الــزواج عليهــالاحــق شــرط رســمي 
وكـل ذلـك  ممارسـة نظـام تعـدد الزوجـات،منـع وعرقلـة مـن خـلال بشكل كبير فـي حمايـة المـرأة 

 .4لرجلالمرأة وا الفريق المنادي بالمساواة التامة بينلإرضاء محاولة من المشرع 
مـن قـانون  54عليها بين الزوجين حسـب نـص المـادة المتفق ط و مخالفة الشر  ةحالوفي 
التطليـــق  التـــي يترتـــب عليهـــا ســـبابضـــمن الأفـــان ذلـــك الإخـــلال فقـــد أدرجـــه المشـــرع الأســـرة، 

مـن قـانون الأسـرة المعـدل، وهـو مـن بـين الحـالات التـي تـم  18حسب مـا ورد فـي نـص المـادة 
 .5في التعديل الأخير لقانون الأسرة إدراجها

لمــا أخــذ بــه جــل  مــاثلا  جــاء م وخلاصــة القــول أن موقــف المشــرع الجزائــري مــن مســألة التعــدد
العــراق والمغــرب، مــن ، إيــراندونيســيا، انوالعربيــة علــى غــرار  المشــرعين فــي الــدول الإســلامية

أن هناك من يرى بـأن هـذه  إلا، خلال وضع شروط تقيده مع استصدار ترخيص من المحكمة
 يســتحيل تطبيقهــا علــى أرض الواقــع،، لأنهــا جــاء بهــا المشــرع للحــد مــن ظــاهرة التعــددالشــروط 

منعـه  إلـىر يالتحضـمنـع نظـام التعـدد بطريقـة غيـر مباشـرة أو وهذا ما يوضح نية المشـرع فـي 
                                                      

المؤرخ في  11/59. والمنشور الوزاري الصادر عن وزارة العدل رقم 91بن عومر محمد صالح، المرجع السابق، ص  - 1
66/11/5411. 

علوم القانونية والسياسية، عمر بوعلالة، تعدد الزوجات بين الحق والرخصة في التشريعات الأسرية المغاربية، مجلة ال - 2
 .12، ص 55، جامعة الوادي، الجزائر، ع 6151كلية الحقوق والعلوم السياسية، جوان 

 من قانون الأسرة المعدل والمتمم. 54نظر نص المادة ا - 3
 .46عبد العزيز سعد، المرجع السابق، ص  - 4
الجزائر، د ط،  –، عين مليلة 6156الأسرة، دار الهدى، س باديس ديابي، صور وآثار فك الرابطة الزوجية في قانون  - 5

 .11ص 
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، علــى عكـس المشـرع التونســي الـذي كـان أكثــر جـرأة وصـراحة مــن خـلال الــنص المسـتقبلفـي 
مـــن مجلـــة  51حســـب نـــص الفصـــل  وجعلـــه جريمـــة يعاقـــب عليـــه القـــانونعلـــى منـــع التعـــدد 
بعــدة أن المشــرع الجزائــري رغــم تشــديده علــى مســألة التعــدد  إلا، 1التونســية الأحــوال الشخصــية

والمتماثلــة  المســاواة المطلقــة إلــى أنــه لــم يــرق إلاقيــود متــأثر بمــا تطالــب بــه الاتفاقيــات الدوليــة 
ر ظـمطالبتـه مـن قبـل لجنـة القضـاء علـى التمييـز ضـد المـرأة عـدة مـرات بح بين الجنسيين وتـم

 .نظام التعدد
 

  

                                                      

أوت  52بتاريخ  22، المتعلق بإصدار مجلة الأحوال الشخصية، المنشور بالرائد الرسمي عدد 5412أوت  58أمر  - 1
5412. 



 انعكاسات الاتفاقيات الدولية على مركز المرأة قبل و أثناء انعقاد الزواج الفصل الأول    الباب الأول

92 

 انعقاد الزواج أثناءانعكاسات الاتفاقيات الدولية عللا مركز المرأة الثاني:  بحثالم

، انطلاقـــا مـــن تبـــرز انعكاســـات الاتفاقيـــات الدوليـــة فـــي عـــدة مســـائل أثنـــاء انعقـــاد الـــزواج
 إبـرامالشـروط المناسـبة عنـد أو بعـد  إدراج إلىودور الولي في العقد وصولا  أركان عقد الزواج

حتــى تتســاوى مــن الرجــل فــي  أثر بشــكل أو بــآخر فــي مركــز المــرأةوكــل هــذه المســائل تــ العقــد،
مكنهـا فـي الاشـتراط مـا تـراه كمـا يالزواج ومباشـرة العقـد بنفسـها أو مـن ينـوب عليهـا، عقد  إبرام

 في ذلك.حرية المرأة حدود ، وهذا ما يرتبط بسلطان الإرادة و لضمان حقوقها مناسبا  
أكثـر، الموضـوع  لنسـلط الضـوء علـىثـلاث مطالـب  إلـىيم هـذا المبحـث عليه قمنا بتقسـو 

نتنـــاول فـــي المطلـــب الثـــاني  و نعـــرج علـــى رضـــا المـــرأة فـــي عقـــد الـــزواج فـــي المطلـــب الأول،
عنـد انعقـاد شتراط في الاحق المرأة موضوع الولي في عقد الزواج، أما المطلب الثالث يتعلق ب

 الزواج.

 المطلب الأول: رضا المرأة في عقد الزواج

حجـر  ل الرضا في كل العقـودأطرافه، ويمث بين على مبدأ الرضائية تقومإن كافة العقود 
ويعتبــر الرضــا فيــه الــركن الأساســي  واحــد منهــا، وعقــد الــزواج إبرامــه إلــىمهــد يي ذالــ الأســاس
 إليـهبحيث تم التطرق أهمية بالغة الرضا في عقد الزواج لقد أولى المشرع الجزائري ، و والوحيد

ل، وباعتبــار أن الرضــا هــو ركــن أساســي فــي كافــة عــدفــي قــانون الأســرة الم فــي أكثــر مــن مــادة
 إبـرامنحتـه المواثيـق الدوليـة اهتمامـا كبيـرا لحـق المـرأة فـي م ومن بينها عقـد الـزواج، فقـدالعقود 

 حر والكامل دون تدخل أحد في ذلك.برضاها العقد زواجها 

 مفهوم الرضا: الفرع الأول

ــخط،  ولغــة  هــ الر ضــا ومنــه قولــه صــلى اع عليــه وســلم فــي الحــديث الصــحيح: ضــد الس 
" ك  وي ـراد بـه: تقب ـل مـا يقضـي بـه اع عـز وجـل مـن غيـر  ،1"اللهم إني أ عوذ  برضـاك  مـن س ـخ ط"

، ولا معارضة ـال ر  ق ـي   .والرضا بالشيء الركـون إليـه وعـدم النفـرة منـه .تردد  ـاني ف  ض  ي يته، أ  رض 
                                                      

1  - https ://dorar.et رقـم  ، الحـديثلمصـحيح مسـ فـي أخرجه مسلم ، شروه الحديث،الدرر السنية، الموسوعة الحديثية
.66:11، عل الساعة 51/15/6169أطلع عل الموقع بتاريخ  ،912   
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ــار  ه الم  غلبتــ ــمَ ت  أَ وَ …  "اة، وفــي قولــه تعــالى: ض  ــعَ  ت  م  ــمَ ع  ن   م  ك  ي  لَ ــرَ وَ  لات  ــلَ  يت  ض  ــ م  ك  ــد   مَ  ـَاَلا سل  اين 
ـه أهلا له. وعند طلب الرضـا نقـول رآ؛ ويقال رضيه له بمعنى 1"… تراضـيا أي توافقـا اه، ترض 

 .2ورضيا
صــطلح عليــه إلا أن هنــاك مــن أرضــا فــي عقــد الــزواج ال قــد تــم تعريــفف اصــطلاحاأمــا 
ومـا بالإيجـاب والقبـول  عـن إرادة المتعاقـدين ا  عتبر الرضا تعبير و يبالصيغة، والقبول  بالإيجاب

ركـــن الـــزواج هـــو «  هعلـــى أنـــبـــدران أبـــو العينـــين  الأســـتاذ عرفهـــابحيـــث يـــدور فـــي خاطرهمـــا 
تحقيـــق فيفيـــدان يـــرتبط أحـــدهما بـــارخر المتعاقـــدين، اللـــذان  و القبـــول الصـــادران عـــن الإيجــاب

نجـد ومن جهـة أخـرى  ،»3 والدلالة على الرضا الباطني بما يترتب عليه رهما،المراد من صدو 
 عــنالمتمثلــة فــي الطلــب الصــادر فقهــاء المــذهب الحنفــي يــرون بــأن ركــن الــزواج هــو الصــيغة 

 .4وهو القبولوهو الإيجاب والرد من الطرف الثاني في العقد  أحد المتعاقدين
رضــــا كــــل مــــن  اللــــذين يعبــــران عــــن والقبــــول الإيجــــاببتــــوفر  لاالــــزواج إلا ينعقــــد عقــــد و 

، و أن يكـون فاقـد الأهليـةأحد طرفي العقد لا يكون الزوجين صحيحا وسليما، بحيث يجب أن 
كمـــا متفـــرقين فيبطــل الإيجـــاب، بحيــث إذا كـــان كــل مـــن الإيجــاب و القبـــول فـــي مجلــس واحـــد 

 والقبول.يجب أن يكون التوافق بين الإيجاب 

 عللا ضوء الاتفاقيات الدوليةج الفرع الثاني: رضا المرأة في عقد الزوا

بهـــا الاتفاقيـــات  قـــد زواجهـــا مـــن أهـــم الحقـــوق التـــي نـــادتع إبـــرامفـــي  المـــرأةرضـــا يعتبـــر 
 الإعـلانبحقوق المرأة، فقد جاء في أو الخاصة  الإنسانسواء العامة والمتعلقة بحقوق الدولية 

أسرة متـى بلغـت سـن تتمتع بحقها في تأسيس  المرأةبأن  5491لسنة  الإنسانالعالمي لحقوق 
مـن  ، وعلـى نفـس المسـتوى مـع الرجـلار الزوج بكل حريـة رضـا تـاميالزواج ولها الحق في اخت

ا فـي الـزواج ضـيتضـمن اتفاقيـة الر  ا  وقد أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قـرار ، 5المساواة

                                                      

 .18سورة المائدة، ارية  - 1
 .815إبراهيم أنيس، المعجم الوسيط، المصدر السابق، ص  - 2
 .95، ص 6، مصر، ط 5425بدران أبو العينين بدران، أحكام الزواج والطلاق في الإسلام، مطبعة دار التأليف، س  - 3
جابر عبد الهادي سالم الشافعى، أحكام الأسرة الخاصة بالزواج في الفقه الإسلامي والقانون والقضاء، منشورات الحلبي  - 4

 .562، ص 15، بيروت لبنان، ط 6112الحقوقية، س 
 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المصدر السابق. 52نظر المادة ا - 5
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حيــث تضــمنت مادتهــا لســن الــزواج، وتســجيل عقــود الــزواج فــي ســجلات رســمية  الأدنــىوالحــد 
ا و ي، ويعبـر عنـه شخصـرضا الحر والتام لكـلا الطـرفينالعلى أنه لا ينعقد الزواج إلا بالأولى 

 .1مع حضور الشهود عقود الزواج إبرامفي  بصفة علنية أمام السلطة المختصة
وتسـجيل عقـود بالرضا في الزواج والحد الأدنى لسن الـزواج  متعلقةورد في توصية ولقد 
فـــي المبـــدأ الأول علـــى أنـــه لا ينعقـــد الـــزواج  5421ســـنة صـــادرة عـــن الأمـــم المتحـــدة الـــزواج، 

قانونا إلا برضا كلا الطرفين رضاء كاملا لا إكراه فيه وبإعرابهما عنه بشخصـيهما بعـد تـأمين 
شــهود، وفقــا لأحكــام الة بعقــد الــزواج، وبحضــور العلانيــة اللازمــة وبحضــور الســلطة المختصــ

وخاصة التشريعية منها، مـن  الإجراءاتاتخاذ جميع ، كما حثت الدول الأطراف على 2القانون
رأي أحــد الطــرفين، أو انعقــاده برضــا يشــوبه بــدون التعبيــر عــن منــع أي عقــد زواج ينشــأ أجــل 

 .الإرادةعيوب الإكراه أو ما شابهه من 
 الرضــافــي أحكــامهم أهميــة تــوفر  54223لســنة  العهــدين الــدوليينكمــا تضــمن كــل مــن 

مـــا وذلـــك ، صـــحيحا وينـــتج آثــاره القانونيـــةالــزواج يكـــون فـــي عقــد الـــزواج حتـــى  الحــر والكامـــل
أن يقوم عقـد ومن الضروري ، 4السياسية والمدنيةالعهد الدولي الخاص بالحقوق  تناولته أحكام

هــو مــا ورد فــي نــص و ة والرجــل علــى حــد ســواء، الــزواج علــى رضــا حــر وتــام لكــل مــن المــرأ
، وممـا يسـتنبط الاقتصادية والاجتماعية والثقافيةلحقوق الخاص باولي دمن العهد ال 51المادة 

أو تـأثير  حـر دون قيـدعقـد زواجهـا برضـا  إبـرام للمـرأة الحـق الكامـل فـي بـأن ذكره في ما سبق
يكــون رضــاها يشــمل كافــة تفاصــيل بمعنــى  وكــاملا دون نقصــانإرادتهــا، عــن للتعبيــر خــارجي 
لا سيبطل ذاك العقد لمخالفته للركن الأساسي الذي يقوم عليههذا العقد  .5، وا 
وترقيــة مكانــة  ،لتجســيد مبــدأ المســاواة بــين الجنســين الراميــةالجهــود الدوليــة  لقــد أثمــرتو 

بقــرار  5422ســنة الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة  بــه جــاءتمــا  كافــة المجــالات،المــرأة فــي 
                                                      

 ، الجمعية العامة، مصدر سابق.5426سنة  5228رقم  قرار - 1
2 -https://www.ohchr.org/ar/instruments-mechanisms/instruments/recommendation-
consent-marriage-minimum-age-marriage-and6168/55/11 على الساعة 66:18 وأطلع عليه يوم  

، والمتضمن مصادقة الجمهورية الجزائري الديمقراطية 5414مايو  52، المؤرخ في 14/22المرسوم الرئاسي رقم  - 3
 .5414مايو  52، بتاريخ 61ي الجريدة الرسمية عدد الشعبية على العهدين الدوليين، صادر ف

 : لا يتم الزواج بدون رضا الكامل والحر للأطراف المقبلين عليه18ف  68المادة  - 4
سرور طالبي، حماية حقوق المرأة في التشريعات الجزائرية مقارنة باتفاقيات حقوق الإنسان، أطروحة ماجيستر، كلية  - 5

 .11و 12، جامعة الجزائر، ص 6111 5444الحقوق بن عكنون، س ج 

https://www.ohchr.org/ar/instruments-mechanisms/instruments/recommendation-consent-marriage-minimum-age-marriage-andوأطلع%20عليه%20يوم%2005/11/2023
https://www.ohchr.org/ar/instruments-mechanisms/instruments/recommendation-consent-marriage-minimum-age-marriage-andوأطلع%20عليه%20يوم%2005/11/2023
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أو  نكـارالـذي يـرى بـأن أي إ، 1تمييـز ضـد المـرأةال جميـع أشـكال القضـاء علـى يتضـمن إعـلان
جحافـــا فـــي حقهـــا مساســـا بكرامتهـــاالمـــرأة يعتبـــر  حقـــوقتقييـــد ل ، ويجـــب المســـاواة بينهـــا وبـــين وا 
ه علـى أنـ 12، كما ورد في الفقـرة الثانيـة مـن المـادة 15، حسب ما ورد في نص المادة الرجل

الـزوج  اختيـار، وخاصة فـي بكافة الحقوق الممنوحة للرجل بشكل متماثليجب أن تتمتع المرأة 
 .2برضاها الحر والكامل إلا عقد زواج الحرة، ولا يفرض عليها إبرام إرادتهابمحض 

 اتفاقيـة القضـاء علـى جميـع أشـكال التمييـز ضـد المـرأةجهود الدولية باعتماد لتتوج تلك ال
وقـد تضـمنت أحكامهـا حقـوق المـرأة. ب علقتعد من أهم الاتفاقيات الدولية التي تتالتي  )سيداو(

أن يكــون رضــا حــرا وكــاملا حتــى يتســنى إبــرام علــى ضــرورة فــي فقرتهــا أ  52وخاصــة المــادة 
لغـاء كافــة التشـريعية اتخـاذ جميــع التـدابير  وحثــت الـدول الأطـراف علــى، عقـد الـزواج بتعــديل وا 

المــرأة لهــا كــل ومــن خــلال مــا تــم ذكــره فــان  ،3أحكــام هــذه الاتفاقيــةو النصــوص التــي تتعــارض 
بالجانــب  ا  القيــد متعلقــســواء كــان ذلــك  ،الحــق فــي الحريــة فــي اختيــار زوجهــا دون قيــد أو شــرط

توضــع التــي  بالحــدودفهــي لا تعتــرف ، يفرضــه المجتمــع مــن عــادات وتقاليــد مــا أو ،العقائــدي
كـل مـا مـن شـأنه  الأطـراف علـى دحـض وذلـك مـا يلـزم الـدول ، 4للمرأة من أجل ممارسة حقها

 .الاتفاقية ينتهك بنودأن 
رضـاها الحـر المـرأة فـي  بأحقية أقرتلدولية كافة الاتفاقيات ا نفإ من خلال ما تم ذكرهو 

وتكـــريس هـــذه المســـألة  ضـــمان بحيـــث نـــادت علـــى ضـــرورةعقـــد زواجهـــا،  إبـــراموالكامـــل عنـــد 
التامــة إلا إذا  لا يتمتــع بالاســتقلالية الإرادةن التعبيــر عــن إوعليــه فـ الأساسـية فــي عقــد الــزواج،

مــن أجــل ممارســة الحــق فــي  محــدد  بحيــث لابــد مــن بلــوغ ســن  بلــغ الشــخص قــدرا مــن التمييــز،
بـين عـدم جـواز وهـذا مـا يالـزوج والرضـا التـام علـى كـل خطواتـه،  في اختيـار الزواج بكل حرية

كمــا لا يمكــن أن تتــزوج وهــي مجبــرة علــى ، ترغــب فيــه بشــخص لا إرغــام المــرأة علــى الــزواج
ناقصــا فهــو عقــد  أوعقــد يكــون الرضــا فيــه منعــدما وأي  ، أو دون الســن القانونيــة للــزواج،ذلــك

                                                      

 .5422نوفمبر  2المؤرخ في  66د  6628قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم  - 1
 من إعلان القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. 12من المادة  16أنظر ف  - 2
 .CEDAWرأة من إتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد الم 52نظر المادة ا - 3
عبد النور عيساوي، حقوق المرأة المتزوجة في ضوء المواثيق الدولية وقانون الأسرة الجزائري، رسالة دكتوراه، كلية  - 4

 .64، تلمسان، الجزائر، ص 6159/6151الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبو بكر بلقايد، م ج 
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 لا تتـوفر فيـهلمختصـة لأنـه ، ولا يمكـن تسـجيله أمـام الهيئـات االدوليةأحكام الاتفاقيات يخالف 
 .1، ويعتبر زواجا غير صحيحركانالأ

 ،بشـكل عـاموك الدوليـة المتعلقـة بحقـوق الإنسـان مصادقة الجزائر علـى تلـك الصـكوبعد 
يهــا مــن ممــا زاد الضــغط علفاقيــات الخاصــة بحقــوق المــرأة علــى وجــه الخصــوص، توكــذلك الا

 أجــل تعــديل كافــة قوانينهــا الداخليــة مــن أجــل تطابقهــا مــع الأحكــام الــواردة فــي تلــك الصــكوك،
 أالمــرأة وتكــريس لمبــدمركــز ة يــوالحركــات النســائية المطالبــة بترق الدوليــة للالتزامــاتواســتجابة 
قــانون  بــين الجنســيين وخاصــة فــي المجــال الأســري، وهــذا الــذي دفــع بــه إلــى تعــديلالمســاواة 

     .6111الأسرة سنة 

       في قانون الأسرة الجزائريالمرأة في عقد الزواج رضا الفرع الثالث: 

ه تــ، واعتبر مــرأة فــي عقــد الــزواجرضــا ال 5419لســنة  تضــمنت أحكــام قــانون الأســرةقــد ل
مـن  عليـه المتفـقه الـركن الوحيـد بحيـث أنـمن بين الأركان التي يقـوم عليهـا عقـد الـزواج، ركنا 
رضـــا الـــزوجين والـــولي مـــن  التـــي تشـــمل كـــلا   ،، عكـــس الأركـــان الأخـــرى2جميـــع الفقهـــاءقبـــل 

وليصـح مـن الرجـل والمـرأة علـى حـد سـواء،  بحيـث خاطـب المشـرع كـلا  ، 3والصداق والشاهدين
، علــى تعبير عــن إرادة طرفــي العقــد وتطابقهمــاالا المــرأة، وذلــك بــالــزواج فلابــد مــن ســلامة رضــ

، 4مـن القـانون المـدني الجزائـري 14حسب القوانين المعمول بها، وهذا ما ورد في نـص المـادة 
جعـل  هأنـ إلاالإرادة، مبدأ سـلطان هو تكريسا لالحر في عقد الزواج  وتعبير المرأة عن رضاها

، ممــا يــنقص مــن مركزهــا فــي لــه تــأثير علــى الرضــا الكامــل للمــرأة الــولي فــي عقــد الــزواج ركنــا
مــن  كانــت علــى رأس الانتقــادات التــي تعــرض إليهــا قــانون الأســرةالتــي وهــذه المســألة ، 5العقــد
 .6اللجان الدولية والجمعيات المحلية المدافعة على حقوق المرأةقبل 

                                                      

لمواثيق الدولية، دار النهضة العربية، د س، القاهرة، مصر، د ط، ص نسيمة جلاخ، الحماية الدولية لحقوق المرأة في ا - 1
81. 

 .14رشيد بن شويخ، قانون الأسرة المقارن، الكتاب الأول، المرجع السابق، ص - 2
 من ق أ ج قبل التعديل. 14نظر المادة ا - 3
 ل والمتمم.، المتضمن القانون المدني المعد5421سبتمبر  62المؤرخ في  21/11الأمر رقم  - 4
 .11محمد لمين لوعيل، المرجع السابق، ص  - 5
، جويلية 5رشيد بن شويخ، قانون الأسرة بين التعديل والتبديل، مجلة الصراط، كلية العلوم الإسلامية، جامعة الجزائر  - 6

 .552، ص 4، ع 9، الجزائر، س 6119
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، والــذي أجــل تعــديل قــانون الأســرةكافــة التــدابير مــن  لاتخــاذممــا دفــع بالمشــرع الجزائــري 
والــذي جــاء  ،قــانون الأســرة بحلتــه الجديــدة يتضــمن 11/16لأمــر رقــم ل هإصــدار فــي  مخضــتت

مــن مكانــة  عزيــزتال، ومهتمــا فــي فــي العلاقــات الأســريةالتــي تهــتم بــالمرأة  المســائليراعــي كافــة 
، 1تجســـيدا لمبـــدأ المســـاواة بـــين الجنســـينوذلـــك كافـــة منـــاحي الحيـــاة،  وفـــي القـــانونأمـــام المـــرأة 
فـــي خمســـة  التطـــرق لـــهبحيـــث تـــم  ،فـــي عقـــد الـــزواجرضـــا كبيـــر ب اهتمامـــاأولـــى  هنجـــدبحيـــث 
 بـين المـرأة والرجــل ينشـأزواج عقـد رضـائي الـ مـن قـانون الأسـرة المعـدل، واعتبـر بــأن نصـوص

التــي لــم تكــن تتضــمن عنصــر  مــن قــانون الأســرة 19المــادة ، بحســب نــص فــي حــدود الشــريعة
 .2القديم نصهاالرضا في 

وذلـك باسـتغنائه علـى  العقد نشاءلإوالوحيد  الأساسي الركن الرضا منالمشرع  وقد جعل
 :من قانون الأسرة على أنـه 14المادة ، حسب نص وجعلها شروطا لصحة العقدبقية الأركان 

فلا يمكن لعقد الزواج أن يكتب لـه الوجـود إلا بوجـود  ، »نينعقد الزواج بتبادل رضا الزوجي «
الرضا الذي هو أسـاس جميـع العقـود، سـواء العقـود المدنيـة الماليـة أو عقـد الـزواج أو أي عقـد 

 وتكريسـا لمبـدأتنفيـذا للقواعـد العامـة وأحكـام القـانون المـدني، أخر مهما كان الطـرف المتعاقـد، 
نشاء أسـرة تسـودها المـودة التراضي في عقد الزواج يظهر في  التعبير عن الرغبة في الزواج وا 

، بإبرامهـا الإنسـانالتـي يقـوم عـن بـاقي العقـود تميـزه لعقـد الـزواج خصوصـية  أنإلا ، 3والرحمة
المــودة أســرة، التــي تقــوم علــى يــتم بمجــرد تبــادل الرضــا بــين المــرأة والرجــل بهــدف تأســيس  لأنــه

 .4تسم بالديمومةيوالرحمة ولا مجال للمصالح المادية فيها و 
والقبول بـين  للإيجابهو تبادل نه أقام المشرع الجزائري بتعريف الرضا في الزواج على 

ويكــون  الشــرعي، الإطــارالــزواج فــي  يقصــد منــه بكــل لفــظهمــا تعبيــر عن، ويــتم الطرفــي العقــد
 الإشـارةكالكتابـة أو  ،التـي تلبـي الغـرض مـن ذلـكبكافـة الوسـائل التعبير من الشـخص العـاجز 

                                                      

في ترقية المركز القانوني للمرأة، مجلة الحقوق والعلوم السياسية،  16-11محفوظ بن صغير، أثر تعديل قانون الأسرة  - 1
 .514، ص 5،ع 5، خنشلة، الجزائر، مجلد 6159جامعة عباس لغرور، فيفري 

 من ق أ قبل التعديل: الزواج هو عقد بين رجل وامرأة  على الوجه الشرعي 19المادة  - 2
لخضر بن عيسى، حقوق المرأة بين قانون الأسرة والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، أطروحة ماجيستر، كلية  - 3

 .51، جامعة وهران، الجزائر، ص6111/6114الحقوق، س ج 
على ضوء الاتفاقيات الدولية، مجلة البحوث  11/16وحياني جيلالي، رضا المرأة في الزواج في قانون الأسرة  - 4
 .681، ص 2، سعيدة، الجزائر، ع 6152لقانونية والسياسية، جامعة د مولاي الطاهر، ديسمبر ا
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مــن  51وهــذا حســب أحكــام المــادة  فــي الوســط الاجتمــاعي ا  ومفهومــ عليــه ا  مــا يكــون متعارفــأو 
 تعبيرالومن خـلال هـذا التعريـف الـذي جـاء بـه المشـرع علـى أنـه يقـوم الرضـا بـ، 1قانون الأسرة
ويكـون  الطـرفين والقبـول مـن الطـرف ارخـرمـن أحـد  الإيجـاب تتمثـل فـي بالصـيغة عن الإرادة

وهــو إظهــار الرغبــة فــي ، 2ولا يقــوم بــذلك تحــت إكــراه أو ضــغط أو تــدليسوكــاملا  علانيــةذلــك 
أحـــد الطـــرفين  علـــى أن يقـــوم ويكـــون خاليـــا مـــن الموانـــع الشـــرعية، الـــزواج مـــن شـــخص معـــين

مــن الطــرف  صــدرفهــو مــا يوهــو المقصــود بالإيجــاب، أمــا القبــول رغبتــه فــي الــزواج  بإظهــار
فـي مجلـس واحـد  الإرادتـينفهـو مـا يعنـي تطـابق كـان بالموافقـة  فإذا، 3موافقتهعلى  يدل الثاني
يــؤدي و ركــن الرضــا وبــذلك يتـوفر ، 4أو مـرتبطين بأجــل بــاتين  غيــر معلقـين علــى شــرط ويكونـا

 .5أثر قانوني إحداث إلى
عــــن  صـــادرةلعقــــد الـــزواج فـــي عــــدة قـــرارات ركن الأساســـي كـــ الرضــــا إلـــىوتـــم التطـــرق 

الـــذي يعطـــي مبـــدأ الالـــذي تضـــمن  65/16/6115 القـــرار المـــؤرخ فـــيمنهـــا  ة العليـــامـــالمحك
قبــل البنــاء وبعــد بلوغهــا ســن الرشــد وعــدم رضــاها  لزوجــة كامــل الحــق فــي فســخ عقــد زواجهــال

يجبــــر  أنيمكــــن للقاضــــي  علــــى أنــــه لا 56/18/6111والقــــرار بتــــاريخ  ،6علــــى هــــذا الــــزواج
 59/15/6114والقـرار المـؤرخ فـي ، 7العقـد إبـراممراسيم الدخول حتـى بعـد  إتمامالزوجة على 

 .8ليس ركنا من أركان عقد الزواج الذي يقر بأن الدخول

                                                      

 من ق أ ج المعدل والمتمم. 51نظر المادة ا - 1
 .82عبد العزيز سعد، قانون الأسرة الجزائري في ثوبه الجديد، المرجع السابق، ص  - 2
، 6114نصر الجندي، شره قانون الأسرة الجزائري، دار الكتب القانونية، دار شتات للنشر والبرمجيات، س  أحمد - 3

 .98مصر، د ط، ص 
 5416لحسن بن شيخ آث ملويا، المرشد في قانون الأسرة، مدعما باجتهاد المجلس الأعلى والمحكمة العليا من سنة  - 4

 .92، ص 8لجزائر، ط، ا6152-6151، دار هومة، س 6159إلى سنة 
 الصدى أحمد بن عيسى ومحمد بن فريدة، مكانة المرأة في عقد الزواج من خلال قانون الأسرة الجزائري، مجلة - 5

 .514، ص 8، ع 04، الأغواط، الجزائر، المجلد 2022 سبتمبر والسياسية، جامعة عمار ثليجي، القانونية للدراسات
، ص 6116، س 6، المجلة القضائية، ع 611255، المحكمة العليا، ملف رقم غرفة الأحوال الشخصية والمواريث - 6

969. 
 .621، ص 6111، س 5، مجلة المحكمة العليا، ع 951568المحكمة العليا، غرفة الأحوال الشخصية، ملف رقم  - 7
 .611، ص 6114، س 5، ع 929142المحكمة العليا، غرفة الأحوال الشخصية، مجلة المحكمة العليا، ملف رقم  - 8
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 لإنشــاءاعتمــاد المشــرع الجزائــري علــى ضــرورة تــوفر رضــا الــزوجين مــا يتضــح جليــا هــو 
، وهـل يكـون إظهـار مـا يعبـر عـن رضـاهما يتم بهـاالطريقة التي  إلىأنه لم يتطرق  إلا، 1العقد

، 2ينـوب عنـهلض شـخص يأو يمكـن تفـو  ذلك مـن طـرف المعنـي فـي مجلـس العقـد التعبير عن
مـــا هعقـــد زواج إبـــراموالتونســـي علــى أنـــه يمكـــن للـــزوجين المشـــرع المغربـــي  أجـــاز كـــل مـــنكمــا 

 إلاتكــون لا قــد قيــد هــذه الوكالــة بــأن المشــرع المغربــي  نأ إلايــوكلان مــن يمثلهــا، بأنفســها أو 
، عكـس المشـرع التونسـي الـذي تـرخيص مـن قبـل القاضـي إصدارمع  الاستثنائيةفي الظروف 
ــ3تركهــا مطلقــة الإيجــاب م يحــدد اللغــة التــي يــتم بهــا التعبيــر عــن ، كمــا أن المشــرع الجزائــري ل

، وهذا ما يستوجب الرجـوع الـى أحكـام الشـريعة تدل على معنى النكاهوالعبارات التي والقبول، 
  .4من قانون الأسرة 666 تطبيقا لنص المادة الإسلامية

 إلـى أحكـاموبـالرجوع  ،الصيغةيذكر الشروط التي يجب أن تتوفر في المشرع لم كما أن 
 ،مـــع حضـــور الشـــهود فـــي مجلـــس واحـــدالإيجـــاب والقبـــول فيســـتلزم أن يكـــون الفقـــه الإســـلامي 

مجلس والقبول فـي مجلـس آخـر فهـذا يترتـب عليـه أن نتصور الإيجاب في  يمكن بحيث أنه لا
، لأن وجـود الإيجـاب، وأن يكونـا صـادرين مـن قبـل أشـخاص يتمتعـون بالأهليـة الكاملـةبطـلان 

إلا جـه صـحيح اينتج عن رأيـه أثـر قـانوني، أمـا نـاقص الأهليـة زو لا الأهلية  فاقدأحد الطرفين 
وتحديــد  والقبــول فــي موضــوع العقــد الإيجــابتطــابق ولا بــد مــن ى إجــازة وليــه، أنــه موقــوف علــ

 .5مقدار المهر
مــن  51و 14نــا للمــادة الــزواج ومــن خــلال قراءت عنــد انعقــادفــي حالــة تخلــف الرضــا  أمــا

، الرضـاركـن المتمثل فـي لعقد الزواج و جليا بأن الركن الأساسي والوحيد يتضح  ،قانون الأسرة
مــا تخلــف فــي العقــد فيكــون مصــيره الــبطلان ولا ينــتج عنــه أي أثــر قــانوني، وهــو مــا نــص إذا 

                                                      

على انه: ينعقد الزواج بالإيجاب من أحد المتعاقدين والقبول  51وهذا ما جاء به كل من المشرع المغربي في المادة  - 1
على أنه: لاينعقد الزواج الا برضا الزوجين،  18من الأحر. مدونة الأسرة المغربية، ونص المشرع التونسي في الفصل 

 ية.مجلة الأحوال الشخصية التونس
من قانون الأسرة المتعلقة بالوكالة في عقد الزواج، وهذا بمقتضى التعديل الجزئي لقانون الأسرة  61تم الغاء المادة  - 2

 .11/16بموجب الأمر 
 من مجلة الأحوال الشخصية التونسية. 4من مدونة الأسرة المغربية، ونص الفصل  52ر نص المادة ظان - 3
، الجزائر، ص 6158بن صغير، أحكام الزواج في الاجتهاد الفقهي وقانون الأسرة الجزائري، دار الوعي، س  محفوظ - 4

556. 
 .95-91محمد أبو زهرة، الأحوال الشخصية المرجع السابق، ص  - 5
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يبطـل عقـد الـزواج إذا تخلـف ركـن }فقرتها الأولـى علـى أنـه:  88نص المادة عليه المشرع في 
، في عقد الـزواج يـؤدي الـى بطلانـه رضا المرأة سواء كانت بالغة أو قاصرة تخلف، و {الرضا

 .1حسب رأي جمهور الفقهاء لا يبطل العقد ناقص الأهليةعند رضا التخلف ركن أن  إلا
عقــد زواجهــا برضــاها  بــإبراملازمــة للمــرأة فــي حقهــا قــد جســد المشــرع الجزائــري الحمايــة ال

مـــن قـــانون الأســـرة التـــي منحتهـــا الحـــق فـــي 55 المـــادة تعـــديل هؤكـــدي والكامـــل، وهـــو مـــا الحـــر
لــولي الــذي يقتصــر دوره فــي الحضــور، ا إجــازة توقفــه علــىعلــى انعقــاد زواجهــا دون  الإشــراف

فــي المطلــب القــادم، لأن مباشــرة عقــد الــزواج كــان مــن صــلاحيات الــولي  مــا نتطــرق إليــهوهــذا 
 .2في النص القديم

تفاقيات الدولية المطالبة بحـق قد تأثر كثيرا بالاونخلص إلى القول بأن المشرع الجزائري 
نجـــد اتفاقيـــة وعلـــى رأس هـــذه الاتفاقيـــات  والكامـــل، عقـــد زواج برضـــاها الحـــر إبـــرامالمـــرأة فـــي 

ـــى حقـــوق التـــي  ســـيداو ـــدافع عل تعزيـــز مـــن مكانتهـــا فـــي كافـــة و  المـــرأةجـــاءت جـــل أحكامهـــا ت
جــاءت أحكامــه تتوافــق مــع مــا ورد المعــدل الــذي قــانون الأســرة  وانعكــس ذلــك علــىالمجــالات، 

حيــث جعــل  فــي الــزواج، تضــمنت عــدة مــواد تكريســا لمبــدأ الرضــائية الاتفاقيــات الدوليــة، و فــي
رضــا  مكانــةمــن  تعزيزالبــقــام و ، 19زواج عقــدا رضــائيا بموجــب مــا ورد فــي المــادة الــمــن عقــد 

حسـب نـص المـادة  فـي عقـد الـزواج والوحيـد ساسـيالأ من خلال جعله الركنالمرأة في الزواج 
بموجـب نـص المـادة  الـزواج يـؤدي إلـى بطلانـهفـي انعقـاد  تخلف هذا العنصـر ةوفي حال، 14
   .15فقرة  88

 الولي في عقد الزواجالمطلب الثاني: 

يمكــن  خانـة شــروط صـحة العقــد، بحيـث أنــه لاالولايـة فــي عقـد الــزواج تـم إدراجهــا تحــت 
أصـالة ، وهـذه الولايـة تثبـت إمـا الإنشـاءيكتسـبان ولايـة أن يبرم العقد إلا إذا كـان كـلا العاقـدين 

كبيـرا  اهتمامـامسـألة الولايـة علـى المـرأة فـي عقـد الـزواج وأولـت بالإنابة الشـرعية، للشخص أو 
 الداخلي والخارجي.رجال الفقه والقانون وحتى الرأي العام ونقاشا حادا وطويلا بين 

                                                      

 .561محفوظ بن صغير، نفس المرجع، ص  - 1
وهو أبوها فأحد أقاربها الأولين والقاضي ولي من لا ولي له،  من ق أ قبل التعديل: يتولى زواج المرأة وليها 55المادة   - 2

 بعد التعديل. 55أنظر نص المادة 
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بـــالتطرق لمفهـــوم الولايـــة بتعريفهـــا  ءا  تســـليط الضـــوء علـــى هـــذه المســـألة، بـــدلـــذا ارتأينـــا  
معرفــة مركــز الــولي ثــم التعــريج علــى والشــروط الواجــب توفرهــا فــي الــولي،  وتوضــيح أقســامها

المتضــمنة لهـــذه ونحلـــل أحكــام فـــي ظــل الاتفاقيــات الدوليـــة، كمــا نبــين ودوره فــي عقــد الــزواج 
 في قانون الأسرة الجزائري.لمسألة ا

 عقد الزواج: مفهوم الولاية فيالفرع الأول: 

كانـت أصـيلة  فـإذا، وتنفيذ كل ما يترتب عنه إنشاء العقداكتساب القدرة على  الولاية هي
فـنحن كـان العاقـد يقـوم بتـزويج مـن هـي تحـت ولايتـه  إذالنفسـه، وأمـا العقد  بإنشاءيقوم العاقد ف

ه، العقـود لنفسـه أو لغيـر  إنشـاءالسـلطة فـي  الـولي حـق شـرعي يكتسـب ، وهـوبالإنابـةأمام ولاية 
 :ها فيه وأقسام الولايةر شروط الواجب توفالي و لتعريف الولومنه لابد من التطرق 

فـــي أســـماء اع و ، هـــو المتـــولي لأمـــور العـــالم والخلائـــق لغـــةال عنـــد أهـــل ف الـــولييـــتعر ف
نَات  في قوله عز وجـل: }  الإيمانلاية على والو  ،ولي هو الناصرالالحسنى  م  ن ونَ وَال م ؤ  وَال م ؤ م 

ل يَاء  بَع ـض   ، يقـوم بكفالتـهوالـولي بفـتح الـواو ولـي اليتـيم هـو الـذي يلـي أمـره و ، 1{…بَع ض ه م  أَو 
و يقــال  .2بدونــه النكــاهتســتبد بعقــد يــدعها ولا عليهــا  و الــذي يلــي عقــد النكــاههــ المــرأةوولــي 

لـي الشـيء و"لايـة وو لايـةوو   والولي أسم منـه المحـب والصـديق والنصـير، ،الولي القرب والدنو
3 ،

.… "ويسمى متولي العقد الولي كما جاء في قوله تعالى:  ل ل  وَل ي ه  ب ال عَد ل   .4"..فَل ي م 
، يمنحـه سـلطة فـي الشـخص يكتسـبهشـرعي فهـي حـق  أما التعريـف الاصـطلاحي للولايـة

أصـالة عـن نفسـه أو النافذة والصحيحة، سواء كان يفعـل ذلـك القيام بإنشاء العقود والتصرفات 
، 6"الولايــة تنفيــذ القــول علــى الغيــر"وعرفهــا ابــن عابــدين علــى أن:  ،5نيابــة عــن شــخص آخــر

أو يصـاء أو كفالـة إملك أو أبوة أو تعصـيب أو على المرأة من له "والولي في عقد الزواج هو 
                                                      

 .25سورة التوبة ارية  - 1
 .912، دار صادر، د س ، بيروت، لبنان، ص 51محمد إبن منظور، لسان العرب، الجزء  - 2
، ص 1ه، بيروت لبنان، ط 5962 -م6111مجد الدين الفيروز آبادي، القاموس المحيط، مؤسسة الرسالة، س  - 3

5899  . 
 .616سورة البقرة، ارية  - 4
 .818جابر عبد الهادي سالم الشافعي، المرجع السابق، ص  - 5
، دار الكتب العلمية، س 9محمد الأمين الشهير بأبن عابدين، رد المختار عل الدر المختار شره تنوير البصائر، ج  - 6

 .519، ص 5لبنان، ط م ، بيروت، 5449-ه 5951
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القــدرة علـى إنشــاء  هـي هــاعلـى أن الولايــة كمـا عرفهــا الشـيخ أبــو زهـرة، 1"ذوي إســلامسـلطنة أو 
سـلطة شـرعية تمكـن صـاحبها مـن التصـرف هـي  "أنهـا:  ى، وتم تعريـف الولايـة علـ2نافذاالعقد 

 .3"جبرا أو خياراغيره لنفسه أو ل الصحيح النافذ
كـــان  فمتــىمتعديـــة، الولايــة القاصـــرة أو الفإمــا تكـــون الولايــة وتنقســم الولايـــة إلــى قســـمين 
دون أن يتوقـــف ذلـــك علـــى  عقــد وتنفيـــذه لنفســـه بـــإبرامقـــام  الشــخص يتمتـــع بالأهليـــة الكاملـــة و

 إنشـاءعلـى العاقـد  قـدرةهـي  فنكون أمام الولاية القاصرة، أما الولاية المتعديـة ترخيص من أحد
 رع.افي حدود ما خول له الش لغير وتنفيذهعقد خاص با

وولايـة علـى الـنفس، فالولايـة  ناك ولاية على المـالهفقسمين  إلىوتنقسم الولاية المتعدية  
بمــا  بــإبرام عقــود وتنفيــذفيهــا التصــرف الماليــة مــن القاصــر شــؤون علــى  علــى المــال هــي القيــام

شــؤون القاصــر الغيــر ماليــة إدارة المرتبطــة بــيعــود عليــه بالمنفعــة، أمــا الولايــة علــى الــنفس هــي 
عقـد  لأنهـا تتضـمن الولايـة فـيوهـذه الأخيـرة هـي موضـوع دراسـتنا  ،4تعلـيم وتزويجـهالو  التربيةك

، ولكـن لا 5ولايـة علـى الـنفس والمـاللـدينا وتصـبح  ذين الـولايتين أن تجتمعـااويمكن لهـ ،الزواج
كالوصي الذي يعين من قبـل الأب أو الولاية على المال، في الزواج لكل من ينال تكون ولاية 

 .6القاصر، فلا يكتسب حق إنشاء عقد الزواج أموال القاصر لإدارةالجد 
فيهـــا قســـمين فهنــاك ولايــة ينفـــرد الــولي  إلــىفهـــي تنقســم الولايــة علــى الـــنفس فــي الــزواج 

نشاء عقد الزواج عل وهـذا النـوع مـن الولايـة تسـمى  ،دون استشارة أحـد موليته ىباتخاذ القرار وا 
كـالمجنون والمعتـوه والصـبي غيـر  وتثبت على فاقدي الأهليةبولاية الإجبار أو الولاية الكاملة، 

                                                      

. نقلا عن محفوظ بن الصغير، أحكام الزواج في الاجتهاد 695أبي عبد اع الرصاع، شره حدود بن عرفة، ص  - 1
 .522، ص 6، الجزائر، ط 6151الفقهي وقانون الأسرة الجزائري، دار الوعي، س 

 .512محمد أبو زهرة، الأحوال الشخصية، المرجع السابق، ص  - 2
 . 62، ص 15السعودية، ط  -ه، الرياض5961محمد أموز، ولاية المرأة في الفقه الإسلامي، دار بلنسية، س  حافظ - 3
. وأنظر محمد أبو زهرة، 651نظر عبد الرحمن الصابوني، أحكام الزواج في الفقه الاسلامي، المرجع السابق، ص ا - 4

 وما يليها. 512نفس المرجع، ص 
تثبت هذه الأخيرة إلى الأب والجد وباقي الأوليات من العصبات حسب درجة القرابة وترتيبهم الولاية على النفس والمال  - 5

 .915العربي بلحاج، أحكام الزوجية وآثارها في قانون الأسرة الجزائري، المرجع السابق، ص  في الميراث، أنظر
 .511محمد أبو زهرة، نفس المرجع، ص  - 6
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، أمـا القسـم الثـاني 1وعلى الفتـاة البكـر أو الصغيرة المميزة على الصغيرأنها تثبت المميز كما 
ويتشـارك معهـا فـي  أخـذ رأي موليتـهيقـوم الـولي بمن الولاية على النفس فـي الـزواج وهـي التـي 
ونجد بعض الفقهاء يطلق عليهـا ولايـة  اختيارولاية قبول أو رفض هذا الزواج وسماها الفقهاء 

ويكـون  الـزوج اختيـاربحيـث تشـارك وليهـا فـي  2وتثبت هذه الولاية على البالغة العاقلةالشركة، 
 .3توافق معهاالوذلك بعد  بإنشاء العقد، ليقوم بعد ذلك هو تزويجها بإذنها و برضاها

يتـــولى عقـــد زواج وضـــع الفقهـــاء شـــروطا معينـــة لابـــد مـــن توفرهـــا فـــي الشـــخص الـــذي و 
ذا، المرأة عليهـا وتتمثـل فـي  امتفق ـ اإلا أن هناك شروط  ، تخلف أحد الشروط فلا تصح ولايته وا 

تحـاد الـدين، البلوغ والعقـل  بالغـا سـن الرشـد كـي تصـح جميـع فيجـب أن يكـون الـولي والحريـة وا 
 فاقــد أو نــاقص الأهليــة فلابــد أن يتمتــع بكامــل قــواه العقليــةتصــرفاته، كمــا لا يمكــن أن يكــون 

ــذ   لا  وقــد جــاء فــي القــرآن الكــريم فــي قولــه تعــالى" ،  تثبــت لــه الولايــة القاصــرةو ويكــون حــرا  يَت خ 
ن ــونَ اَ ا   م  ل يَــل كَ ل م ؤ  ينَ أَو  ــن  د ون  آف ــر  ــل  ا  ءَ م  وعليــه لا يجــوز أن يتــولى غيــر المســلم ، 4"… ينَ ن  م  و م 

هـي  أما الشروط المختلف فيها، 5يكون الولي وموليته على دين واحدفيجب أن زواج المسلمة 
، أمـا 7، وأن لا يكـون فاسـقايـرتبط بالاسـتقامة فـي الـدينالعـدل ف والـذكورة، 6تلك المتعلقة بالعدل

تـولي المـرأة الولايـة فـي فهي شـرط بالنسـبة لجمهـور الفقهـاء إلا الحنفيـة اللـذين يجيـزون الذكورة 
  .الزواج

تتمثــل فــي ، تتجســد فــي تحقيــق عــدة مقاصــدوالحكمــة مــن اشــتراط الــولي فــي عقــد النكــاه 
الحيلولـة المـرأة أسـرتها فـي اتخـاذ الـرأي المناسـب مـن أجـل منح الزواج اهتماما كبيرا ومشـاركة 

                                                      

حافظ محمد أموز، . و 656عبد الرحمن الصابوني، أحكام الزواج في الشريعة الإسلامية، المرجع السابق، ص  - 1
 .89المرجع السابق، ص 

يرى الامام أبو حنيفة أن البالغة العاقلة ليس عليها سلطان من أحد في زواجها ، إلا أنه يستحب للولي في مباشرة  - 2
 .511لولاية بولاية استحباب. أنظر محمد أبو زهرة، الأحوال الشخصية، المرجع السابق، ص العقد نيابة عنها، وسمى هذه ا

 .89، ولاية المرأة في الفقه الإسلامي، المرجع السابق، ص حافظ محمد أموز - 3
 .61سورة آل عمران، ارية  - 4
لبنان،  -لحلبي الحقوقية، د س، بيروترمضان علي السيد الشرنباصي، أحكام الأسرة في الفقه الإسلامي، منشورات ا - 5

 . 588ص 
العدالة: ولقد اعتمد هذا الشرط كل من الإمام أبو حنيفة ومالك والشافعي، أما عند الحنابلة فقد أجاز للفاسق بتولي عقد  - 6

 النكاه.  
 .656عبد الرحمن الصابوني، المرجع نفسه، ص  - 7
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وجيـة ومسـاهمة الأسـرة فـي دعمهـا و حمايتهـا وكـذا الـدفاع عنهـا مـن الوقوع فـي مشـاكل ز  دون
وتقـديم النصــائح لهـا لحمايــة  قيــام الـولي بإرشــاد المـرأة علــى مـا ينفعهــاأجـل نجـاه هــذا الـزواج، 

خبرتهـــا فـــي شـــؤون  ةعتها وقلـــالتـــي يمكـــن أن تجنيهـــا جـــراء ســـر مخـــاطر الوتجنبهـــا مصـــلحتها، 
لأن هــذا  المقاصــد هــو التفريــق بــين النكــاه الشــرعي والنكــاه غيــر الشــرعي مــن أبــرزو الرجــال، 

يجعـل منـه الحصـن  عقد زواج موليته بإنشاء، وعندما يقوم الولي الأولياءالأخير لا يرضى به 
  .1والمساعدة لهاالمتين الذي يقدم لها الحماية 

 عقد الزواج عللا ضوء الاتفاقيات الدولية: الفرع الثاني: الولاية في
بـين القيـود التـي تفـرض في عقد الزواج مـن  المرأةصنفت الاتفاقيات الدولية الولاية على 
دون الرجـل فـي حجـر علـى المـرأة  مثابةواعتبرتها ب على المرأة وتحول دون مباشرتها أي عقد،

تنادي به كافـة الاتفاقيـات الدوليـة، التي  الكاملة ما يمس بمبدأ المساواةوهذا ، إبرام عقد الزواج
لـذا  ،بنـاء أسـرة معـهاختيار الزوج الـذي ترغـب فـي  يسلبها حقها في حريةالتصرف معتبرة هذا 

 .2إلى إلغاء الولاية في عقد الزواج ا تصبوأحكامنجد أن الاتفاقيات الدولية قد تضمنت 
الـزواج فـي أحكامهـا علـى ضـرورة حمايـة حـق المـرأة فـي شددت الاتفاقيات الدوليـة  ثحي

 برضــاها الحــر والكامــل، مــع تكــريس مبــدأ المســاواة المتماثلــة مــع الرجــل وخاصــة فــي كــل مــا
علـى إدراج فقد ألزمت الـدول الأطـراف اللازمة لهذا الحق أسرة، ولتوفير الحماية  إنشاءيخص 

ومــن أبــرز جــاءت بــه تلــك الاتفاقيــات،  تتطــابق ومــا متهــا التشــريعيةو ضــمانات قانونيــة فــي منظ
نجـد اتفاقيـة القضـاء علـى الأمم المتحـدة تتعلـق بحقـوق المـرأة،  اعتمدتهاالصكوك الدولية التي 

علـى وجـوب تجسـيد  52مـن المـادة  16جميع أشكال التمييـز ضـد المـرأة التـي جـاء فـي الفقـرة 
وحريـة  إبـرام عقـد الـزواج إلا برضـاولا يمكـن الزوج  اختيارمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في 

نقـاص مـن  يؤديكاملتين، وبوجود الولي في عقد الزواج بالنسبة للمرأة  إلى تقييد تلك الحرية وا 
الحريــة المطلقــة فــي  للمــرأةوقــد منحــت هــذه المــادة  ،ها وذلــك بمشــاركته فــي اتخــاذ القــراررضــا

                                                      

، 18، الجزائر، ط 6152قه الإسلامي وقانون الأسرة الجزائري، البصائر، س عبد القادر داودي، أحكام الأسرة بين الف - 1
 .564ص 

عماد حميدة، مدى تساوي المراكز القانونية بين الزوجين، القانون الجزائري والمواثيق الدولية، أطروحة دكتوراه، كلية  - 2
 .19، قسنطينة، الجزائر، ص 6161/6165الحقوق، جامعة الإخوة منتوري، س ج 



 انعكاسات الاتفاقيات الدولية على مركز المرأة قبل و أثناء انعقاد الزواج الفصل الأول    الباب الأول

14 

مكتســبات وعــدم الاعتــراف بــأي  إنشــاء أي علاقــة ســواء كانــت تحــت ســقف الــزواج أو خارجــه
 .1دينية أو ثقافية

علـــى كافـــة  القضـــاءتحـــث مـــن أجـــل الدوليـــة قـــد جـــاءت أحكامهـــا  الاتفاقيـــاتبحيـــث أن 
تـم  ولكـن، لموضـوع الولايـةفي الزواج بصفة عامـة دون التطـرق المرأة العوائق التي تقيد حرية 

عنـد ردهـا علـى التقريـر بالقضاء على التمييـز ضـد المـرأة من قبل اللجنة المكلفة  إليهاالتطرق 
يتماثـــل مـــع المركـــز الـــذي يتمتـــع بـــه  ابـــأن المـــرأة لا تمتلـــك مركـــز  ، 5444الأول للجزائـــر ســـنة 

ن قــانون الأســرة أو حقوقهــا بكــل حريــة،  ةفــي مركــز متــدني لا يســمح لهــا بممارســالرجــل، وهــي 
، لولاية في الـزواج مـن أبـرز مظـاهر التمييـزتعتبر االتي عنصرية ضد المرأة،  ايتضمن أحكام  

ويرجـــع ذلـــك ولـــه الوصـــاية القانونيـــة عليهـــا،  بحيـــث تجعـــل المـــرأة فـــي درجـــة أدنـــى مـــن الرجـــل
ــــى عنهــــا ــــة التــــي يجــــب أن تتخل ــــة الديني ــــق ومــــا ورد فــــي للمرجعي ــــانون بمــــا يتواف ، وتعــــديل الق

 .2الاتفاقية
تمـتعض مـن التحفظـات التـي وردت  علـى أنهـاالأمم المتحـدة في توصيات اللجنة  وجاء 

مـــن اتفاقيـــة القضـــاء علـــى جميـــع أشـــكال  52و 16المـــادتين مـــن قبـــل الـــدول الأطـــراف علـــى 
وجـــاء فـــي  المكتســـبات الثقافيـــة والثوابـــت الدينيـــة،تحفظـــات علـــى وتبنـــي التمييـــز ضـــد المـــرأة، 

المسـؤولية الأسـرية تعتـرف بالنظـام الأبـوي للأسـرة بمعنـى أنـه يتـولى التوصيات بأن هذه الدول 
تـدهور  إلـىوتـرى بـأن هـذا الأمـر يـؤدي  ،الابـن وأ زوجالـ ورجل من الأسـرة، إمـا يكـون الأب أ

فـــي ه، لأن كافــة الـــدول التـــي تعتــرف بـــدور الـــولي مكانــة المـــرأة داخـــل الأســرة والمجتمـــع بأكملـــ
 وعنصـــريةار متطرفـــة كـــتـــرى بأنهـــا أف القـــيم الدينيـــة،إنشـــاء عقـــد الـــزواج لموليتـــه انطلاقـــا مـــن 

جسـد أي تمييـز ضـد ، ويجب علـى الـدول الأطـراف نبـذ كـل التصـرفات والأفكـار التـي ترجعيةو 
المرأة ولا بد من تكريس مبدأ المسـاواة بـين المـرأة والرجـل علـى حـد سـواء وتحسـين مـن مركزهـا 

 .3داخل الأسرة والمجتمع

                                                      

رولا محمود حافظ الحيت، قضايا المرأة بين الشريعة الإسلامية والمواثيق الدولية، دراسة مقارنة، أطروحة دكتوراه،  - 1
 .511، الجامعة الأردنية، عمان، ص 6111تخصص فقه وأصوله، كلية الدراسات العليا، كانون الأول 

2 - CDAW/C/SR.406/1/Add.  
3 - http://hrlibrary.umn.edu/arabic/cedawr21.htm  المتعلفة بالمساواة في الزواج  65التوصية العامة

 .5446والعلاقات الأسرية، لجنة القضاء على التميز ضد المرأة، الدورة الثانية عشر، 

http://hrlibrary.umn.edu/arabic/cedawr21.htm
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ة لمبـدأ المسـاوا جسـيدالتشـريعية مـن أجـل ت الإجراءاتتسريع وتيرة  تم حث الجزائر علىو 
لغــاء وخاصـــة فـــي  تمييــز ضـــد المــرأةالوتعـــديل كافــة النصـــوص القانونيــة التـــي تحتــوي علـــى  وا 

مــــن  52و 51، 16ليتســــنى رفــــع تلــــك التحفظــــات التــــي جــــاءت علــــى المــــواد قــــانون الأســــرة، 
إلغـــاء حضـــور الـــولي فـــي عقـــد  و فعليـــا وقانونيـــا الزوجـــات تعـــددمنـــع علـــى  تكـــدأالاتفاقيـــة، و 

ناقصـا، والحريـة ويكـون رضـاها  إرادتهـا الحـرةن الولي لا يترك المرأة تتزوج بمحض لأ ،الزواج
نـادت بهـا الاتفاقيـات الدوليـة وعلـى رأسـها الـزوج برضـاها الكامـل مـن الأسـس التـي  اختيارفي 

فــــي القــــانون الــــدولي وأوصــــت بحمايتــــه فــــي التشــــريعات  امحمي ــــ اوجعلتهــــا حق ــــ اتفاقيــــة ســــيداو
ـــة ـــى  الانضـــمامب مـــن الجزائـــركمـــا طلبـــت  ،الوطني ـــة الرئيســـية كافـــة إل لحقـــوق الصـــكوك الدولي
مـــن خـــلال تمتعهـــا بكافـــة الحقـــوق والحريـــات  ،، وذلـــك مـــن أجـــل تعزيـــز مكانـــة المـــرأةالإنســـان

   .1للإنسانالأساسية 
 في قانون الأسرة الجزائريالفرع الثالث: الولاية في عقد الزواج 

ناقصـي حمايـة حقـوق فاقـدي و مـن أجـل الشريعة الإسـلامية  شرعيتها منالولاية  استمدت
، كمـــا أحـــدثت مســـألة الولايـــة فـــي عقـــد الـــزواج جـــدلا كبيـــرا بـــين رجـــال الفقـــه والقـــانون الأهليـــة،

جــل هــي المصــدر الأساســي لقــانون الأســرة الجزائــري فقــد تضــمن الإســلامية وباعتبــار الشــريعة 
تتعلـق بالولايـة فـي عـدة مـواد  5419للأسـرة سـنة قانون  منتضو ، ما اعتمد عليه الفقهأحكامه 
، فقد جعل المشرع الجزائري الولاية فـي عقـد الـزواج الـركن الثـاني بعـد الرضـا حسـب مـا الزواج

 جمهـور الفقهـاء رأيالمشـرع الجزائـري  تبنـىوبهـذا فقـد ، 2مـن قـانون الأسـرة 14ورد فـي المـادة 
زوجين وولي الزوجـة أركان تتمثل في رضا ال يقوم على أربعةيعتبر أن إبرام عقد الزواج الذي 

 وشاهدين وصداق.
لتصـبح  11/16من قـانون الأسـرة بموجـب الأمـر  14تعديل نص المادة ليقوم المشرع ب 
أن المشـــرع مـــن خـــلال هـــذا الـــنص ويتضـــح ، ينعقـــد الـــزواج بتبـــادل رضـــا الـــزوجين"" كـــارتي:

وبـذلك تــم رضـا الـزوجين، ركـن واحـد والمتمثـل فـي حصـر أركـان عقـد الـزواج فـي  الجزائـري قـد
والتـي جـاء بهـا المشـرع فـي التعـديل ، وجعله شـرطا مـن شـروط عقـد الـزواجإسقاط صفة الركن 

                                                      

1 -http://hrlibrary.umn.edu/arabic/DZA-CEDAW2005.html (CEDAW/C/DZA/2),  الملاحظات
 .55/15/6111الختامية للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة على التقرير الدوري الثاني للجزائر، 

المتضمن قانون الأسرة الجزائري:" يتم عقد الزواج برضا الزوجين، وولي الزوجة،  19/55من قانون رقم  14المادة  - 2
 وشاهدين، وصداق".
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الــــزواج والمتمثلــــة فــــي الــــولي شــــروط عقــــد مكــــرر التــــي تتضــــمن  14المــــادة بإضــــافة  الأخيــــر
لابــد مــن توفرهـــا  والأهليــة والخلــو مــن الموانــع الشــرعية، كــل هــذه الشــروط ن وصــداقوشــاهدا

 ليصح عقد الزواج.
لمـــا ورد فـــي  مســـايرةو  وهـــذا التعـــديل يظهـــر تجســـيد لمبـــدأ المســـاواة بـــين المـــرأة و الرجـــل

، بحيــث الــولي مــن عقــد الــزواج بإلغــاءالمناديــة  طــرافونــزولا عنــد رغبــة الأ، الاتفاقيــات الدوليــة
مـن  وتـم إسـقاط الأركـان الأخـرى عقـد الـزواج لإنشـاءضا الركن الأساسي والوحيـد جعل من الر 

هــو تلبيــة الــولي كشــرط مــن شــروط عقــد الــزواج عتمــاد وا، لتصــبح شــروطا بينهــا ولــي الزوجــة
 .1يطالب بتنفيذ الأحكام الشرعية في شؤون الأسرةللاتجاه الذي 

علــى أنــه:" يتــولى زواج المــرأة وليهــا قبــل التعــديل  مــن قــانون الأســرة 55ونصــت المــادة 
من خـلال اسـتقراء لهـذه المـادة فأحد أقاربها الأولين، والقاضي ولي من لا ولي له"، وهو أبوها 

سـواء كانـت عقـد الـزواج الخـاص بموليتـه  إنشـاءيكمـل فـي  ان المشرع قد منح للولي دور  نجد بأ
تراجـع في عقـد الـزواج، لكـن المشـرع قـد  وجعل منه شرط صحة، 2ةراشدأم  قاصرة ا  ببكرا أم ثيّ 

عقـــد زواجهـــا  إبـــرامللمـــرأة الراشـــدة فـــي  قالعقـــد وجعلـــه حـــ إنشـــاءعـــن ذلـــك وســـلب الـــولي دور 
الحضـور ولها كامل الحرية في الزواج وأن الولي يصبح دوره شكليا فقط ينحصـر فـي ، بنفسها

ولـو كـان قـوم مقـام الـولي والاستماع للعقد، كمـا يمكـن للمـرأة الراشـد أن تختـار الشـخص الـذي ي
وبهـذا الـنص قـد تـم ترقيـة مركـز المـرأة مـن ، 3بعد التعديل 55أجنبيا، حسب ما ورد في المادة 

 .4في العقد لتصبح هي العاقدة ا  كونها طرف
ومباشـرة عقـد بأن المشرع قد منح للمرأة الحق في تولي ويستنبط من نص المادة السابقة 

وبهـذا الـنص الجديـد تكـون ، 1أو بكـرا سـواء كانـت ثيبـا الرشـد، متـى بلغـت سـن 5زواجها بنفسـها
                                                      

 .515محفوظ بن الصغير، المرجع السابق، ص  - 1
هذا ما أخذ به جمهور الفقهاء المالكية والشافعية والحنابلة، على أنهم لا يثبت ولاية التزويج للمرأة، فلا يمكن لها أن  - 2

 تتولى عقد زواجها بنفسها ولا تتولى عقد زواج غيرها.
 من ق أ ج المعدل. 55نظر المادة ا - 3
المعدل لقانون الأسرة، مجلة العلوم القانونية  16-11يدو تشوار، بعض حقوق المرأة المستحدثة بالأمر زكية حم - 4

، نقلا عن حميدة عماد، المرجع السابق، ص 21، ص 56، جامعة تلمسان، الجزائر، ع 6155والإدارية والسياسية، س 
21. 
مباشرة عقد زواج غيرها، وهذا رأي المذهب الحنفي الذي  حق المرأة في مباشرة عقد زواجها بنفسها كما لها الحق في - 5

 وضع شرطان لثبوت ذلك الحق ويتمثلان في أن يكون الزوج كفأ وأن لا يقل مهرها عن مهر مثلها.
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ويتضـح تـأثر يكتسبها الرجل فـي مباشـرة عقـد الـزواج، المرأة قد حظيت بمكانة تماثل تلك التي 
الولاية في الـزواج بحيـث كانـت تصـنفها  بإلغاءالتي تنادي المشرع بمطالب الجمعيات النسائية 

 لإدراكهـاعن الولي  ىغن ويرى بأنها أصبحت فيفي عقد الزواج،  على أنها حجر على المرأة
مكانيتها بالأمور التي تتقدم لمباشرتها لـيس  هلأنـ 2تولي مناصب سامية فـي مؤسسـات الدولـة وا 

 .للولي أي دور سوى الحضور لمجلس العقد
حينمـــا جعـــل المشـــرع الأمـــر هنـــا بـــل أصـــبح ذلـــك الحضـــور شـــكليا فقـــط،  ينتهـــيكمـــا لا  

وجعــل ، وبــين أي شــخص آخــر مبيــنهلا يقتصــر علــى الأب أو أحــد الأقــارب بــل ســاوى  ةيــالولا
وتـــم اســـتبعاد معيـــار مجلـــس العقـــد،  إلـــىدور الـــولي فـــي الحضـــور يـــتقمص المـــرأة تختـــار مـــن 

انون، الـــذي توضـــحه عبـــارة "أو أي شـــخص المشـــرفين علـــى هـــذا القـــالقرابـــة والنســـب مـــن قبـــل 
عـدم إتباعـه مـن خـلال  ،في صياغة هذه المادةتذبذبا حيث أن موقف المشرع كان م، 3تختاره"

ــلمرجعيــة فقهيــة معينــة،  وذلــك جــراء  4خــرج بــه عــن جميــع ارراء الفقهيــة اجديــد   اواســتحدث رأي 
 ،مـــن جهـــة مـــن عقـــد الـــزواج الضـــغوطات الوطنيـــة والالتزامـــات الدوليـــة مـــن أجـــل إلغـــاء الـــولي

الشــريعة الإســلامية فــي كافــة مســائل شــؤون الاعتمــاد علــى والتيــار المحــافظ الــذي يــدعو إلــى 
جعلـــه يتبنـــى هـــذا الـــرأي  ، ومحاولـــة مـــن المشـــرع فـــي التوفيـــق بـــين التيـــارين المتنـــافرينالأســـرة
 .الجديد
ـــولي مـــن صـــلاحياته فـــي تـــزويج المـــرأة الراشـــدة أن  إلا  لأحكـــام  ا  يعتبـــر مخالفـــتجريـــد ال

 إلـى تـؤديأثار اجتماعيـة وقانونيـة وينتج عن ذلك وقيم المجتمع الجزائري،  الإسلاميةالشريعة 
 إلــىبهــم صــل ت أســرية مشــاكل إلــىوتعــرض العلاقــة الزوجيــة الحديثــة تصــدع النظــام الأســري 

جـراء تهمـيش الـولي فـي تـزويج المـرأة يا في ارتفـاع نسـبة الطـلاق، الانفصال وهو ما يظهر جل
نــه لا يتــدخل فــي حــل إ، فا عليــهوعــدم مشــاركته فــي عقــد الــزواج الــذي لــم يكــن موافقــ الراشــدة

                                                                                                                                                                                                                   

ن تزوجت عكس البكر وهي المرأة التي لم تتزوج بعد. - 1  الثيب: هي المرأة التي سبق لها وا 
، قسنطينة، 6154كريمة محروق، قانون الأسرة على ضوء التعديل الجديد، دراسة تحليلية مقارنة، ألفا للوثائق، س  - 2

 .64، ص 5الجزائر، ط 
 .561عبد القادر داودي، المرجع السابق، ص  - 3
ي، أطروحة دكتوراه، كلية سمير شيهاني، شرط الولي في عقد زواج المرأة الراشدة في القانون الوضعي والفقه الإسلام - 4

 .  529، تيزي وزو، الجزائر، ص 6159الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، س 
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جــراءالمشــاكل الزوجيــة  عنــدما يحتــاج مــأزق ل القاضــي فــي عــالصــلح بــين الــزوجين، ممــا يج وا 
 .1تعيين حكميين من أهل الزوجين لحل النزاع القائم إلى

مهمـــا كـــان مـــن تحـــت ولايتـــه مـــن النســـاء  إجبـــارولقـــد منـــع المشـــرع الجزائـــري الـــولي مـــن 
لا يجــوز منــه علــى أنــه:"  56بحيــث جــاء فــي نــص المــادة  19/55منــذ صــدور قــانون  عمرهــا
المنـــع  وقـــعا ذوا   فيـــه، وكـــان أصـــلح لهـــا ترغبـــ إذامنـــع مـــن فـــي ولايتـــه مـــن الـــزواج  أنللـــولي 

غيــر أن لــلأب أن يمنــع بنتــه  مــن ذات القــانون، 14مراعــاة المــادة لقاضــي أن يــأذن بــه مــع فل
مــن نفــس  58، كمــا ورد فــي نــص المــادة البكــر مــن الــزواج إذ كــان فــي المنــع مصــلحة للبنــت"

ولا مــن فــي ولايتــه علــى الــزواج لا يجــوز للــولي أبــا كــان أو غيــره أن يجبــر :" هالقــانون علــى أنــ
أن المشــرع لــم ومــن خــلال نــص المــادتين الســابقتين يتبــين بــ، دون موافقتهــا"يجــوز أن يزوجهــا بــ

، ولــم يفــرق فــي ولايــة لإصــدار قــانون خــاص بالأســرة الوهلــة الأولــى ذيأخــذ بولايــة الإجبــار منــ
بحيـث لا يمتلـك  لكليهمـا، ابين المرأة الصغيرة والكبيـرة، فقـد جـاء الـنص عامـا وموجهـ الاختيار

الحـق رضـاها، كمـا لـيس لـه الولي سلطت فرض الزواج على موليته ولا يستطيع تزويجهـا إلا ب
مصــلحة منعهــا مــن الــزواج بالشــخص الــذي ترغــب فيــه إلا إذا كــان ذلــك المنــع يقــوم علــى فــي 

 للمرأة.
المــذكورة  56تــم إلغــاء نــص المــادة  11/16بموجــب الأمــر  19/55وبعــد تعــديل قــانون 

مكتفيـــا الـــذي أصـــبح وذلـــك نتيجـــة تقلـــيص دور الـــولي بالعضـــل فـــي الـــزواج، المتعلقـــة ســـابقا 
شـخاص حتـى الأجانـب مـنهم ولـم يعـد كافة الألالولي  منح دوربالحضور الرمزي فقط، كما تم 

التـي منحهـا لـه مهامـه  بحيث أصبح الولي هو الممنوع مـن مباشـرة يقتصر على الأقارب فقط،
دون الراشــدة القاصــرة  المــرأة الإشــارة إلــىتــم فيهــا التــي  58، وليــتم تعــديل نــص المــادة 2الشــرع
صـــرة التــي يتـــولي وليهــا عقـــد خــول لهـــا المشــرع مباشـــرة عقــد زواجهـــا بنفســها، عكــس القاالتــي 

 .3إلا بموافقتهازواجها، ولا يمكن له أن يجبرها على الزواج 
التـي كـان القـانون الجزائـري يجيزهـا كما يجب التطرق لموضوع الوكالة فـي عقـد الـزواج  

العقـــد  ين فـــيطـــرفيال، بحيـــث يقـــوم أحـــد 4قـــانون الأســـرة مـــن 61قبـــل التعـــديل فـــي نـــص المـــادة 
                                                      

 .85.86كريمة محروق، قانون الأسرة على ضوء التعديل الجديد، المرجع السابق، ص  - 1
 .598عبد القادر داودي، المرجع السابق، ص  - 2
 ق أ ج. 58نظر نص المادة ا - 3
 من ق أ قبل التعديل على أنه:" يصح أن ينوب عن الزوج وكيله في إبرام عقد الزواج بوكالة خاصة". 61المادة  - 4
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، إلا أن المشــرع قــام بإلغــاء المــادة الســابقة فــي ليقــوم مقامــه بــإبرام العقــد بتوكيــل شــخص آخــر
حضــور الطــرفين  إلزاميــة، وبهــذا الإجــراء يكــون قــد أضــفى علــى عقــد الــزواج التعــديل الأخيــر
ما يتضمنه من أهميـة الناتجة عن الزواج للمرأة الحماية اللازمة لحقوق ا، لتوفير لمجلس العقد

جـاء ذلــك موافقــا لمـا نصــت عليـه المــادة الأولــى مـن اتفاقيــة الرضــا بالغـة فــي حيـاة المــرء، كمــا 
 علــى وجــوب حضــور الطــرفين أكــدتالتــي  بــالزواج وتحديــد ســن الــزواج وتســجيل عقــود الــزواج

 .1عقد الزواج أمام السلطة المختصة
 عقـد فـي المـرأةعلـى الولايـة  لمـواد المتعلقـة بمسـألةنصوص ادراستنا لمن خلال  نستشف

، قـد 11/16المعـدل بموجـب الأمـر جاء بها المشرع الجزائري في قانون الأسـرة والتي ، الزواج
والتوصــيات الصــادرة عــن لجنــة القضــاء علــى التمييــز ضــد تــأثرت بأحكــام الاتفاقيــات الدوليــة 

الـزوج  اختيـاربحيـث تعتبـره يحـد مـن حريتهـا فـي  المـرأةلي علـى ، والتي تطالب بإلغاء الو المرأة
 6111الثـاني للجزائـر سـنة الـدوري فـي تقريـر  بحيـث تـموتنقص من رضـاها،  الذي ترغب فيه

تعـديلات جذريـة علـى  إدراجضـرورة  ن، التحـدث عـالمـرأةأمام لجنة القضاء على التمييز ضـد 
جــراء التطـــورات التــي مســت المجتمــع الجزائـــري والمصــادقة علــى عــدة صـــكوك قــانون الأســرة 

وترمــي تلــك التعــديلات إلــى معالجــة مجموعــة مــن المســائل مــن  دوليــة أبرزهــا اتفاقيــة ســيداو،
ليتضمن التقرير الثالث والرابع مجتمعين بأن إقـدام الجزائـر علـى تعـديل ، 2بينها إلغاء الوصاية

العديــد مــن  أصــواتالمجتمــع الجزائــري و  طــرأت علــىالتــي  تغيــراتال تــهوجبأقــد قــانون الأســرة 
 ســيمامــع الاتفاقيــات الدوليــة، ولا  كبــة التشــريعات الداخليــةالمجتمــع مــن جهــة، وبغيــة موا فئــات

 .3اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية حقوق الطفل من جهة أخرى
 انعقـادعنـد  لايـةمسـالة الو مركـز المـرأة فـي الاتفاقيات الدولية علـى  تأثيروتتجلى مظاهر 

المشــرع رضــا فيهــا التــي جعــل مــن قــانون الأســرة  14، مــن خــلال تعــديل نــص المــادة الــزواج
 إســقاطوتــم ، القــوانين الدوليــة تبنتــهوهــذا مــا  الــزوجين هــو الــركن الأساســي والوحيــد لعقــد الــزواج

حسـب مـا ورد  ولا يترتـب علـى تخلفـه بطـلان العقـد، ا  الولي من أركان عقد الزواج وجعله شرط
التــي تــنص علــى أن عقــد الــزواج بــدون ولــي فــي حالــة  مــن نفــس القــانون 88فــي نــص المــادة 

                                                      

 .514تركية دوارة، تكريس أحكام الاتفاقيات الدولية لحقوق المرأة على قانون الأسرة الجزائري، المرجع السابق، ص  - 1
2 - CEDAW/C/DZA/2 6111ئر سنة تقرير الدوري الثاني للجزا 
التقريران الدوريان الثالث والرابع للجزائر عن تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة،  - 3
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، 1بصــداق المثــليعــرض العقــد للفســخ قبــل الــدخول ولا صــداق فيــه ويثبــت بعــد الــدخول  وجوبــه
تقلـيص مـن صـلاحيات الـولي الو  شدة الحق في تولي عقـد زواجهـا بنفسـهاالرا للمرأةا أعطى كم

ولا يريــد أن تكــون للــولي أيــة ســلطة علــى زواج التــي تــم حصــرها فــي الحضــور الشــكلي فقــط، 
ـــى تتماشـــى  55جـــاء فـــي نـــص المـــادة حســـب مـــا ، 2الراشـــدة المـــرأة التـــي جـــاءت فقرتهـــا الأول

 58حسـب نـص المـادة كما تم منع الولي من إجبار القاصر على الـزواج  لية،نصوص الدو الو 
مـن الـزواج بالشـخص الـذي تختـاره، المتعلقـة بمنـع الـولي لموليتـه  56المـادة كما ألغى التعديل 

د الرضــائية فــي عقــد فقــد جســوحتــى لا يقــع المشــرع فــي تنــاقض مــع أحكــام الاتفاقيــات الدوليــة 
ريس مبـدأ المسـاواة علـى الـرغم مـن عـدم رفعـه التحفظـات التـي لتكـ ولايـة الإجبـارالزواج وألغى 
الكلــي للــولي وتحضــيرا  لإلغــاءلا تمهيــدا ذمــن اتفاقيــة ســيداو، وكــل هــ 52و 16شــملت المــادة 

قادمــة علــى قــانون الأســرة، ورفــع كافــة التحفظــات الــواردة فــي التصــديق علــى اتفاقيــة لتعــديلات 
 .3العربية على غرار المغرب وتونسفي الكثير من الدول كما حدث  سيداو

ورغـــم كـــل التعـــديلات التـــي أجراهـــا المشـــرع الجزائـــري علـــى النصـــوص التـــي تـــم التطـــرق 
امتعاضـها الشـديد فـي اسـتمرارية تطبيـق أحكـام تمييزيـة فـي  نعبـرت عـاللجنة قد  إلا أنإليها، 

تخـــاذ التـــدابير با الجزائـــرأوصـــت و تـــؤدي بإنقـــاص مـــن المركـــز القـــانوني للمـــرأة، قـــانون الأســـرة 
ومـن بينهـا مـا ورد فـي الفقـرة الثانيـة مـن المـادة  من أجل مراجعة وتعديل تلك الأحكـام،اللازمة 

حضـــور   اســـتعراض شـــرط بشـــكل خـــاص علـــىوعلـــى أن تقـــوم المتعلقـــة بحضـــور الـــولي،  55
 .4الولي في عقد الزواج للمرأة الراشدة

 داخـل الأسـرةمكانتـه لـولي لأن يحفـظ ونـرى أنـه كـان مـن الأجـدر علـى المشـرع الجزائـري 
ولا يجعلـه فـي نفـس  بنتـهارأيـه عنـد زواج  إبـداءوخاصة في هذا الموضوع، ويكفـل لـه حقـه فـي 

كمـــــا ينبغـــــي أن تكـــــون تلـــــك النصـــــوص تتمشـــــى والشـــــريعة  المرتبـــــة مـــــع الشـــــخص الأجنبـــــي،
 المــرأة نفســها أو، فعلــى الـرغم مــن موافقتـه للمــذهب الحنفـي فــي تـزويج بكــل مـذاهبها الإسـلامية

                                                      

 ق أ ج. 88نظر نص المادة ا - 1
 .95ق، ص عبد العزيز سعد، قانون الأسرة الجزائري في ثوبه الجديد، المرجع الساب - 2
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 .912، معهد العلوم الإسلامية، جامعة الوادي، الجزائر، ص 16/6166، العدد 11مجلد 
الملاحظات الختامية للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المراة، الخاص بالتقرير الجامع بين التقريرين الدوريين   - 4

 .52، ص 6156فيفري  66الدورة الواحدة والخمسون،  CEDAW/C/DZA/3-4الثالث والرابع للجزائر، 
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خـرج علـى هـذا الـرأي بمباشـرة المـرأة  هتتولى شؤون غيرها وتكـون عليهـا ولايـة الاختيـار، إلا أنـ
كمـا نـص حصـر دوره فـي حضـور مجلـس العقـد، عقد الزواج بنفسها وتغييـب للـولي و  إجراءات
علـى  عكس المذاهب الفقهية التي أجمعت على أن ولاية الاختيار تكون للفتاة القاصرالمشرع 

بصفة عامـة والمـرأة ، والولاية جاءت لحماية الأسرة الإجبارأن الفتاة القاصر تكون تحت ولاية 
تلــك هــذا الــزواج وتحقيــق مقاصــده، لــذا نأمــل فــي تعــديل  إنجــاهبصــفة خاصــة، ولهــا دور فــي 

 النصوص بما يتوافق والشريعة الإسلامية.

 الزواج: انعقادعند الاشتراط حق المرأة في المطلب الثالث: 

ـــتم التطـــرق  ـــد الـــزواج لـــم ي ـــهإن الاشـــتراط فـــي عق بكـــل صـــراحة مـــن قبـــل الاتفاقيـــات  إلي
الزواج، بــكافــة المســائل المتعلقــة تجســيد لمبــدأ المســاواة بــين المــرأة والرجــل فــي  ه، إلا أنــالدوليــة

ـــد الـــزواج وفـــي إنهائـــه ـــة  وحمايـــة لحقـــوق المـــرأة فـــي إنشـــاء عق فقـــد خولـــت لهـــا القـــوانين الدولي
شــروط المقترنــة شــأنها تحقيــق ذلــك، وبحيــث أن الكافــة الوســائل الممكنــة التــي مــن  تعمالباســ

أي لــم تتعــارض أحكــام الاتفاقيــات الدوليــة أو تتضــمن  مــا ليــاتعقــد الــزواج مــن بــين تلــك ارب
 تمييز.

ومــنح لكــل أشــار إلــى مســألة الاشــتراط فــي عقــد الــزواج قــد فالمشــرع الجزائــري  ومــن جهــة
، ويجــب لاحــق اتفــاقفــي  الحــق فــي إدراج شــروط معينــة فــي أصــل العقــد أو مــن المــرأة والرجــل

وأعتبــر مــن أهــم مــن قــانون الأســرة،  54و عقــد الــزواج وذلــك مــا تضــمنته المــادة أن لا تتنــافى 
 .الضمانات التي منحها المشرع للمرأة ولحماية حقوقها

لاشــتراط فــي عقــد ثلاثــة فــروع، فنتطــرق لمفهــوم ا إلــىولدراســة هــذا المطلــب تــم تقســيمه   
مسألة الاشتراط في عقد الزواج من منظور الاتفاقيات الدوليـة ، وندرس الزواج في الفرع الأول

فــي ظــل ســنتناول فيــه موضــوع الاشــتراط فــي عقــد الــزواج أمــا الفــرع الثالــث فــي الفــرع الثــاني، 
 قانون الأسرة الجزائري
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 ل: مفهوم الاشتراط في عقد الزواجالفرع الأو

تعريفـا لغويـا واصـطلاحيا، ونـدرس نتناول في هذا الفرع تعريف الاشتراط في عقد الزواج  
 حكم الاشتراط

ـــفـــي البيـــع ونحـــوه التزامـــهالشـــيء أو  إلـــزامط لغـــة هـــو الشـــر  ـــك  ، وطر  ، والجمـــع ش   ة" يط  ر" الش 
ـــ وي شـــر ط   ط  ، ويقـــال ي شـــر" وط  ر  ش 

، حقيقتـــهوهـــو مـــا لا يـــتم الشـــيء إلا بـــه ولا يكـــون داخـــلا فـــي ، 1
وقــد  ،3"اهَ اط  شــرَ أَ  اءَ د جَــقَــفَ كمــا جــاء فــي قولــه تعــالى:"  2والشــرط بفــتح الــراء يقصــد بــه العلامــة

ــشــرط لــه وعليــه ي   ــوي   ط  ر" ش   النــاس جعلهــاالتــي ي العلامــةشــرطا و اشــترط عليــه، والاشــتراط  ط  ر  ش 
 .4بينهم

أحـد يتحملـه  عن أصل العقـد إضافي التزامعلى أنه عرف فاصطلاحا  أما تعريف الشرط
ويتحملهـا أحـد طرفـي العقـد منجزة بمقتضـاه، زائدة على أصل العقد ، أو عدة التزامات العاقدين

أنـــه:"  ىالإمـــام الشـــوكاني علـــ ه مـــن قبـــلتعريفـــ وتـــم، 5ويلتـــزم بهـــا ضـــمن العقـــدبمحـــض إرادتـــه 
 ولاوجـود المشـروط ولا يلـزم مـن وجـوده وصف ظاهر منضبط يلزم من عدمـه عـدم المشـروط، 

هـو الأمـر الـذي يتوقـف عليـه وجـود الحكـم، محمـد أبـو زهـرة علـى أنـه "  الإماموعرفه ، 6"عدمه
وتم تعريـف الشـرط علـى أنـه:" ، 7ولا يلزم من وجوده وجود الحكم"ويلزم من عدمه عدم الحكم، 

                                                      

 .228الفيروز أباد، المرجع السابق، ص  - 1
 .924عجم الوسيط، المرجع السابق، ص محمد النجار، الم - 2
 .51سورة محمد، ارية  - 3
 .864محمد ابن منظور، لسان العرب، المصدر السابق، ص  - 4
. 515، عمان، الأردن، ص 6155أحمد مظح خوالدة، الشرط في المسؤولية العقدية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، س  - 5

دراسة مقارنة بين القانون الجزائري والقانون المغربي، أطروحة ماجيستر، –الزواج نقلا عن فتيحة بوراق، الإشتراط في عقد 
 .56، تلمسان، الجزائر، ص 6151/6152كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبي بكر بلقايد، س ج 

د عبد الرحمن . نقلا عن محم5،5/99الشوكاني، إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول، دار السلام، ط  - 6
، دبي الإمارات 6158محمد الضويني، الشرط المقترن بعقد النكاه وتطبيقاته، سلسلة الدراسات القانونية والقضائية، سنة 

 .54، ص 5العربية، ط 
 .14، القاهرة مصر، ص 5411محمد أبو زهرة، أصول الفقه، دار الفكر العربي، سنة  - 7
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وهو خارج عن ماهيتـه، أي أن عـدم الشـرط يسـتلزم عـدم وجوده لا كل أمر ربط به غيره عدما 
 .1"لا يستلزم وجود المشروطفالمشروط له، أما وجود الشرط 

، فقد عرفه المشرع الجزائري في القـانون لتطرق للتعريف اللغوي والاصطلاحيبعدما تم ا
إذا كان وجـوده منه على أنه:" يكون الالتزام معلقا  618حسب ما ورد في نص المادة المدني 

فــي الشــرط كمــا تنــاول المشــرع التونســي ، 2أمــر مســتقبل وممكــن وقوعــه"علــى أو زوالــه مترتبــا 
علـــــى أنـــــه:" الشـــــرط تصـــــريح بمـــــراد  مـــــن مجلـــــة الالتزامـــــات والعقـــــود التونســـــية 552الفصـــــل 

و بـــأمر مســـتقبل غيـــر متحقـــق الوجـــود وبموجبـــه يعلـــق وجـــود الالتـــزام أو انقضـــاؤه المتعاقـــدين 
، 3وجـــوده"ن و أو قبلـــه لا يعـــد شـــرطا ولـــو جهـــل المتعاقـــد متحقـــق الوجـــود وقـــت التعاقـــدالأمـــر ال

لـم يتنـاول تعريفـا خاصـا بالشـرط بـل ن المشرع الجزائـري أفيتضح في نص المادتين السابقتين ب
الأوصــاف المعدلــة لأثــر المشــرع للشــرط تحــت عنــوان  إدراجأن  إلابــربط الشــرط بالأجــل، قــام 

، أمـــا المشـــرع العقـــد مـــن أجـــل تعـــديل شـــتراطالافـــي  نطـــرفيال إرادةبـــمنـــه  ااعتراف ـــيعـــد  الالتـــزام
وأعتبــــره هــــو ذلــــك التعبيــــر عــــن الإرادة مــــن قبــــل التونســــي فقــــد جــــاء بتعريــــف صــــريح للشــــرط 

عكــس  بموجبــه وجـود التـزام أو انقضـاءه، إلا أن لا يكــون محقـق الوقـوعالـذي يعلـق المتعاقـدين 
 .4وقوعهالمشرع الجزائري الذي يرى إمكانية 

هـــي تلـــك ف 5مـــا المقصـــود بالاشـــتراط فـــي عقـــد الـــزواج أو الشـــروط المقترنـــة بعقـــد الـــزواجأ
رجهـا هـي شـروط أدتتماشى والعقد الصحيح الذي أستوفى كافة مقوماتـه، بمعنـى الشروط التي 

الموافقــة عليهــا مــن وتــم خاصــة لصــاحبها فــي أصــل العقــد لتحقيــق منفعــة ن أو أحــدهما الزوجــا
                                                      

هي العام إلى الحقوق المدنية في البلاد السورية، مطبعة جامعة سوريا، سنة مصطفى أحمد الزرقاء، المدخل الفق - 1
. نقلا عن: نور الدين لمطاعي، الشرط المقترن بالعقد، دراسة مقارنة، أطروحة 611-612، ص 8، سوريا، ط 5416

 .52، جامعة الجزائر، ص 5441/5442ماجيستر، معهد الحقوق والعلوم الإدارية، س ج 
 ، المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم.5421سبتمبر  62المؤرخ في  21/11الأمر  - 2
يتضمن الموافقة على إعادة تنظيم بعض أحكام مجلة الالتزامات  6111أوت  51المؤرخ في  6111لسنة  12قانون  - 3

 .6111أوت  51المؤرخ في  21والعقود التونسية، الرائد الرسمي، العدد 
سي ناصر بوعلام، الاشتراط في عقد النكاه وأثره بين الشريعة والقانون دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي وقانون  - 4

-6155الأسرة الجزائري وبعض التشريعات العربية، أطروحة ماجستير، كلية العلوم الإنسانية والحضارة الإسلامية، س ج 
 .51الجزائر، ص  -السانيا–، جامعة وهران 6156

الفرق بين المعلق على شرط والمقترن بشرط فالمعلق على شرط يرتبط تحقيقه بتحقيق الشرط الذي هو جزء منه ولا  - 5
يكون موجودا وقت التصريح به، أما الشرط المقترن فهو ليس جزء من العقد بل جاء به لتحقيق منفعة أو مصلحة إضافية 

 . 92وء التعديل الجديد، المرجع السابق، ص لأصل العقد، كريمة محروق، قانون الأسرة على ض
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، بحيــث قــام المشــرع 1وهــذه الشــروط لا تربطهــا أيــة علاقــة بجــوهر العقــدقبــل الطــرف ارخــر، 
علـى  من قـانون الأسـرة 54في نص المادة  بإدراج موضوع الاشتراط في عقد الزواجالجزائري 

نهـا اللزوجين أن يشترطا في عقـد الـزواج أو فـي عقـد رسـمي لاحـق كـل الشـروط التـي يريأنه:" 
هـذه الشـروط مـع أحكـام هـذا  لزوجات وعمـل المـرأة، مـا لـم يتنـافعدم تعدد اضرورية، لاسيما 

هـا يانويستنبط من نص المادة أن كلا الزوجين لهما الحق في وضع شـروط التـي ير ، 2القانون"
 ضرورية، وسنقوم بالتفصيل في هذا الأمر في الفرع الثالث.

 بموضـوع العقـد وصـحتهاهـا مـن حيـث العلاقـة التـي تربطالمقترنة بالعقـد  م الشروطنقستو 
 إلــىجــوهر العقــد وتــؤدي  ىتــنعكس علــالتــي شــروط ال نجــد فيــهالقســم الأول ، فأقســام ثلاثــة إلــى

، أو عدم صلاحية الصـيغة المسـتعملة لإنشـاء العقـد إلىتؤدي وهي تلك الشروط التي إبطاله، 
كـأن تتضـمن الصـيغة لعقـد الـزواج مـدة عقد الـزواج،  ىومقتضتنهيه قبل بدايته وتكون متنافية 

 تعلـــقأمـــا القســـم الثـــاني في مـــدة ســـنة،ل للمـــرأة أتـــزوج بـــككـــأن يقـــول الرجـــل  ،محـــددة لـــهزمنيـــة 
هر العقــــد ولا بجــــو  التــــي لا تتعلــــق وهــــي كــــل الشــــروطتبطــــل ويصــــح الــــزواج، الشــــروط التــــي ب

مـــن نـــص أو دليل مـــن الشـــارع بشـــتى الوســـائل صـــحتها بـــ، ولا تثبـــت هـــذه الشـــروط بمقتضـــياته
 .وتكون تتماشى ومقتضيات العقد قياس أو عرف

جـوهر أما القسم الثالث فيتضمن الشروط الصحيحة وهي تلـك الشـروط التـي تنـدرج فـي  
، كاشـتراط التعجيــل بــالمهر مقتضـيات العقــد أو أثـر مــن آثــارها منــه وتتوافــق و ء  العقـد وتكــون جـز 

أحمـد الـذي  للإمـاموهذا ما يراه جمهور الفقهاء خلافا ، وحسن المعاملة مسكن لائقأو اشتراط 
وفــي هــذا القســم  ،3يثبــت بطلانهــا بــنص شــرعي ىبــأن الأصــل فــي الشــروط الصــحة حتــ ىيــر 

، فهـي تلـك التـي عـدم اشـتراطها ةفـي حالـحتـى  فهناك شروط يقتضيها العقـد ويجـب الوفـاء بهـا
تنـدرج تحـت كالنفقة والعـدل بـين الزوجـات وحسـن المعاشـرة، كمـا  ،إبرامهيقتضيها العقد بمجرد 

فيسـتحب الوفـاء بهـا إلا أنهـا  عـههذا القسم تلك الشروط التـي لا يتضـمنها العقـد ولا تتعـارض م
 .4فيها من التضييق والتحجيرباعتبارها شروط مكروهة لما  غير ملزمة

                                                      

 .61محمد عبد الرحمن محمد الضويني، المرجع السابق، ص  - 1
ق أ قبل تعديله لا يتضمن الشرطين المذكورين في النص الجديد الذي جاء به المشرع، وهما  54كان نص المادة  - 2

 فات الزوجية.على سبيل المثال لا الحصر، الذي يراهما المشرع سبب جل الخلا
 .514و 511 -512محمد أبو زهرة، الأحوال الشخصية، المرجع السابق، ص  - 3
 .529و 528عبد القادر داودي، أحكام الأسرة بين الفقه الإسلامي وقانون الأسرة الجزائري، المرجع السابق، ص  - 4
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 الاتفاقيات الدوليةفي ظل اج الزو  عند انعقادالاشتراط حق المرأة في الفرع الثاني: 

 الشـرعية القـوانين الوضـعية أمـرا لا يتعـارض والنصـوصعتبـر يالاشتراط في كافة العقـود 
الإرادة، ولإنشـاء العقـود لا بـد مـن تكـريس مبـدأ سـلطان ، القـوانين الدوليـة والوطنيـة بما في ذلـك

عقــد الــزواج، وذلــك مــن أجــل ترقيــة كانــت تنــادي بــه الاتفاقيــات الدوليــة وخاصــة فــي  مــاوهــذا 
ولا يشـــوبها أي إكـــراه أو  بـــإرادة حـــرة ورضـــا كامـــل  إبـــرام عقـــد الـــزواج مركـــز المـــرأة مـــن خـــلال 

حتـى  ، ولتجسيد مبـدأ المسـاواة فـي الـزواج فلابـد مـن تطـابق إرادة المـرأة مـع إرادة الرجـلتدليس
معينــة ولا تكــون فيهــا حقــق لهــا مصــلحة ت اأن تضــع شــروط   للمــرأةوهنــا يحــق ، 1يــتم إبــرام العقــد

بــين الطــرفين علــى تلــك الشــروط  تــم الاتفــاق ةوفــي حالــذلــك،  الحــق فــي مضــرة للرجــل كمــا لــه
 .العقد شريعة المتعاقدينأن تقول بالتي ينشأ العقد طبقا للقاعدة القانونية 

قا، لـذا كما ذكر ساب ولا يشوبها عيب من عيوبهايجب أن تكون كاملة  الإرادةوعليه فإن 
وتعتبــر أن كــل  نجــد أن الاتفاقيــات الدوليــة وخاصــة اتفاقيــة حقــوق الطفــل تجــرم زواج الأطفــال

ما لم يبلغ سن الرشد على حسـب القـوانين  هو في مرحلة الطفولةسنة  51شخص لم يلغ سن 
وعنــدما يكــون الشــخص لــم يبلــغ ســن الرشــد بعــد فيكــون قاصــرا فــي نظــر القــانون ولا ، 2المحليــة
ومنه لا يستطيع التفريـق بـين التصـرفات النافعـة لـه ، التعبير عن إرادته الكاملة والحرةيستطيع 

أنـه لا يترتـب مـن اتفاقيـة سـيداو  16فقـرة  52، وعليه جاء في نص المـادة والتصرفات الضارة
لجنـة حقـوق الأطفـال ولجنـة القضـاء  ت، كمـا عبـر على خطبة الطفل أو زواجه أي أثر قـانوني

تـزويج القصـر وحثـت الـدول الأعضـاء ظاهرة  استمرارالمرأة على قلقها إزاء  التمييز ضدعلى 
 .3باتخاذ التدابير المناسبة للقضاء على هذه الظاهرة
الاتفاقيـــات مــن منظــور  لعقــد الــزواج إبرامهــاومــا يضــمن حــق المــرأة فــي الاشــتراط عنــد 

لات رسـمية فـي سـجحث الدول الأطراف على ضرورة تسجيل عقود الزواج الدولية، يكمل في 
نشــوب أي ، مــن أجــل أن تكــون لهــا الحجيــة فــي الإثبــات فــي حالــة 4وأمــام الســلطات المختصــة

                                                      

نون الأسرة الجزائري، أطروحة دكتوراه، كلية عبد النور عيساوي، حقوق المرأة المتزوجة في ضوء المواثيق الدولية وقا - 1
 .94،  تلمسان، الجزائر، ص 6159/6151الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبي بكر بلقايد، س ج 

 .5414من اتفاقية حقوق الأطفال  15نظر المادة ا - 2
 .296لحسين بن شيخ آ ملويا، المرشد في قانون الأسرة، المرجع السابق، ص  - 3
، والمادة 5426من اتفاقية الرضا بالزواج والحد الأدنى لسن الزواج وتسجيل عقود الزواج لسنة  15ر نص المادة نظا - 4

 .5424من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة سنة  16فقر 52
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فهـي بطبيعـة الحـال  شـروط معينـة فـي العقـد إدراج، وعندما تقدم المرأة علـى نزاع بين الزوجين
 .مسجلة في السجل الرسمي وهذا ما يحفظ حقوقها

لأمـم المتحـدة للقضـاء علـى جميـع أشـكال التمييـز تحظى الاتفاقيات الدوليـة مثـل اتفاقيـة ا
ضــد المـــرأة بأهميـــة كبيـــرة فـــي حمايــة حقـــوق المـــرأة فـــي مختلـــف جوانــب الحيـــاة، بمـــا فـــي ذلـــك 

 إلا أنها لم تتطرق إلى كيفية حماية حـق المـرأة فـي الاشـتراط، الحقوق المتعلقة بالزواج والأسرة
السـلطة الوصـية الـذي يـتم بتـرخيص صـادر عـن زواج القصـر عندما يتعلق الأمر بوخصوصا 

 قـد يضـربين المرأة والرجل فـي هـذه الحالـة تكريس مبدأ المساواة وتجيزه المواثيق الدولية، لأن 
تلــك الحمايــة التــي ، كحتــى فــي ظــل ذلــك المبــدأبــالمرأة ومــن الضــروري تــوفير حمايــة قانونيــة 

إعطـــاء الحـــق للـــولي مـــن أجـــل  ومتمثلـــة فـــيفـــي بعـــض الـــدول  نصـــت عليهـــا القـــوانين الوطنيـــة
فقــد أدرجــه المشــرع الجزائــري فــي ، وهــذا النــوع مــن الحمايــة للمــرأة عقــد الــزواج للقصــرمباشــرة 

 .1أخذها من الفقه الإسلامي ولم يتم التعريج عليها في الصكوك الدوليةالتي قانون الأسرة 
 الجزائري القانونضوء الزواج عللا  عند انعقادالاشتراط حق المرأة في الفرع الثالث: 

مــن  54فــي نــص المــادة  مســألة الاشــتراط فــي عقــد الــزواجالمشــرع الجزائــري  أجــاز لقــد
هـا التـي يراشـروط كـل الإدراج قبل التعديل، على أنه لكل من الزوجين الحق فـي قانون الأسرة 

واعتبـر هـذا الـنص عامـا ولـم يكـن  ،2وأحكام هذا القـانون تتنافما لم  في عقد الزواجضرورية 
ق ففي الجـزء الأول تضـمن قاعـدة عامـة تمـنح الحـ ينأجز  إلىالنص  بحيث تم تقسيممضبوطا 

، وأمــا الجــزء الثــاني فقــد أدرج تحقــق منفعــة لأحــدهمانهــا للــزوجين فــي وضــع الشــروط التــي يريا
بحيـث حصـرها فـي الشـروط التـي لا تخـالف  استثناء يقيد القاعـدة التـي تجيـز الاشـتراطالمشرع 

  .3أحكام قانون الأسرة
 بعـد التعـديل 54ليصـبح نـص المـادة  11/16ولكن قـام المشـرع بتعـديلها بموجـب الأمـر 
الــزواج، أو فــي عقــد رســمي لاحــق كــل الشــروط كــارتي:" يجــوز للــزوجين أن يشــترطا فــي عقــد 

هـــذه  أة مـــا لـــم تتنـــافات، وعمـــل المـــر ســـيما شـــرط عـــدم تعـــدد الزوجـــالتـــي يريانهـــا ضـــرورية، ولا
بمـنح الحـق  قـاممن النص القديم بل  هذا النص لم يغير شيئ ا، هذا القانون"كام الشروط مع أح

                                                      

 .11عبد النور عيساوي، المرجع السابق، ص  - 1
 ق أ ج. 54نظر المادة ا - 2
أحمد شامي، قانون الأسرة الجزائري طبقا لأحدث التعديلات، دراسة فقهية ونقدية مقارنة، دار الجامعة الجديدة، سنة  - 3

 .564، الاسكندرية، مصر، ص 6151
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إمـا أن تكـون وقـت إبـرام وضـع الشـروط المتفـق عليهـا  الوقـت الـذي يمكـن ختيـارا للزوجين فـي
شــرطين علــى ســبيل  ، كمــا تطــرق إلــىفــي عقــد رســمي مســتقل عــن عقــد الــزواجعقـد الــزواج أو 

علـــى الرجـــل عـــدم  المـــرأةكـــأن تشـــترط  فيتعلـــق الشـــرط الأول بموضـــوع تعـــدد الزوجـــات المثـــال
 ايــظحن قــد ، فهــذان الموضــوعاالــزواج عليهــا، أمــا الشــرط الثــاني فيتعلــق بموضــوع عمــل المــرأة

 . 1كبير من قبل الصكوك الدولية الخاصة بحماية حقوق المرأة باهتمام
وضـــع فـــي للمـــرأة  المطلقـــة الحريـــةالمشـــرع الجزائـــري  الســـابق فقـــد أقـــرمـــن خـــلال الـــنص 

، وذلــك كمــا هــو الحــق بالنســبة للرجــل الشـروط التــي تراهــا ضــرورية مــن أجــل حمايــة مصـالحها
وضــــع مبــــدأ المســــاواة بــــين الــــزوجين فــــي جــــاء يكــــرس صــــدور أول قــــانون للأســــرة الــــذي منــــذ 

الحـــق فـــي  زوجـــة، وللهـــذا القـــانون ، وأن تكـــون هـــذه الأخيـــرة لا تتعـــارض ونصـــوص2الشـــروط
كمـا لهـا أن تشـترط  أو متابعـة دراسـتهاوضع أي شرط تراه مناسبا، كأن تشترط الخروج للعمـل 

في الابتعاد عن عائلتها إلا بموافقتهـا، كمـا بلد أجنبي إذا كانت لا ترغب  إلىأن لا يسافر بها 
رط تشــتو  عــن مســكن الزوجــة الأولــى، أو عــن الســكن العــائلي مســتقلاا  ا  ســكنأن تشــترط ميمكــن 

يجــب أن  ويمكــن لهــا أن تشــترط مــا تــراه ضــروريا لهــا إلا أنــه، إلا برضــاها عــدم الــزواج عليهــا
علــى حســب قــول الرســول صــل اع عليــه تكــون تلــك الشــروط لا تحــل حرامــا ولا تحــرم حــلالا 

 .3ن عند شروطهم إلا شرط أحل حراما وحرم حلالا"و المسلموسلم:" 
ضــر بــالطرف الثــاني ولا يولا  الشــرط منافيــا لمــا ورد فــي القــانون أن لا يكــون كمــا يجــب 

ذا تــم الموافقــة عليهــا مــن قبــل الــزوج تحرمــه مــن حقوقــه التــي منحهــا لــه العقــد يصــبح إلزامــا ، وا 
، لأن 4رفــع دعــوى تطليــقعــدم التقيــد بهــا أو مخالفتهــا جــاز للزوجــة  ةعليــه تنفيــذها، وفــي حالــ
ويمكـــن محـــددة للشـــروط بـــل ذكـــر شـــرطين علـــى ســـبيل المثـــال فقـــط، المشـــرع لـــم يضـــع قائمـــة 

 .5في عقد لاحقو على شروط يتم تضمينها في عقد الزواج أ الاتفاقللزوجين 

                                                      

محمد توفيق قديري، مظاهر التوازن بين مركزي المرأة والرجل في قانون الأسرة الجزائري، مجلة القانون والمجتمع،  - 1
 .511، ص 5، ع 18، أدرار، الجزائر، مجلد 15/12/6151حمد دراية،جامعة أ

 .14محمد لمين لوعيل، المرجع السابق، ص  - 2
 أخرجه الترمذي في الجامع الكبير. - 3
 .29-28عبد العزيز سعد، قانون الأسرة الجزائري في ثوبه الجديد، المرجع السابق، ص  - 4
 .25بق، ص لحسن بن شيخ آث ملويا، المرجع السا - 5
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أن تكـون تلـك  إشـترطحرية الاشتراط في عقد الزواج للمرأة  ويتضح أن المشرع عند منح
 اعتمــدهوهــذا القيــد الوحيــد الــذي ، 1ت العقــدالشــروط لا تتعــارض مــع أحكــام القــانون ومقتضــيا

بــأن  متبعــا للقاعــدة الفقهيــة التــي تقــوليكــون ، وبهــذا توســع فيهــافــي هــذه المســألة التــي  المشــرع
، 2وجـوهر العقـد أو متطلباتـهلـم تتنـاف  إذاتكـون ملزمـة كافة الشروط التي لم ينه عنها الشـارع 

طرفــي لمصــلحة اللتحقيــق وهــذا التوســع كــان فــي محلــه وقــد أصــاب المشــرع فــي ذلــك الاختيــار 
     طبيعة العقود. يسايرالعقد و 

، وقـــد عقـــد الـــزواج فـــييرتبهـــا الاشـــتراط التـــي  ارثـــارلابـــد مـــن تســـليط الضـــوء علـــى كمـــا 
 86سـرة وخاصـة فـي نـص المـادتين مـن قـانون الأ أدرجها المشرع الجزائري في الفصـل الثالـث

شــرط  مــانع أو علــى اشــتملعلــى أنــه:" يبطــل الــزواج إذا  86، بحيــث جــاء نــص المــادة 81و
نصـت عـل أنـه:" إذا اقتـرن عقـد الـزواج بشـرط ينافيـه  81، أما المادة يتنافى ومقتضيات العقد"

ن لنـا أنـه إذا كـان نا للمـادتين يتبـيومـن خـلال اسـتقرائ، 3كان ذلك الشرط باطلا والعقد صحيحا"
وهــذا الشــرط كـأن يقــوم الــزواج مــن أجـل تحليلهــا لزوجهــا الأول، ومقتضــى العقــد الشـرط يتنــافى 

 81المـــادة ، أمـــا 86حســـب المـــادة  بطـــلان هـــذا الأخيـــر إلـــىيخـــالف جـــوهر العقـــد ممـــا يـــؤدي 
 .المنافي لمقتضيات العقد باطلا ويصح العقدالشرط فتعتبر 

، فقد جاء الحكـم الأول فـي المـادة أن المشرع قد تناول حكمين مختلفين ذلكويتضح من 
لعقـد، ولكــن علـى أن الـزواج ي عتبـر بــاطلا  إذا اشـتمل علـى شـرط يتعــارض مـع مقتضـيات ا 86

، يحاصــحالعقــد ويبقــى العقــد  الشــرط المتعــارض مــع المقتضــيات نطــلاتشــير إلــى ب 81المــادة 
فـــق مــــع والجعلهــــا تت 86مراجعــــة المـــادة تعـــديل و عـــل المشــــرع الجزائـــري وكـــان مـــن الأجــــدر 

 .4انونيةالقالنصوص لتجنب الالتباس وضمان انسجام  81مضمون المادة 

                                                      

، 6161سناء شيخ، سيبل تعزيز مكانة المرأة في قانون الأسرة، مجلة جامعة الأنبار للعلوم القانونية والسياسية، س  - 1
 .4، ص 5،ع 51العراق، مجلد 

وبهذا يكون المشرع قد خرج عن المذهب المالكي وأخذ من المذهب الحنبلي المرجعية في هذه المسألة؛ عبد القادر  - 2
 .521ي، أحكام الأسرة، المرجع السابق، ص داود

 ، المصدر السابق.11/16الأمر  - 3
 5خيرة فلاه، المساواة بين الرجل والمرأة في تشريع الأسرة الجزائري، أطروحة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة الجزائر  - 4
 .62، الجزائر، ص 6165/6166، س ج -يوسف بن حدة–
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تجبــر الطــرف الثــاني فــي العقــد  إلزاميــةإن الشــروط التــي تــم الاتفــاق عليهــا تكتســب قــوة 
يترتــب والالتــزام بهــا فا هتنفيــذ ىعلــ رتــهقدرغــم  بهــا جزئيــا أو كليــا الإخــلالوفــي حالــة  ،اهبتنفيــذ
، وعليـه 1ك الشـرطلـلأنه حرم المشترط من تحقيق المنفعة التي وضع من أجلهـا ذ، جزاءالعنه 

فـي حالـت  تطليـقلفك الرابطة الزوجية بلمرأة الحق في رفع دعوى امنح إلى المشرع  فقد ذهب
، وتـم الإخـلال بهـا في عقد مستقل أوالزوج بالشروط المتفق عليها في عقد الزواج  ما لم يلتزم

 إلـى بالإضـافة ،2فـي قـانون الأسـرة الجزائـري 18مـن المـادة  14الفقـرة  ما ورد في نص حسب
عــــن حكـــم بــــالتعويض للمطلقـــة عنـــدما يحكـــم بــــالتطليق أن يقاضــــي لل المشـــرع فقـــد خــــولذلـــك 

 18حســـب نـــص المـــادة  التطليـــق إلـــىأفضـــى  يالضـــرر الـــذي ألحقـــه بهـــا هـــذا التصـــرف الـــذ
بشـرط مـن  الإخـلالومـن بينهـا  تشـمل كافـة أسـباب التطليـق المـادةبحيـث جـاءت هـذه  ،3مكرر

 تطالـــب فيهـــارفـــع دعـــوى قضـــائية للزوجـــة بالمطالبـــة ب المشـــرع ازفأجـــ ،الشـــروط المتفـــق عليهـــا
وفــي  وع ذلــك التصــرف الــذي يخــل بالشــرطمطالــب بــالتحقق مــن وقــالقاضــي يــه فوعل، التطليقبــ

حقها الـذي  باستعمال تجسيدا لطلب المرأةالحكم بالتطليق  وجب عل القاضيإثبات ذلك  ةحال
نفقـة العــدة و  كمـا لهــا الحـق فـي المطالبــة بكافـة حقوقهــا مـن مـؤخر الصــداقمنحـه لهـا القــانون، 

   .4وللقاضي السلطة التقديرية في تقريره من عدمه والتعويض
وهـــو مـــا أقرتـــه المحكمـــة العليـــا فـــي تـــم معالجـــة عـــدة قضـــايا فـــي مســـألة الاشـــتراط كمـــا 

أقـر شـرعا أنـه لا الـذي  55/16/6114فنذكر منها القرار الصادر فـي مجموعة من القرارات، 
، إلا إذا كان هنـاك مقبولا  لطلب إسقاط حقوق المطلقةخذ بعين الاعتبار فقدان العذرية سبب ا ؤ ي

  .5اتفاق صريح قد ورد في عقد الزواج يجيز ذلك
فـــي قـــد تـــأثر فـــي مســـألة حريـــة المـــرأة بـــأن المشـــرع الجزائـــري المطـــاف  خـــرآنســـتنتج فـــي 

المطالبة بحماية حقوق المـرأة وتكـريس الاشتراط في عقد الزواج بما ورد في الاتفاقيات الدولية 
                                                      

، جامعة 81/12/6151في الاشتراط في عقد الزواج بين الشريعة والقانون، مجلة المعيار،  هجيرة خدام، حرية المرأة - 1
 .894، ص 5، ع 2تيسمسيلت، الجزائر، مجلد 

محالفة الشروط المتفق عليها في عقد  -4ق أ:" يجوز للزوجة أن تطلب التطليق للأسباب ارتية:  14ف  18المادة  - 2
 الزواج"

 مكرر ق أ ج. 18 نظر المادةا - 3
 .814صديق تواتي، قانون الأسرة في ضوء الفقه وقرارات المحكمة العليا، المرجع السابق، ص  - 4
، ص 6114، س 15، مجلة المحكمة العليا، ع 911629المحكمة العليا، غرفة الأحوال الشخصية، ملف رقم  - 5

618. 
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ا منحهــخــلال تــنظم هــذه المســألة مــن المــواد التــي  فــي لنــا تبــين، وذلــك مــا مبــدأ ســلطان الإرادة
ذكـر و  ،تراه يحقق لها مصلحة أو يجلب لهـا منفعـة بإدراج كل شرطالحق في الاشتراط، وذلك 

موضـــوعهما مـــن الأســـباب الرئيســـية للمشـــاكل الزوجيـــة فـــي  يعتبـــرســـبيل المثـــال  ىشـــرطين علـــ
الإخـلال بـذلك  ةوجعل لهذه الشروط قوة إلزامية تقع علي عاتق الزوج وفـي حالـ، الوقت الراهن

فـــي نون الأســرة الجزائــري والاتفاقيـــات الدوليــة ، وكــل ذلــك يوضـــح توافــق قـــايترتــب عليــه جـــزاء
  مسألة الاشتراط في عقد الزواج.

 



 

 

 الفصل الثاني: 

الاتفاقيات الدولية عللا آثار  انعكاسات
عقد الزواج
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يترتب على عقد الزواج الصحيح المبرم وفق أحكام قانون الأسرة عدة آثار تتمثل في 
وواجبات مالية ومعنوية تكتسبها المرأة، وتتجلى في المهر والنفقة والميراث وحريتها في حقوق 

اختيار النظام المالي لتسيير ممتلكاتها، كما لها الحق في المشاركة في إدارة شؤون الأسرة 
والتعاون في تربية الأبناء والاحترام المتبادل للأقارب وغيرها من الواجبات للمحافظة على 

 ابط الأسرية.الرو 
، والتي تطالب دولية المتعلقة بحقوق الإنساناتفاقيات وبعد انضمام الجزائر لعدة 

التامة مع الرجل في كافة مناحي الحياة وعلى رأسها المساواة بتمكين المرأة من حقوقها و 
وتتجلى مظاهر  ،تأثير كبير على ارثار المترتبة على عقد الزواج إلىمجال الأسري، أدى ال

تأثير في تعزيز حقوق المرأة في الزواج من خلال المساواة في الحقوق بينها وبين هذا ال
الرجل، وفرضها على الدول الأطراف باتخاذ الإجراءات الواجبة لحماية المرأة من العنف 
والتمييز داخل الأسرة، وتشجع الاتفاقيات الدولية المرأة في المشاركة في تسيير شؤون الأسرة 

لمسؤوليات الاقتصادية، والتعاون في تربية ورعاية الأبناء، ويكون كل هذا مناصفة بتقاسم ا
النمطية ويخفف العبء على المرأة، وعليه  مع الرجل، حتى يتسنى القضاء على الأدوار

أثرت الاتفاقيات الدولية على قانون الأسرة وأخذ المشرع يدفعنا ذلك لطره التساؤل التالي هل 
 هل خدمت تلك الأحكام المرأة وجاءت في صالحها   و الاتفاقياتبما جاءت به تلك 

تسليط الضوء على كافة مظاهر تأثير بنود  وللإجابة على هذا السؤال لابد من
الاتفاقيات الدولية على مكانة المرأة في ارثار المترتبة على عقد الزواج، ويكون ذلك في 

 مبحثين
 .في المبحث الأول للمرأةالحقوق المالية  على أثر الاتفاقيات الدولية إلىفنتطرق  

 الحقوق والواجبات غير المالية نتناول أثر الاتفاقيات الدولية على المبحث الثانيوفي 
 للمرأة.
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 في الحياة الزوجية الماليةحقوق الالمبحث الأول: 

 بوابتهاهو الأساس لتوفير معيشة كريمة للمرأة و  يكون فيقتصادي للمرأة الالتمكين ا
ككل من حيث  صالح الأسرة  وتنعكس على، لتحقيق الاستقلالية والقدرة على اتخاذ القرار

 .تحقيق المساواة بين الزوجين داخل الأسرة، بيةتحسين جودة الحياة وتعزيز الرفاه
الزواج،  دلابد من منح المرأة لكافة حقوقها المالية التي تترتب على إبرام عقوعليه 

هر والنفقة، كما لها الحرية في اختيار النظام المالي لإدارة ممتلكاتها، وتشمل هذه الحقوق الم
 .وبالإضافة إلى الحق في الميراث

ولتفصيل في هذه الحقوق تم تقسيم هذا المبحث إلى مطلبين، يتضمن المطلب الأول  
 تمكين المرأة من حقها في المهر والنفقة، والمطلب الثاني حرية المرأة في اختيار النظام

 المالي وحقها في الميراث.

 المهر والنفقةتمكين المرأة من حقها في المطلب الأول: 

لزوجة والتي يتحملها الزوج، وهما من أهم ليعتبر المهر والنفقة من الحقوق المالية 
ارثار المترتبة على إبرام عقد الزواج، إلا أن الاتفاقيات الدولية تنظر إلى هاذين الحقين على 

ت عنصرية ضد المرأة، عكس قوانين الأحوال الشخصية ذات المرجعية أساس تصرفا
وتنص على حمايتهما في تشريعاتها الداخلية، ولتفصيل أكثر  بهماالإسلامية، والتي تقر 

حق المرأة في  تناولالفرع الثاني نفي  ، وفي الفرع الأول سوف نتطرق لحق المرأة في المهر
 النفقة.

 في المهرحق المرأة الفرع الأول: 

حتى في العقد  عقد الزواج من المسائل المهمة التي يجب توفره إبراممسألة المهر في 
مطالبة به الفسخ، والمهر من الحقوق الجوهرية للمرأة يمكن لها ال إلىلا يتعرض هذا العقد 

، الإنسانظيم الحياة في تن لتحقيق غاية سامية متى شاءت، وقد تم تشريعه لحكمة ربانية
ثم نعرج على النظرة الدولية المهر أولا  فهومهذه المسألة فلابد من التطرق لمصيل في تفلول

    جاء به المشرع الجزائري من نصوص تنظم المهر في قانون الأسرة.للمهر ونختم بما 
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 المهر مفهوم: أولا

على أحكامه وأنوعه، كما نبـين حـدوده وحالاتـه  نقوم بالتطرق إلى تعريف المهر ثم نعرج
 .لاستحقاقهوالشروط الواجب توفرها 

 المهر:تعريف  -أ

ويقال م ه ر ه ا بمعنى ، اهر  أي جعل لها م   ، و أ مه ر ه ااره  ه  م   كارتي:عرف المهر في اللغة 
منحها مهر ا

 اءَ سَ الن   او ت  وأ  وقوله تعالى: " ،والصداق مهر الزوجة وجمعه أصدقة وصدق، 1
 .3ةهور  وم   هور  الزوج لزوجته في عقد الزواج، وجمع المهر م  و ما يدفعه وه، 2"ة  لَ ح  ن   نَ ه  ات  قَ د  صَ 

لفقيه أبو زهرة على أن:" المهر حق من نذكر تعريف ا أما التعريف الاصطلاحي عند الفقهاء
على زوجها، وهو حكم من أحكام عقد الزواج، أي أثر من آثاره، وليس شرط حقوق الزوجة 
وتم تعريفه ، 4" ينعقد الزواج بدون ذكر المهر وعند انعقاد الزواج يلزم المهرصحة، لأنه 
 حقا للمرأة على الرجل في عقد الزواجمن مال أو ما يحل مكانه أوجبه الشارع  على أنه ما

، 6واجبة وعطاء يتحمله الزوجحه الزوج لزوجته على شكل هدية يمن ،5مقابل الاستمتاع بها
عند انعقاد المال او مقابله الذي يعطى للمرأة كما عرفه سالم الشافعي على أن المهر اسم 

 .7أو عند الدخول الحقيق بها وهو حق شرعي خالص لها الزواج من قبل زوجها
عبد منها، فقد عرفه الإستاد  ا  وقد تم تعريف المهر من قبل رجال القانون فنذكر بعض

، 8"المال الذي يدفعه الرجل للمرأة عربونا ورمزا لرغبته في الاقتران بها" نهأالعزيز سعد على 
  .9إشعارا برغبة في عقد الزواج" يقدمه الزوج لزوجته أنه " ما ىعرف علكما 

                                                      

 .921الفيروز أباد، المصدر السابق، ص   - 1
 .19النساء، ارية  سورة - 2
 .141و ص  155المعجم الوسيط، ص  - 3
 .661محمد أبو زهرة، محاضرات في عقد الزواج وآثاره، المرجع السابق، ص  - 4
 584بدران أبو العينين بدران، المرجع السابق، ص  - 5
 .525رمضان على السيد الشرنباصي، المرجع السابق، ص  - 6
 .894فعي، المرجع السابق، ص جابر عبد الهادي سالم الشا - 7
 .99عبد العزيز سعد، المرجع السابق، ص  - 8
 .11لحسن بن شيخ آث ملويا، المرجع السابق، ص  - 9
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، فقد النبوية الشريفة يستمد المهر مشروعيته في الشريعة الإسلامية من الكتاب والسنة
المهر نذكر منها ما جاء في قوله تعالى:"  في القرآن الكريم تتكلم عنآيات عديدة  وردت

لَة   يئ ا ۚ  وَآت وا الن سَاءَ صَد قَات ه ن  ن ح  ن ه  نَف س ا فَك ل وه  هَن يئ ا م ر  ء  م  ب نَ لَك م  عَن شَي  ، 1"فَإ ن ط 
تَع ت م :" وقوله تَم  ن ه ن  فَآت وه ن  أ ج ورَه ن  فَر يضَة  فَمَا اس  كما تستمتعون بهن فآتوهن ، أي ،2"ب ه  م 

سحاق عن النحلة المهر وقال محمد بن إ :بي طلحةعلي بن أ وقال مهورهن في مقابل ذلك، 
ا مَ وا م  ذ  خ  أ  ن تَ م أ  ك  لَ  ل  ح   يَ لَا وَ ه عز وجل:" وقول، 3الزهري عن عروة عن عائشة: نحلة فريضة

وف عر  المَ ب   نَ ه  ورَ ج  أ   نَ وه  أت  و  نَ ه  هل  أَ  ذن  إ  ب   فَانك ح وه نَ : "وقوله أيضا، 4ا"ئ  ي  شَ  نَ وه  م  يت  اتَ ءَ 
قيد المولى عز وفي هذه ارية الكريمة فقد ، 5"ان  خدَ ات أَ ذَ خ  تَ  م  لَا وَ ات حَ اف  سَ م   رَ ي  غَ  ات  نَ حصَ م  

 إحلال النكاه بدفع المهر.وجل 
الساعدي؛ ما روي عن سهل بن سعيد نذكر منها أحاديث كثيرة  جاء في السنة النبويةو 

، وقوله 6صداقا"قال: : إن أعظم النساء بركة أيسرهن  أن رسول اع صل اع عليه وسلم
أن عبد الرحمن بن ، عن أنس بن مالك 7: "التمس ولو خاتما من حديد"صل اع عليه وسلم

به أثر الصفرة فسأله رسول اع صل اع عليه  و النبي صل اع عليه وسلم إلىعوف جاء 
قال رسول اع صل اع عليه وسلم: "كم سقت فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار فوسلم 

 .8":"أولم ولو بشاةزنة نواة من ذهب قال رسول اع صل اع عليه وسلمإليها " قال: 

 : وحالات وجوبه مهرلل التكييف الشرعي -ب

فنجد منهم من كيفه  مهرموحد لل لم يتفق الفقهاء على تكييف: مهرلل التكييف الشرعي -5
وهو ما أخذ به كل من فقهاء الحنفية ه؛ ثار آوأثر من على أنه حكم من أحكام الزواج 

                                                      

 .9سورة النساء، ارية  - 1
 .69سورة النساء، ارية  - 2
، ص 1دة، الجزائر، ط ، البلي6161عماد الدين أبي الفداء، تفسير ابن كثير، الجزء الأول، دار الإمام مالك، سنة  - 3

281. 
 .664سورة البقرة، ارية  - 4
 .61سورة النساء، ارية  - 5
 .69444الامام أحمد، مسند عائشة، حديث رقم  - 6
 .616، ص 61/8/114أبي عبد اع مالك بن أنس، المرجع السابق، باب ما جاء في الصداق والحباء، رقم الحديث  - 7
 .225، ص 1518اب النكاه، باب التزويج على نواة من ذهب، الحديث رقم النسائي، سنن النسائي، كت - 8
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 ،1طا من شروط صحته، ولم يعتبروه ركنا من أركان عقد الزواج ولا شر والشافعية والحنابلة
وفي حالة اتفاق فهو واجب بحيث يحق بالزواج وان لم يتم تسميته أو ذكره في العقد، 

ن العقد صحيح ويبطل إفيصح له،  الزواج بدون مهر أو تم تسميته بما لاالزوجين على 
عقد أنه ركن من أركان  فيرونالمالكية أما ، 2لزوجة مهر المثلليجب دفع  أنه الشرط، مع

فلو  أو نفيه، كما لا يشترط تسميته عند العقد، لاتفاق على التنازل عنهلأن لا يمكن ا الزواج،
 .3فلا يصح هذا العقد مهرتضمن عقد الزواج شرط عدم استحقاق ال

 عقد الزواج إبراميجب على الزوج دفع الصداق لزوجته فور  :مهرحالات وجوب ال -6
وهذا الحالات نتطرق  ،أو نصفهكاملا  مهريجب فيها الأخرى الصحيح، إلا أن هناك حالات 

 إليها فيما يلي:
إضافة لوجوبه بالعقد  ؛ثلاث مواطنفي للزوجة كاملا  على الرجل دفعه مهريجب ال

 الصحيح:
كاملا سواء  مهرفتستحق حقها في البالزوجة حقيقي  دخولإذا كان هناك  :الأوللاالحالة 
استوفى حقه، وبهذا يحق زوج يكون بالدخول قد مهر المثل، لأن المسمى في العقد أو كان 

فاسدا  أوبغض النظر على نوع العقد سواء كان صحيحا صداق كاملا، ال استحقاقللزوجة 
 بشبهة. اأو وطء  

الشرعية الصحيحة التي يجتمع فيها الرجل والمرأة في مكان بعيدا  ةوهي الخلو  :الحالة الثانية
وتكون إمكانية الاتصال ، باستئذانهماولا يمكن لأي شخص الاطلاع عليهما إلا عن الأنظار 
تحقق الخلوة الشرعية  ، وفي حالةحسي أودون وجود أي عائق طبيعي  الجسدي بينها

: "من كشف خمار استنادا لقول الرسول صل اع عليه وسلم، 4الزوجة الصداق كله تإستحق
عند وفاة أحد هي  :الحالة الثالثة .امرأة ونظر إليها وجب الصداق، دخل بها أو لم يدخل"

                                                      

عبد العظيم شرف الدين، أحكام الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية، الزواج، دار الدولية للاستثمارات الثقافية،  - 1
 .822، ص 15، مصر، ط 6119س 

رنة بين فقه مذاهب السنة والمذهب الجعفري والقانون، دار محمد مصطفى شبى، أحكام الأسرة في الإسلام، دراسة مقا - 2
 .826، ص 19، بيروت، لبنان، ط 5418الجامعية، س 

علي أحمد القليصي، أحكام الأسرة في الشريعة الإسلامية، الجزء الأول: أحكام الزواج، مكتبة الجيل الجديد، د س،  - 3
 .554صنعاء، ص 

 .826و 825الشافعي، المرجع السابق، ص  جابر عبد الهادي سالم - 4
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يحق للزوجة أخذ من تركته قبل الدخول الحقيقي و الخلوة الشرعية، فإذا توفي الزوج الزوجين 
ذا توفيت الزوجة ففي هذه الحالة يحق قبل تقسيمها لأنه دينالصداق كله  ما هو مقدار ، وا 

 .1ورثتهاأخذه من الزوج بعدما يقوم بخصم نصيبه باعتباره من للورثة 
يحق للزوجة نصف ويجب نصف الصداق في حالة وقوع الطلاق قبل البناء، أي 

إذا ما كان هناك تم طلاقها قبل الدخول بها أو قبل الخلوة الشرعية الصحيحة،  إذاالصداق 
فيحق  أو وجود شرط ينفي الصداق لم يكن هناك صداق مسمى فإذاصداق مسمى في العقد 

 .2المتعةللزوجة 

 وأنواعه:المهر  مقدار -ج

مقدار المهر، ل الحد الأقصىتحديد لقد أجمع جمهور الفقهاء على عدم  مقدار المهر: -5
، وقد جاء في القرآن الكريم في قوله يوجد نص شرعي يحدد الحد الأعلى للمهورلأنه لم 
كما ، 3"اين  ب  ا م  م  ث  ا   ا وَ ن  تَ ه  ب   ه  ونَ ذ  أخ  تَ اَ  ائ  ي  شَ  ه  ن  م   وا  ذ  خ  ا تَ لَا ا فَ ار  نطَ ق   ن  ه  ديح  إ   م  ت  ي  تَ ءَاوَ … تعالى:" 

وله صل قل، من أجل تيسير الزواج استنادا في المهورالمغالاة عدم للحث على اتفق الفقهاء 
 .4خير الصداق أيسره"اع عليه وسلم:" 

، فهناك من الفقهاء من ظهر اختلاف بين الفقهاءالأدنى للمهر الحد نه في تحديد إلا أ
حددوا الحد الأدنى ب عشرة في المهر، بحيث نجد فقهاء الحنفية  لأقلاقيمة الذهبوا لتحديد 

المهر على ذلك وجب دفع عشرة دراهم أو ما وفي حالت ما إذا قل  أو ما يساويه، دراهم
ن بالحديث الشريف لرسول صل اع عليه كان ذلك برضا الزوجين، واستدلوا  يساويه حتى وا 

ربع كما قام المالكية بتحديد قيمة الحد الأدنى للمهر بهم"، دراوسلم: "لا مهر أقل من عشرة 
مقابل مهر تمثل في وزن نواة لأنه تزوج عبد الرحمان بن عوف أم مقدار ثلاثة دراهم،  دينار

                                                      

 .822جابر عبد الهادي سالم الشافعي، المرجع السابق، ص - 1
. محمل 684محمد علي محجوب، الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية والقوانين التي تحكمها في مصر، ص  - 2

 .noor-book.com/dmhkwc4من موقع 
 .61سورة النساء ارية  - 3

4  -  https://www.alathar.net ، أهـل الحـديث والأثـر، أطلـع 52 –أخرجـه أبـو داود وصـححه الحـاكم، شـره كتـاب النكـاه  
، 68:81الساعة  على 61/12/6169على الموقع بتاريخ   
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في وحجتهم على هذا المقدار أنه يجب إظهار المهر  من ذهب وهو ما يعادل ربع دينار،
 .1الزواج صونا لكرامة المرأة ومكانتها

 م، لأنهللمهر مقدار للحد الأدنىعدم تحديد  إلىكما ذهب الشافعية وبعض الفقهاء 
م ك  لَ  ل  حَ أَ وَ … بقوله تعالى:" واستدلوا على ذلك  يجوز أن يكون مهرا،مالا  ن كل ما يعديرو 
ر من مقدافلم يتم تحديد ، 2"… ينَ ح  ف  سَ م   رَ ي  غَ  ينَ ن  ص  ح  م م  ك  ال  وَ م  أَ ب   وا  غ  تَ ب  ن تَ أَ  م  ك  ل  ذَ  ءَ آرَ ا وَ م  

، وبقوله صلى سواء قل أو كثر يصح لتقديمه للزوجةالمال يقدم للزوجة، ومنه يسمى مالا 
كد على أنه لا وجود للحد الأدنى ؤ وهذا ما ي 3اع عليه وسلم:" التمس ولو خاتما من حديد"

 .4هناك حد لقام النبي صل اع عليه وسلم بتبيانه للمهر ولو كان
 قسمين وهما: إلىتقسيم المهر  إلىقام أهل العلم أنواع المهر:  -0
  أو قام بتسميته بعد  وهو المهر الذي تم ذكره في العقد باتفاق الزوجينمسملا: مهر

وتكون تسمية المهر من قبل الزوج شرعية صحيحة وليست مبنية للمجهول، حتى لا ، التعاقد
 .5هاضي المرأة وأولياءما وجب أن ير لنزاع بين الزوجين، كيؤدي ذلك 

  :وتكون من لمهر امرأة مثلها، هو ذلك المهر الذي يتم تقويمه للمرأة مماثلا مهر المثل
ن لمأو عمعائلة أبيها كأختها  فيتم توجد امرأة في عائلتها  تها أو بنت أخيها أو عمها، وا 

تماثل أسرة أبيها في المكانة الاجتماعية، كما يشترط من أسرة  امرأةها بمثل مهر تقدير مهر 
، وتتمثل لها تأثير في اختلاف المهر على حسب العرففي تحقيق التماثل صفات معينة 

الدين والمال والنسب والبكارة وغيرها قل والعلم والدين والجمال و عتلك الصفات في السن و ال
  .6من الصفات

 
 
 

                                                      

 .686و 685محمد أبو زهرة، محاضرات في عقد الزواج وآثاره، المرجع السابق، ص  - 1
 .69سورة النساء ارية  - 2
 .125، ص 1581مام أبي عبد اع، صحيح البخاري، المرجع السابق، أخرجه البخاري ومسلم رقم الإ - 3
 .686. و محمد أبو زهرة، المرجع نفسه، ص 819جابر عبد الهادي سالم الشافعي، المرجع السابق، ص  - 4
 .521رمضان على السيد الشرنباصي، المرجع السابق، ص  - 5
 .821مصطفى شبي، المرجع السابق، ص  محمد - 6
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 :سقوطهالمهر و دفع  حالات -د

 حالات، فإما المهر في ثلاثةبين الفقهاء في حصر  إجماعهناك المهر:  دفع حالات -5
 أومؤجلا كليا يكون أو  ،بدفعه عند إبرام عقد الزواج هذا هو الواجب يكون معجل كليا أن

 .يبطل العقدباتفاق الطرفين وهذا لا  هجزء من
لم يكن هناك اتفاق بين الزوجين في كيفية دفع المهر يرجع للعرف السائد في  فإذا
متعارفا عليه جاز ذلك، فان كان دفع نصف المهر ويبقى النصف ارخر معجلا  المجتمع،

 لأن المعروف عرفا كالمشروط شرطا.
دخول الزوجة في طاعة زوجها وهو من أجل  ،الحكمة في دفع المهر إلى للإشارةونرجع 

البيت الزوجية والبناء بها  إلىفيمكن لها أن تمتنع عن الانتقال والانتقال إلى البيت الزوجية، 
ذا، حتى تستلم مهرها كاملا رضيت بتأجيل جزء منه أو كله فيجب عليها الدخول في  وا 

 .1اعة زوجهاط
 عن الزوج عدة حالات وهي:لسقوط المهر  المهر:سقوط حالات  -0
قبل الخلوة الشرعية بسبب من الزوجة، بغض قبل الدخول أو  انفصال الزوجينحالة  - أ

 .2أكان مشروعا أو غير ذلكالنظر على نوع السبب 
بسبب من الزوج،  وفي حالة انفصال بين الزوجين قبل الدخول أو قبل الخلوة الشرعية  - ب

قد ، وقيامه بالفسخ العبسبب الجنون أو العتهبحيث يقوم بفسخ عقد الزواج بسبب البلوغ أو 
 .3يحول دون ترتب أي أثر له، وكأنه لم يكن

وهبته أو  المرأة زوجها من كل المهر بإبراءوالحالة الثالثة والأخيرة هي تلك المتعلقة   - ت
ولا يجوز لولي تتمتع بأهلية التصرف، ويشترط أن تكون سواء قبل الدخول أو بعده، إياه 

وهنا يكون قد سقط المهر عن الرجل الصغيرة أن يتصرف في المهر بإبرائه أو التبرع به، 
  .4تمتلك المهر بموجب العقد الصحيح ولها الحق في التصرف فيهلأن المرأة 

 

                                                      

 .644عبد الرحمان الصابوني، المرجع السابق، ص  - 1
 وما يليها 824جابر عبد الهادي سالم الشافعي، المرجع السابق، ص  - 2
 .525بدران أبو العينين بدران، مرجع سابق، ص  - 3
 .529بدران أبو العينين بدران، نفس المرجع، ص  - 4
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 الدوليةالاتفاقيات أحكام ثانيا: مهر المرأة في ظل 

هر من الحقوق الأساسية للمرأة في عقد الزواج، إلا أن الاتفاقيات الدولية مباعتبار أن ال
بإدراجه تحت خانة العنف ضد المرأة، وهذا ما تم النص عليه  توقام ،تعتبره غير ذلك

صراحة في المادة الثانية من الإعلان العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة والتي تضمنت 
مجموعة من التصرفات على سبيل المثال تصنفها على أنها عنف ضد النساء، ومن بينها 

 .1العنف المتصل بالمهر
بمثابة ثمن العروس،  بأنهعلى التمييز ضد النساء المهر  لجنة القضاء تكما وصف

، 2شيءمما يجعل عقد الزواج كعقد البيع، واعتبرت المرأة في هذا النوع من الزواج على أنها 
اللجنة في توصياتها  ت، وقد أورد3مما ينعكس على حريتها الكاملة في إنشاء عقد زواجها

في  اأطراف   هناك دولا  أن ة سيداو، بأن اللجنة ترى من اتفاقي 52العامة فيما يتعلق بالمادة 
الاتفاقية تسمح بإبرام عقد الزواج مقابل الدفع أو التفضيل، وهذا ما يحد من ممارسة المرأة 
حقها في اختيار الزوج بكل حرية، والمقصود من الدفع والتفضيل هو ما يمنحه الرجل أو 
أسرته من مال أو مجوهرات أو أثاث للمرأة المرغوب في الزواج منها، فلا يجب أن تكون 

عقد الزواج، وعلى كافة الدول الأطراف أن لا تعترف بهذا  ةاملات شرطا لصحتلك المع
 .4النوع من التصرفات لأنها قابلة للنفاذ

، 6111وقد تناول موضوع العنف المنزلي من قبل منظمة اليونيسيف في تقرير سنة 
بحيث تضمن طقوس الزواج )المهر/ ثمن العروس( على أساس أنه من الأسباب التي تؤدي 
إلى استمرار العنف المنزلي، وهذا ما يتضح من اعتماد اليونيسيف على الربط بين 
التصرفات المتفق على إنكارها والمتمثل في التعدي اللفظي والجسدي على المرأة وحقها في 

                                                      

م 5491كاميليا حلمي محمد، المواثيق الدولية وأثرها في هدم الأسرة، بداية من تأسيس منظمة الأمم المتحدة عام  - 1
 .899، ص 15، لبنان، ط 6161م، س 6154وحتى مطلع عام 

لح المقصود بالشيء هو كل ما له كيان ذاتي مستقل ومنفصل عن الإنسان، يمكن حيازته فـي الطبيعـة أو أي جـزء يصـ - 2
نظرية الحق،  -لتحقيق مصلحة إنسانية في أي مجال. أنظر فاطمة الزهرة جدو، المدخل الى العلوم القانونية، نظرية القانون

 . 48، الجزائر، ص 6151دار بلقيس، س 
 .5449في سنة  94تقرير اللجنة لدورة  - 3
من الاتفاقية )ارثار  52رأة، بشأن المادة الصادرة عن لجنة القضاء على التمييز ضد الم 65التوصية العامة رقم  - 4

 الاقتصادية المترتبة على الزواج والعلاقات الأسرية، وعلى فسخ الزواج وعلى إنهاء العلاقة الأسرية(.
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في  6112المهر عند زواجها، كما تناول مشروع صندوق السكان التابع للأمم المتحدة سنة 
تماعي على أنه: " يعتبر الزوج الذي يدفع المهر المرتفع على أنه فلسطين عن النوع الاج

عقد صفقة مع أهل الزوجة، ويتوقع في المقابل أن تلبي جميع احتياجاته"، وهذا ما يبين بأن 
للرجل مقابل ما دفعه  ة  م  صندوق السكان يجعل من المهر وسيلة لاستعباد المرأة، فتصبح أ  

 .1لها من مهر
إلغاء  علىالتطرق إليه يتضح جليا بأن كافة الصكوك الدولية تتفق  ومن خلال ما سبق

من المعاملات التي فيها تمييز ضد النساء، ولتبيان تأثير ذلك في قانون  اعتبرالمهر الذي 
 الأسرة الجزائري سنسلط الضوء على النصوص القانونية المتعلقة بالمهر في هذا القانون. 

 الجزائري : المهر في قانون الأسرةالثاث

 52الغاية المادة  59تناول قانون الأسرة موضوع المهر في عدة مواد بداية من المادة 
 ما جاء به المشرع في هذه المواد. ، وعليه سنقوم بدراسةمنه

 التعريف القانوني للمهر: 

من قانون الأسرة  59قام المشرع الجزائري بتعريف المهر أو الصداق في نص المادة 
على أنه: "هو ما يدفع نحلة من نقود أو غيرها من كل ما هو مباه شرعا وهو ملك لها 
تتصرف فيه كما تشاء"، ويستخلص من هذه المادة أن الصداق يعتبر ملك للمرأة لها كامل 

ا، لأنه لا دخل لأحد فيه، بحيث لها أن زوجها أو وليّهإذن الحرية في التصرف فيه دون 
، وهو ما 2تبرع به، ولا يسمح للرجل بمطالبة زوجته بثمنه أو مقابلهالتتصرف فيه ببيعه أو ب

من مجلة الأحوال الشخصية بقوله:" كل ما  56ذهب إليه المشرع التونسي في نص الفصل 
ا، وهو ملك للمرأة "، ونفس الذي تضمنته مدونة كان مباحا ومقوما بالمال تصلح تسميته مهر 

على أن الصداق ملك للمرأة تتصرف فيه كيف شاءت، ولا  64الأسرة المغربية في المادة 
 .حق للزوج في أن يطالبها بأثاث أو غيره، مقابل الصداق الذي أصدقها إياه"

                                                      

 .891كاميليا حلمي محمد، المرجع السابق، ص  - 1
 .522و 622 بلحاج العربي، أحكام الزواج في ضوء قانون الأسرة الجديد، المرجع السابق، ص - 2
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قديم للأسرة المهر ضمن أركان عقد الزواج في القانون الصنف المشرع الجزائري  كما
بحيث يكون بذلك أخذ برأي المالكية في هذه المسألة، ، 1منه 14جاء في نص المادة  وهو ما

على  18/5441/ 52وهو ما نجده في قرارات المحكمة العليا نذكر منها القرار المؤرخ في 
أنه:" متى تبين في قضية الحال أن المستأنفة أتت بشهود مبينين في شهادتهم أركان عقد 

 14في نص المادة  بإدراجهقام المشرع لكن بعد التعديل ، 2زواج من ولي وشهود وصداق"ال
وبهذا يكون قد  وتتضمن شروط عقد الزواج، 11/16مكرر التي استحدثها بموجب الأمر 
 يجعلمما  ،شرط صحة إلىمن أركان عقد الزواج  اغير في تكيف المهر من كونه ركن  

 .3تداركه في حالة تخلفه ممكنة ولا يؤثر على صحة العقد إمكانية

 أحكام المهر: 

أنه:" يحدد الصداق  على من قانون الأسرة الجزائري 51المادة  نصتتسمية المهر:  -5
الصداق  ن المشرع اشترط تسميةأ"، وهذا ما يوضح بفي العقد سواء كان معجلا أو مؤجلا

عقد الزواج من شروط لأنه  إسقاطهيمكن الاتفاق على  كما لا، في عقد الزواج (المهر)
في  إليهيرجع ولحماية حق الزوجة في الصداق وجب ذكره في العقد حتى ، شرعا وقانونا

 وجود نزاع بين الزوجين حول المهر.
 إبرامهبموجب انعقاد الزواج، الذي تم المهر كامل تستحق الزوجة  استحقاق المهر: -6

 ت عليهنص وهذا مامن قانون الأسرة،  مكرر 4و 4وخاصة المواد القانونية لنصوص لوفقا 
ا ، واستقراء  …"على أن:" تستحق الزوجة الصداق كاملا بالدخول من قانون الأسرة 52المادة 

تستحق المهر كاملا، والمقصود للنص يتضح بأن الزوجة بمجرد الدخول الحقيقي بها 
جة القدرة على ذلك حتى وان كان ذلك في زواج كان الزوج بالغا وللزو  إذا بالدخول هو الوطء

كاملا والمتعة، أما في حالة وفاة  المسمى وبوجود هذا السبب تستحق الزوجة المهر ،فاسد
لها الحق في  كله المسمى المهر إلى إضافةقبل الدخول بها فتستحق الزوجة الأرملة الزوج 

 فيقدر بمهر المثل.تسمية المهر لم يتم  إذا، أما 4الميراث وعليها العدة
                                                      

 من ق أ ج قبل التعديل:" يتم عقد الزواج برضا الزوجين وبولي الزوجة وشاهدين والصداق". 14المادة  - 1
 .11، ص 6115، عدد خاص 511212المجلة القضائية، ملف رقم  - 2
 .99عبد العزيز سعد، مرجع سابق، ص  - 3
 .829الجزائري، مرجع سابق، ص بلحاج العربي، أحكام الزوجية وآثارها في قانون الأسرة - 4
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، وهي نصف المهر تحق فيها الزوجةحالة تسمن قانون الأسرة  52المادة  تأضاف كما
المشرع بما جاء في القرآن الكريم ، وفي هذه الحالة قد أخذ البناءعندما يقع الطلاق قبل 

ف  مَا وَا  ن  طَل ق ت م وه ن  م ن  قَب ل  أَن  تَمَس وه ن  وَقَد   "بقوله عز وجل:  ت م  لَه ن  فَر يضَة  فَن ص  فَرَض 
ت م   تمت الفرقة بين الزوجين  إذاحيث أوجبت هذه ارية نصف المهر المفروض ، 1"فَرَض 

 قبل الدخول.الزوج  جهةبالطلاق من 
باعتبار أن المهر دين في ذمة الزوج وجب تطبيق القاعدة التنازع حول المهر:   -1

"  قوله:كتابه الكريم بالتي جاء بها المولى عز وجل في الخاصة بكتابة الدين، و الشرعية 
 ل  د  عَ ال  ب   ب  ات  كَ  م  ك  نَ ي  ب   بَ ت  ك  يَ ل  وَ  وه  ب  ت  اك  لا فَ م  سَ م   ل  جَ أَ  لالَ ا   ن  ي  دَ م ب  نت  ايَ دَ ا تَ ذَ إ   وا  ن  مَ ءَا ينَ لذ  ا اَ هَ ي  أَ يَ 

 51اشتراط كتابة عقود الزواج حسب المادة وقد عمل المشرع بهذه القاعدة من خلال ، 2"…
، وهذا ما يسهل في العقد كما تم التطرق إليه سابقا مهروتسمية المن قانون الأسرة الجزائري 

أصل العقد والفصل بما ورد فيه،  إلىمهر وذلك بالرجوع حل أي نزاع بين الزوجين حول ال
نزاع بين الزوجين على  حدثو  شيء حول المهر في أصل العقدتدوين أي ن لم يتم إف

نص المادة في محاولة منه لإيجاد حل لتلك النزاعات، و فقد ذهب المشرع الجزائري ، المهر
بين الزوجين حول الصداق ولم تكن لأي  على أنه في حالة وجود خللمن قانون الأسرة  52

ذا كان نزاع مع اليمين، فيكون القول لزوجة أو ورثتها قبل الدخول  واحد من هما بينة، بعد وا 
  .3مع اليمين ورثته وأيكون القول لزوج  بناءال
مسألة تخلف المهر، بحيث قام  نلم يغفل المشرع الجزائري ع أثر تخلف المهر: -4

إذا تم الزواج على أنه:"  4من قانون الأسرة 88المادة  الفقرة الثانية في نص إليهابالتطرق 
ويثبت  ،يفسخ قبل الدخول ولا صداق فيهفي حالة وجوبه  بدون شاهدين أو صداق أو ولي

ومن خلال هذا النص يتضح أنه في حالة تخلف شرط الصداق ، بعد الدخول بصداق المثل"
ولا صداق فيه، لأن فسخ العقد يؤدي فسخ هذا العقد قبل الدخول عنه  ترتب، يالزواج عقد في

ذالانعدام آثاره،   ويرى الدكتورقية الزوجة في صداق المثل، بأحتم الدخول فيثبت الزواج  وا 

                                                      

 .682سورة البقرة، ارية  - 1
 .616سورة البقرة، ارية  - 2
 .819العربي بلحاج، أحكام الزوجية وآثارها في قانون الأسرة الجزائري، مرجع سابق، ص  - 3
 .11/16تم تعديلها بموجب الأمر  - 4
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، وعلى شرط صحة باعتبارهفضيل سعد أن مسألة تخلف الصداق يترتب عنه فساد العقد 
   .1بطلانا نسبيا فهو باطل  حسب النظرة القانونية 

والمقصود بذلك مقدار في أصل التسمية إما  مهرحول ال اختلافكما قد يكون هناك 
التي المهر معلوما وينكر ارخر فتطبق القاعدة الفقهية ، كأن يدعي أحد الزوجين أن المسمى
أو يكون الخلاف حول موضوع قبض ، البينة على من ادعى واليمين على من أنكرتقول 

كله أو جزء منه، فإذا كان ذلك الخلاف قبل المهر كأن يختلف الزوجان حول فبض المهر 
وعند عدم القدرة على ذلك فالقول للزوجة  ،بتقديم البينةلبناء فيقع عبء الإثبات على الزوج ا

 .2يمينها، أما بعد البناء فيحكم بالعرف السائدمع 
بأنه عدم  52/55/54413وهذا ما أقرته المحكمة العليا في قرارها الصادر بتاريخ  

يحكم للزوجة بصداق المثل طبقا لما وعند وجود خلاف يبطل عقد الزواج  تحديد الصداق لا
 58/15/6115القرار المؤرخ في ، و من قانون الأسرة الجزائري 88و 52جاء في المادتين 

تخلف ركن واحد، طبقا لأحكام المادة  إذابصداق المثل الذي يقضى بتثبيت الزواج بعد البناء 
 .4من قانون الأسرة 88

 
 االجزائري جعل من المهر حقا  الأسرةقانون  ، فاننفاآ إليهمن خلال ما تم التطرق 

ذلك  تبنى قانونية من أجل حمايته، وبهذا يكون المشرع الجزائري قد بأحكاممكفولا  للمرأة
ون أن يتأثر بما ورد في التوصيات العامة للجنة ، ودالإسلاميةاستنادا لما جاءت به الشريعة 

إلغاء المهر لكونه يجعل المرأة تتزوج  علىالتمييز ضد النساء في محاولة منها القضاء على 

                                                      

. من مرجع العربي بلحاج، المرجع السابق، ص 551و 514، ص 5فضيل سعد، شره قانون الأسرة الجزائري، ج  - 1
842. 

البطلان النسبي يكون العقد قابل للإبطال أو باطلا بطلانا نسبيا، اذا كان رضا أحد طرفي العقد أو كلاهما مشوبا بعيب 
ه، وتتبعه من عيوب الإرادة أو كان لم يبلغ سن الرشد بعد، فإن العقد يبقى صحيحا ما لم يطعن أحد المتعاقدين في صحت

الإجازة وفي حالة عدم وجود أي طعن يسقط بالتقادم، خلاف للبطلان المطلق الذي لا يسقط. أنظر علي فيلالي، 
 .888، ص 8، الجزائر، ط 6158الالتزامات النظرية العامة للعقد، موفم للنشر، س 

 وما يليها. 819العربي بلحاج، نفس المرجع، ص  - 2
 .18ع خ، ص المجلة القضائية، ، 651966رقم الملف غ.أ.ش، محكمة العليا، قرار ال - 3
. والقرار الثاني 18، ص 6115، س القضائية، ع خ ، المجلة651966رقم الملف م، .ش.أ.قرار المحكمة العليا، غ - 4

 . 991، ص6116، س 6، المجلة القضائية، غ أ ش م، ع 618822للملف رقم 
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كما أن مناداة المواثيق الدولية  ،في ذلكالحر والكامل بمقابل مادي مما يؤثر على رضاها 
وجعل الزواج كافة المسائل المرتبطة بالزواج، بين الرجل والمرأة في  ةالمساوا لمبدأبتكريس 

رغباته  إشباعليها الرجل للحصول على يقدم عالتي  نه شأن الزناأأي التزام قانوني ش دون
تعتبر  -المواثيق الدولية–إلا أنها ، المرأةلحقوق دون مقابل، مما يتسبب في هدر الجنسية 

المجتمع داخل ، وفي هذا مخالفة للنظام العام وارداب 1من حقوق الإنسان الممارساتهذه 
 الجزائري.
ثمن العروس(، مصنفا المهر )لموضوع  6112تطرق تقرير للجنة الخبراء سنة كما 
التي تحول دون تكريس المساواة الجندرية، الأشكال الجامدة للتنشئة الاجتماعية إياه ضمن 

هو مقابل لتملك  نظام المهر إنمعتبرا هذا التقرير الدين،  أوويكون مصدرها إما التقاليد 
مصطلح تشيئ الفتيات، بإدراجه ل من الأشياء التي تباع وتشترى 2ئا  جعلها شيالمرأة، التي 

 .3أد البناتالممارسات السلبية كقتل الأجنة و و وقد أدرج المهر ضمن 
كل هذا يوضح أن المواثيق الدولية واللجان التابعة لها لم تفهم مقاصد الشريعة 

على أنه هدية لازمة وعطاء مقرر وليس عوضا كما يفهم  تشريع المهر، من الإسلامية
للزوجة يلزم الرجل بدفعه، ويصبح ملكا لها يحق لها  حق خالصفهو  ،4بعض الناس
حق ، وهذا من المسائل التي لا يمكن تطبيق المساواة فيها بين الجنسين لأنه التصرف فيه

الترابط الأسري في كنف المحبة لمرأة دون الرجل، وفي ذلك حكمة بالغة لتحقيق خالص ل
   وصونا لكرامة المرأة.والتقدير 

 في ظل قانون الأسرة الجزائري في النفقة مرأةالثاني: حق ال فرعال

شرعا  رجلوهي واجبة على ال مرأةال في النفقة من الحقوق التي تكتسبها مرأةحق ال
ائري لنظام النفقة اهتماما أولى المشرع الجز حيث  ،سواء كانت زوجة أو أما أو بنتا وقانونا،
أحكام  وتم سنتحقيق التكافل الاجتماعي والاستقرار الأسري، وذلك لأهميتها في بالغا، 

                                                      

 .891كاميليا حلمي محمد، مرجع سابق، ص  - 1
يقصـد بالشـيء فـي علــم القـانون كـل مـا لا يعــد شخصـا، ممـا يكـون لــه كيـان ذاتـي منفصـل عــن الإنسـان ماديـا كـان هــذا  - 2

 .811، ص 6، أنظر نجاة بضراني، مدخل لدراسة القانون، مطبعة النجاه الجديدة، الدار البيضاء، ط الكيان أو معنويا
 .892، ص هالمرجع نفس ،كاميليا حلمي محمد - 3
 .524محمد أبو زهرة، الأحوال الشخصية، المرجع السابق، ص  - 4



 معالم الاتفاقيات الدولية على آثار عقد الزواج   الفصل الثاني     الباب الأول

45 

 التي ثارارو ، لتنظيم هذا الحق من حيث تحديد مقداره وشروط استحقاقه و أسباب إسقاطه
 فلا بد من التفصيل فيه في ما يلي:، ومن اجل دراسة هذا الحق هئتنتج عن عدم أدا

 تعريف النفقة: أولا

نفق الشيء بمعنى نفد، نقول نفق الزاد أو نفقت الدراهم أي  لنفقة:لالتعريف اللغوي  -5
 ستنفق الشيءاوذهب ماله،  افتقروأنفق فلان أي ثر خطابها، كنفدت، ويقال نفقت المرأة: 

على العيال وعلى ستنفقت او ، والنفقة ما أنفقت 1الهستنفق المال على عياكأن يقال  أنفقه أي
وجمعه نفاق، وجاء في القرآن الكريم في قوله عز  إنفاقه، بمعنى أن النفقة هي ما تم نفسك
أي أنفقوا في سبيل اع وتصدقوا مما ، 2…"م الل ك  قَ زَ ا رَ مَ وا م  ق  نف  م أَ ه  لَ  يلَ ا ق  ذَ وا    :"وجل
 .3رزقكم

الزوجة في معيشتها من  إليهويقصد بالنفقة كل ما تحتاج  التعريف الاصطلاحي للنفقة: -6
وعرفها ، 4ما أوجده العرف بين الناس إلى ، بالإضافةمأكل ومشرب وملبس ومسكن وخدمة

الطعام والكسوة والسكن الذي يكون من شخص على زوجته وعياله وأقاربه  :"على أنها
 .5ومماليكه"

لتلبية متطلباتها، من  على أنها كل ما يصرفه الزوج على زوجتهالنفقة وتم تعريف 
مستلزمات المتعارف عليها في الوكافة  صحية وخدمات وأثاثورعاية ومسكن  وملبس طعام
 .6الحياة

من قانون الأسرة على أنه:"  29الزوجة في المادة نفقة ج المشرع الجزائري وقد أدر 
 24، 21المواد أو دعوتها إليه ببينة مع مراعاة تجب نفقة الزوجة على زوجها بالدخول بها 

 نفقة ولها أن تطالب بها زوجها إلاالرغم أن للمرأة الحق في الوعلى  ،7من هذا القانون" 11و
                                                      

 .496المعجم الوسيط، المصدر السابق، ص  - 1
 .92سورة يس، ارية  - 2
 .811، المصدر السابق، ص  51ابن منظور، لسان العرب، المجلد  - 3
 .982محمد مصطفى الشلبي، أحكام الأسرة في الإسلام، المرجع السابق، ص  - 4
، 15م، مصر، ط 5419ه 5919دار الفكر العربي،  -الزواج–عبد العزيز عامر، الأحوال الشخصية فقها وقضاء  - 5

 .611ص 
 .542عبد القادر داودي، أحكام الأسرة، المرجع السابق، ص  - 6
 قانون الأسرة الجزائري المعدل والمتمم. - 7
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الخاصة بالزوجة، كما كان استبعد النفقة الزوجية من الحقوق  6111ل أن المشرع في تعدي
وجين من أجل التحدث على الحقوق المشتركة للز ، وفضل 19/551عليه الحال في قانون 
وأدرج هذا الحق الثابت للمرأة ضمن الفصل الثالث والمتعلق بالنفقة تكريس مبدأ المساواة، 

 .2يترتب على عقد الزواج من حقوق وواجبات بعيدا عن الحديث على ما
ما يعتبر من بذكر  رد فيه تعريف خاص بالنفقة، بل اكتفىكما أن قانون الأسرة لم ي

تشمل النفقة الغذاء والعلاج والكسوة من قانون الأسرة:"  21نفقة في نص المادة المكونات 
رجال وقد اتفق أو أجرته وما يعتبر من الضروريات في العرف والعادة"، والعلاج والسكن 

والتي لا يمكن الاستغناء عنها في النفقة،  تعد من مقوماتالمسائل التي الفقه والقانون على 
 .3الحياة الزوجية

 استحقاقهاوشروط  النفقة وجوب مشروعية: اثاني
ويجب على الزوج حق أصيل وهي من أحكام عقد الزواج، نفقة الزوجة على زوجها 

كما يجب على الأب أن ينفق على ابنته زوجته بغض النظر عن الحالة المادية لها،  إنفاق
مشروعيتها من الكتاب واكتسبت النفقة (، والنفقة على الأم )نفقة الأصول(، الفروع )نفقة

على ذلك سوف نتطرق  لحديثويجب لقيامها توفر شروط معينة، ول والسنة النبوية،
 هذا الحق.بقيام لللمشروعية النفقة ثم بعد ذلك نعرج على الشروط الواجب توفرها 

القرآن الكــريم، والأحاديــث النبويــة، والقيــاس، قــد ثبــت وجــوب النفقــة بــ مشــروعية النفقــة: - أ
جماع و   :ءالفقهاا 

ـــــه تعـــــالى:" جـــــاء فـــــي القـــــرآن الكـــــريم ف  ت ه ن  فـــــي قول ـــــو  ك"س  ق ه ـــــن  و  ز  ـــــه  ر" ل ـــــود" ل  ـــــى ال م و  ل  و ع 
وف"  لهــم مــن خــلال كلمــة المولــود  كمــا يخاطــب اربــاء، والمقصــود بهــن هــم الزوجــات، 4"ب"ــال م ع ر 

فـي قولـه ما جاء في حق المطلقات و  من أجل الإنفاق على الأولاد،التي ترادف كلمة الوالدات 
ل ــي ه"ن  عــز وجــل:"  ــي ق وا ع  وه ن  ل"ت ض  ــار  ك م  و لا  ت ض  ــد" ــن و ج  ــك نت م م  ي ــث  س  ــن  ح  ــك"ن وه ن  م" و ا "ن ك ــن   ۚ  أ س 

ل ه ــــن   م  ــــع ن  ح  ت ــــىَ ي ض  ل ــــي ه"ن  ح  ــــل  ف ــــأ نف"ق وا ع  م  ت" ح  ــــم  ف ــــآت وه   ۚ  أ ولا  ــــع ن  ل ك  ض  ــــور ه ن  ف ــــإ"ن  أ ر   ۚ  ن  أ ج 

                                                      

 من قانون الأسرة قبل التعديل. 82نظر المادة ا - 1
 .542عبد القادر داودي، المرجع السابق، ص  - 2
 .666رشيد بن شويخ، المرجع السابق، ص  - 3
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وف   وا ب ي ـن ك م ب"م ع ـر  ـر  ـر ىَ  ۚ  و أ ت م" ــع  ل ـه  أ خ  ض" ت م  ف س ت ر  لمطلقــة فـان كــان هـذا هـو حـق ا ،1"و ا "ن ت ع اس ـر 
 .2زوجة أحق بذلك من زوجهاالمن مطلقها ف في فترة العدة

بقولـه صـل اع عليـه وسـلم:" اتقـوا اع فـي أما في السنة النبوية ما جاء فـي حجـة الـوداع 
عـوان عنــدكم، أخــذتموهن بأمانـة اع، واســتحللتم فــروجهن بكلمـة اع، لكــم علــيهن  فــإنهنالنسـاء 

، وقولـه صــل 3تكرهونـه، ولهـن علــيكم رزقهـن وكسـوتهن بـالمعروف" اأحـد  ن فراشـكم ئأن لا يـوط
مــا يكفيهــا نــه لا يعطيهــا مــن النفقــة أنــد زوج أبــي ســفيان، وقــد شــكت زوجهــا له اع عليــه وســلم

 .4"ك بنيما يكفيك ويكفي  بالمعروفله مامن ويكفي ابنها:" خذي 
  قــال:" أن ويــة بــن حيــدر قــال: قلــت يــا رســول اع، مــا حــق زوجــة أحــدنا عليــهاوعــن مع

، وفــي روايــة 5"……تقــبح، ولا  ، ولا تضــرب الوجــه،اكتســيتتطعمهــا إذا طعمــت وتكســوها إذا 
 ، ودلالـــة وجـــوب نفقـــة الأولاد علـــى آبـــائهم6ن زيـــاد:" ولا تهجـــر إلا فـــي البيـــت"بـــللإمـــام أحمـــد 

 .7مستنبطة من قوله صلى اع عليه وسلم:" خذي ما يكفيك أنت وولدك بالمعروف"
كافــــة  عــــل إذا تــــوفرت الفقهــــاء علــــى أن نفقــــة الزوجــــة واجبــــة علــــى زوجهــــا بينمــــا أجمــــع

نفقـة كـل مـن حـبس لحـق  تبأنـه وجبـوقرر ذلك الفقهاء قياسا للقواعـد العامـة ، لقيامهاشروط ال
وعلـى القاضـي ،8حبسه لأداء وظيفتـهفالموظف ينال أجره مقابل ، على من أحتبس لأجله غيره

 .9توقفه على تأديتها بدون سببوكان  ،الزوجة ذلك تطالب إنأن يجبره على تأديتها 
ومـا  ،عتبـار أنهـم جـزء منـهاالأبنـاء علـى الأب، بكما أجمع أهـل العلـم علـى وجـوب نفقـة 

   .10، فهو ملزم بالإنفاق على أبنائهعلى نفسه بالإنفاق املزم  دام 
                                                      

 .12سورة الطلاق، ارية  - 1
 .686محمد أبو زهرة، الأحوال الشخصية، المرجع السابق، ص  - 2
عن موقع الدرر السنية،  أبو داود.أخرجه  جابر بن عبد اع، رواه ، 846/6/8ابن جرير الطبري، تفسير الطبري، رقم  - 3

 .65:11على الساعة  68/12/6169المرجع السابق، أطلع عليه بتاريخ 
  .2، ص 5259صحيح مسلم، المرجع السابق، كتاب الأقضية، باب قضية هند، حديث رقم  - 4
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 .نفس المرجع ونفس الحديث - 6
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 .111العربي بلحاج، أحكام الزوجية وأثارها في قانون الأسرة الجزائري، المرجع السابق، ص  - 8
 .541عبد القادر داودي، أحكام الأسرة، المرجع السابق، ص  - 9
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متـى تـوافرت فيهـا شـروط معينـة، وتتعلـق  تسـتحق المـرأة النفقـة شروط اسـتحقاق النفقـة: - ب
طــرق المشــرع وقــد ت بالعلاقــة التــي تــربط المــرأة مــع الرجــل الــذي ألــزم بالوفــاء بهــا،تلــك الشــروط 

   .، و ابنة وأماحق المرأة في النفقة بصفتها زوجة إلىالجزائري 
، أنـه مـن قـانون الأسـرة 29ويتضـح مـن خـلال اسـتقرائنا للمـادة : فـي النفقـة الزوجة حق -5

 تزم الزوج بتأدية النفقة لزوجته وهي كالتالي:يللابد من توفر شروط قانونية حتى 
 بقيامــه علــى يجــب أن يكــون عقــد الــزواج صـحيحا شــرعا وقانونــا، وذلــك لعقــد الصــحي : ا

مكــرر مــن قــانون الأســرة،  14و 14كافــة الأركــان والشــروط المنصــوص عليهــا فــي المــادتين 
أن العقــد  إلارعايــة والاهتمــام بشــؤون المنــزل، الوبشــرط احتبــاس الزوجــة لمنفعــة الــزوج والقيــام ب

   .من نفس القانون 88و 86للمواد فلا نفقة فيه طبقا الفاسد والباطل 
  :فـــي  والمقصـــود بالـــدخول بالزوجـــة وهـــي الخلـــوة الصـــحيحة بالزوجـــة،الـــدخول بالزوجـــة

يمنــع قيــام ذلــك، والامتنــاع مــن قبــل الزوجــة علــى زوج وطء زوجتــه دون عــائق لــمكــان يمكــن ل
د الصـحيح د العقـبيـت الزوجيـة بعـن الانتقـال إلـى عـالاستجابة للزوج فـي المعاشـرة الجنسـية أو 

وفـي هــذه  لأنـه مـرتبط بحــق الاسـتمتاع بالزوجـة مـن قبــل الـزوج،يـؤدي إلـى سـقوط حــق النفقـة، 
 .2ويثبت ذلك بحكم قضائي، 1الحالة تعتبر ناشزا
بيـت الانتقال بها إلى  قبل الدخول بها، مرضا يحول دونأن لا تكون مريضة كما يجب 

مريضــا مــرض المــوت فــلا تجــب عليــه نفقــة كــان بالنســبة للــزوج الــذي  الأمــرونفــس  الزوجيــة،
   .3م يدخل بها حتى وان دعته إلى ذلك، لأن تصرفاته عديمة الأثرالزوجة التي ل

مـن  21فـي نـص المـادة  لقد تطرق المشرع الجزائـري لنفقـة البنـت: في النفقة البنت حق -6
وتسـتمر نفقـة الأب علـى البنـت حتـى  قانون الأسرة، والمرتبطة بوجوب نفقـة الأب علـى أبنائـه،

ذالــم يكــن لــديها مــال،  إنالــزواج  تجــب نفقــة الأبنــاء علــى الأم التــي تقــدر كــان الأب معســرا  وا 
 .من قانون الأسرة 22على ذلك، حسب ما نصت عليه المادة 

 لنصين السابقين تم استخلاص ما يلي:ل قراءتنامن خلال و 
 يكن لديها مال خاص بها. إن لمالأبناء، لأنها من  نفقة البنت واجبة على والدها -

                                                      

نظـر أبـو االناشز: هي المتعالية والمترفعة على أداء حق زوجها عليها، وخروج الزوجة عن الطاعة بغيـر سـبب مشـروع،  - 1
 .512العينين بدر الدين، المرجع السابق، ص 
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، وفــي وينتقــل واجــب الإنفــاق إلــى زوجهــا ،حتــى تتــزوجعلــى والــدها لا تســقط نفقــة البنــت  -
 .1يرجع واجب الإنفاق إلى والدهاحالة طلاقها والانتهاء من العدة 

 عجز الأب وعسره. الأم على بنتها بعدإلى نفقة استثناء من المبدأ العام ينتقل واجب ال -
، وقد أقرت بـه الشـريعة الإنفاق على الوالدين التزام طبيعي للإنسان حق الأم في النفقة: -8

ـن ا"قبل القوانين الوضـعية، ودليـل ذلـك قولـه تعـالى:"  الإسلامية سَ  ل"ـد ي ن" إ"ح  ب"ٱل وَ  و 
، وقولـه أيضـا:" 2

وف ا" ا ف"ي الد ن ي ا م ع ر  ب ه م  اح" و ص 
حيـث قـال الرسـول صـل اع  النبـوي، وكذلك ما جاء به الحديث 3
 .4عليه وسلم:" أنت ومالك لأبيك"

تجـــب نفقـــة الأصـــول علـــى الفـــروع مـــن قـــانون الأســـرة علـــى أنـــه:"  22لقـــد نصـــت المـــادة 
"، فالأصـول هـم الأب والفروع علـى الأصـول حسـب القـدرة والاحتيـاج ودرجـة القرابـة فـي الإرث

ن علــو،  ن نزلــوا،ا  فهــم يتحملــون مســؤولية الإنفــاق علــى أبنــائهم وبنــاتهم و  والأم والجــد والجــدة وا 
، كمـا يجـب علـى الإرثوعلى حسـب درجـة القرابـة فـي  كانت لديهم القدرة المالية على ذلك إن

 المؤهلات لذلك.توفرت لديهم  إذاوالديهم وأجدادهم الأبناء نفقة 
 إذاأو أنثـى،  اسواء كان ذكر   وجوبها على الولدهي  ،المبدأ الخاص بالنفقة على الوالدين

 إنلم يمتلك الوالدين مـا ينفقانـه.، فـان كـان الـذي يلتـزم بالنفقـة ولـد واحـد فيتحملهـا بمفـرده، أمـا 
 .5في نفس الدرجة والقرابة فيتحملونها سويا وبالمساواة انوا أولاد  كا

 مشاركة المرأة في النفقة: اثالث

الرجل شـرعا وقانونـا، إلا أنـه هنـاك اسـتثناءات إن المبدأ العام في النفقة هي واجبة على 
نفقـة علـى الأسـرة والأولاد، العلى هذا المبدأ وذلـك بإجبـار المـرأة علـى المسـاهمة فـي  تقد ورد

وعنـــد الاطـــلاع علـــى النصـــوص القانونيـــة للنفقـــة فـــي قـــانون الأســـرة الجزائـــري، وكافـــة الأحكـــام 

                                                      

-noor، محمل من موقع 62صلاه الدين سلطان، امتياز المرأة على الرجل في الميراث والنفقة دراسة فقهية، ص  - 1
book.com/a5wjiv. 

 .68سورة الإسراء، ارية  - 2
 .51سورة لقمان، ارية  - 3
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سـتثناءات علـى المبـدأ العـام فـي الحـالات المتعلقة بعقد الزواج، تم التوصل إلى حصر تلـك الا
 التالية:  

 إلزام الزوجة بالإنفاق عللا الزوج: - أ

لم يلزم المشرع الجزائري الزوجة على الإنفاق شأنه شأن كافة التشـريعات العربيـة، وذلـك 
من قانون الأسرة التي تجبر الزوج على النفقة، وفـي المقابـل 29ما هو واضح من نص المادة 

عـدم إنفـاق الـزوج عليهـا وذلـك وفـق  ةزوجة بالمطالبة بـالتطليق فـي حالـلالحق ل أعطى المشرع
 من قانون الأسرة. 15فقرة  18ما نصت عليه المادة 

قـــد أدرج عـــدة تعـــديلات  11/16إلا إن التعـــديل الأخيـــر لقـــانون الأســـرة بموجـــب الأمـــر 
جين فــي إنشــاء عقــد علــى المــواد المرتبطــة بعقــد الــزواج، لإضــفاء نــوع مــن المســاواة بــين الــزو 

الـــزواج، وفـــي تحمـــل المســـؤوليات والقيـــام بالواجبـــات أثنـــاء الحيـــاة الزوجيـــة، هـــذه الأخيـــرة التـــي 
، وهـذا مـا يتضـح فـي عـدة مـواد مـن بينهـا 1يجب أن تبنـى علـى الشـراكة والتكافـل بـين الـزوجين

أنــه:" عقــد مــن قــانون الأســرة والتــي جــاء بهــا المشــرع الجزائــري لتعــرف الــزواج علــى  19المـادة 
رضــائي يـــتم بـــين رجــل وامـــرأة علـــى الوجـــه الشــرعي، مـــن أهدافـــه تكــوين أســـرة أساســـها المـــودة 

حصان الزوجين والمحافظة على الأنساب".  والرحمة والتعاون وا 
ف الجهــــود والمســــاهمة تفمصــــطلح التعــــاون لــــه مدلولــــه الخــــاص الــــذي يقصــــد منــــه تكــــا

تياجـات لتحقيـق الاسـتقراء الأسـري، ولعـل مـا المشتركة لكلى الزوجين من أجـل تلبيـة كافـة الاح
مــن قــانون الأســرة اللتــين تــم تعــديلهما لتكــريس مبــدأ  82و 82يؤكــد علــى ذلــك نــص المــادتين 

المسـاواة بــين الــزوجين فــي الحقــوق والواجبــات، والإقــرار باســتقلال الذمــة الماليــة للــزوجين، كمــا 
التشـاركية فـي تسـيير شـؤون الأسـرة، هـذا قام المشرع بإلغاء نظام القوامة والاعتماد علـى نظـام 

النظـــام الـــذي ركـــز عليـــه المشـــرع فـــي النصـــوص المعدلـــة، مـــن أجـــل المحافظـــة علـــى مصـــلحة 
 الأسرة، والقائم على المساواة بين الزوجين في تحمل كافة الالتزامات بشتى أنواعها.

ومن خلال مـا سـبق يتضـح بـأن المشـرع الجزائـري لـم يلـزم الزوجـة صـراحة علـى الإنفـاق 
مـــن مجلـــة الأحـــوال الشخصـــية:" علـــى  68كمـــا نـــص نظيـــره التونســـي علـــى ذلـــك فـــي الفصـــل 

                                                      

، مجلة البحوث -دراسة فقهية تشريعية–تغيرات الحديثة مصطفى مناصرية، مساهمة الزوجة في الإنفاق على ضوء الم - 1
 .56، ص5، ع 9، الجزائر، المجلد 5، جامعة الجزائر 6169الأسرية، س 
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الزوجة المساهمة في الإنفاق على الأسرة إن كان لها مال"، والمقصود بالمساهمة في الإنفـاق 
ســرا، إلا أن و ج فــي الإنفــاق حتــى فــي والوقــت الــذي يكــون فيــه مهــي التعــاون بينهــا وبــين الــزو 

القضــاء التونســي قــام بتحديــد درجــة مســاهمة الزوجــة ومكانتهــا فــي الإنفــاق علــى أنهــا مســاهمة 
 .1ثانوية أما الرئيسية فهي واجبة على الزوج

 الإنفاق عللا الأبناء:بإلزام الزوجة  - ب

الإنفــاق علـى زوجهــا، إلا أنـه ألزمهــا بالإنفــاق برغـم أن المشــرع الجزائـري لــم يلـزم الزوجــة 
 22علــى نفســها والأبنــاء فــي حالــة عســر زوجهــا أو عجــزه أو وفاتــه، وهــذا حســب نــص المــادة 

مــن قــانون الأســرة علــى أنــه:" فــي حالــة عجــز الأب تصــير النفقــة واجبــة علــى الأم إن كانــت 
ــقــادرة علــى ذلــك"، وهــذا الــنص الــذي تتضــح فيــه إلــزام المــرأة بصــفته علــى الإنفــاق علــى  اا أم 

الإنفـــاق بســـبب  نن فـــالأول يتمثـــل فـــي عجـــز الأب عـــأبنائهـــا، وتقـــوم بـــذلك متـــى ثبـــت شـــرطا
إعسـاره أو عجــز جسـماني، أمــا الشـرط الثــاني يكمـن فــي القـدرة الماليــة لـلأم بــأن تكـون ميســورة 

 .2الحال

 إلزام المرأة بالإنفاق عللا الأصول: - ث

أو حفيـدة علـى والـديها أو جـدها  ابالإنفـاق بصـفتها بنت ـكما نجد أن المشرع قد ألزم المرأة 
مـن قـانون الأسـرة بقولهـا:" تجـب نفقـة  22وجدتها، باعتبارهـا مـن الفـروع التـي خـاطبتهم المـادة 

، ومن هذا النص تكون نفقـة الأصـول واجبـة علـى الفـروع سـواء كـانوا …"الأصول على الفروع
 في الإرث، وهذه النفقة واجبة شرعا وقانونا.إناثا أو ذكورا، مع المراعاة درجة القرابة 

يلبـي  ولقيامها لا بد من توفر الشروط تتمثل في إعسار الأصول بحيث لا يمتلكـون مـالا  
القدرة الماليـة للفـروع بـأن احتياجاتهم، ولا يغطي متطلباتهم اليومية وذلك لفقرهم، وتكون هنالك 

يكـــون كافيـــا لهـــم ويغطـــي حاجيـــاتهم  الحـــال وذلـــك بتـــوفرهم علـــى دخـــل مـــالي يكونـــوا ميســـوري
 .3منه ة بهم وبأسرهم، ويكون هناك تفضيل  الخاص

                                                      

 .611رشيد بن شويخ، قانون الأسرة المقارن، المرجع السابق، ص  - 1
 .551عبد العزيز سعد، المرجع السابق، ص  - 2
ل فقها وقانونا وقضاء، مجلة البحوث والدراسات القانوني والسياسية، جامعة رتيبة عياش، ضوابط الإنفاق على الأصو  - 3

 .612و 612، ص 1، ع 9، الجزائر، المجلد 6151، س 6البليدة 



 معالم الاتفاقيات الدولية على آثار عقد الزواج   الفصل الثاني     الباب الأول

41 

 الامتناع عنهاأسباب سقوط النفقة وآثار : ارابع
لزوج عدم تأديته لأن هذا الحق يمكن  إلاللزوجة الحق الثابت في النفقة على زوجها،  
 .إرادتهالزوج على تأديتها بمحض  امتناعسقوط النفقة لسبب من الأسباب أو  ةفي حال

 اقانونيا  ابالرجوع لأحكام قانون الأسرة الجزائري لم نجد نصا أسباب سقوط النفقة:   - أ
سقوط النفقة، مما يدفعنا إلى الرجوع لأحكام الشريعة الإسلامية استنادا يتكلم عن  اصريح  

سألة سقوط النفقة من قبل الفقهاء، وقد تم معالجة ممن قانون الأسرة،  666لنص المادة 
 وحصر حالات سقوط النفقة في عدة نقاط:

  لعدم علمه بذلك، إلا أنه إذا كان زوجها يسقط حقها في النفقة  إذنسفر المرأة بدون
رحم ، بشرط أن يكون السفر بمصاحبة ذي 1السفر لأداء مناسك الحج لا يسقط هذا الحق

 .2منها محرم
  يترتب عليه سقوط حقها ذلك، بيت الزوجية للعمل رغم رفض الزوج خروج الزوجة من

، باعتبار أنه شرط كانت قد اشترطت ذلك في عقد الزواج وقبل به الزوج إذا إلافي النفقة، 
 ، ويكون هذا العمل لا يتعارض ومصلحة الأسرةمن قانون الأسرة 54صحيح طبقا للمادة 

 والأطفال، فلا تسقط نفقتها.
  تسليم نفسهالالزوجة من تعذر الاستمتاع بالزوجة وتدخل تحت هذه الحالة كل امتناع 

ويندرج ذلك تحت حكم الزوجة الناشز، ، بدون عذر شرعيبيت الزوجية  إلىأو عدم الانتقال 
يحول دون تحقيق الغرض من الزواج بالمرأة الصغيرة التي لا تقدر على الوطء والمرأة كما 

إلى حبس  بالإضافةالتي يكون مرضها قبل البناء ويمنعها من الممارسة الجنسية، المريضة 
 .المرأة جراء جرم اقترفته، وكان ذلك قبل الدخول بها

  انقطاع  إلىوكفرها به، وذلك ما يؤدي  الإسلامردة الزوجة: وهي خروج المرأة من
 .3وهو سبب لإسقاط النفقةالعلاقة الزوجية، 

 الزوجة من  تبرىء، وهو بيد الزوجة التي من أسباب سقوط النفقة من النفقة الإبراء
 النفقة المحكوم عليه بها لغناها أو لعسر الزوج.

                                                      

 .818العربي بلحاج، الوجيز في قانون الأسرة الجزائري الجديد، المرجع السابق، ص  - 1
 .691ص محمد أبو زهرة، الأحوال الشخصية، المرجع السابق،  - 2
، 6156أحمد علي جرادات، الوسيط في شره قانون الأحوال الشخصية الجديدة الزواج والطلاق، دار الثقافة، س  - 3

 .581، ص5عمان، الأردن، ط 
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  لأن من شروطها يكون العقد العقد الفاسد أو الباطل لا تستحق الزوجة فيه النفقة
 صحيحا مرتبا لكافة آثاره.

  أو وفاة  سواء كانت تلك النهاية بالطلاق ،سقوط النفقة إلىنهاية العلاقة الزوجية تؤدي
 .أحد الزوجين

النفقة واجبة على الزوج تجاه زوجته، بغض النظر  جزاء الامتناع عن تسديد النفقة:  - ب
يترتب عليه جزاء، ولحماية هذا الحق فقد كفله عن حالته المادية، وامتناعه على أدائها 

إجراءان ، في تطبيق ما يحفظ هذا الحقمباشرة الزوجة للبأحكام قانونية واضحة، و المشرع 
 هما:
  :وفي ، الإنفاققضائية ضد الزوج لعدم  ىرفع دعو يحق للزوجة رفع دعوى قضائية

أن تقدم شكاية لزوجة ل، فذلك نصدور حكم يقضي بتسديد نفقة الزوجة وامتنع الزوج ع ةحال
سميت في الجريمة  وهذهالمختصة بهذه الجنحة، وكيل الجمهورية المتواجد في المحكمة  إلى

 "من قانون العقوبات على أنه: 885قانون العقوبات بجريمة ترك الأسرة، وقد نصت المادة 
الة أسرته، عكل من امتنع عمدا لمدة تجاوزت الشهرين عن تقديم المبالغ المقررة قضاء لإ

أصوله أو فروعه، رغم وعن أداء كامل قيمة النفقة المحكوم بها عليه لصالح زوجته أو 
، وتتراوه هذه العقوبة 1…"إليهم بالحبس وبالغرامةصدور حكم ضده بإلزامه بدفع نفقة 

 811.111دج الى  11.111ثلاث سنوات وبغرامة مالية من  إلىأشهر  2بالحبس من 
 دج.

ومن خلال نص المادة السابقة يتضح أن رفع دعوى قضائية من حق كل من الأصول 
 ذه،تنفي نوامتنع عللمدعى عليه  اكان الحكم القضائي مبلغ   ةوفي حالجة، والفروع والزو 

وكانت كافة الشروط المنصوص عليها  ،2ويكون الحكم قد حاز على قوة الشيء المقضي فيه
بجنحة الامتناع على تسديد النفقة، ويترتب على هذه المتهم  بإدانةمتوفرة، فتقوم المحكمة 

 .3المناسب لذلك التصرفالإدانة تسليط الجزاء 

                                                      

 ، المتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم.11/12/5422المؤرخ في  512 -22الأمر رقم  - 1
و ذلك الحكم الذي لا يمكن الطعن فيه بالطرق العادية، أما حجية الشيء الحكم الحائز لقوة الشيء المقضي به ه - 2

 المقضي به هي القرينة القانونية المبني عليها الحكم التي لا يمكن إثبات عكسها.
 .11، تيزي وزو، الجزائر، ص 6159فتيحة حابي، النفقة وفق القانون والشريعة الإسلامية، دار الأمل، س  - 3
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  :الزوج  إنفاقكما يحق للزوجة رفع دعوى تطلب فيها التطليق لعدم طلب التطليق
من  الإنفاقوجعلت عدم الجزائري،  من قانون الأسرة 18عليها، وهذا ما نصت عليه المادة 

المواد الخاصة بالنفقة،  مراعاةبين الأسباب التي يمكن للمرأة المطالبة فيها بالتطليق مع 
 إليهوهذا ما ذهب  علم الزوجة بإعسار زوجها وقت الزواج،واستثنى المشرع في هذا السبب 

بين الصبر على هذه الحالة أو تختار الزوج يعطي للمرأة الخيار  إعسارجمهور العلماء بأن 
ز مع ذلك يخالف الشرع والإمساكيضر بالمرأة  الإنفاقالتفرقة، لأن عدم   نالة الضرر ع، وا 

، كما يكون من الأسباب التي تدفع 1المرأة الناجم على عدم الإنفاق هو التفرقة بين الزوجين
بالمرأة لمخالعة نفسها هو شح الرجل وعدم تغطية الاحتياجات الضرورية للحياة الزوجية، 

 وعندما يستعصى على المرأة إثبات ذلك تلجأ إلى الخلع.
المهر مسألتي حينما أبقى على النصوص المتعلقة بولقد أحسن المشرع الجزائري 

التي تصون كرامتها وتعزز مكانتها داخل  من أبرز الحقوق المالية للمرأةوالنفقة، بصفتهما 
تطالب به الاتفاقيات الدولية من خلال التوصيات المنبثقة على  الأسرة، وعلى عكس ما
يبين عنصريا ضد المرأة، وهذا تصرفا  المهر التي تعتبره بإلغاءدولية تقارير دورية للجان ال

، أما بخصوص مطالبة الاتفاقيات الدولية بمشاركة جهلهم لمقاصد التي شرع المهر لأجلها
يجعل المرأة تتحمل أعباء أخرى على أساس تكريس مبدأ المساواة،  المرأة في الإنفاق
قبل، وذلك ما نراه تعارض بين الحماية فتها الشريعة الإسلامية منها من ومسؤوليات قد أع

بعض الحقوق تكريس مبدأ المساواة، وبسبب هذا الأخير تهضم القانونية لحقوق المرأة و 
  لتعرضها إياه.

 ميراثالحقها في المرأة في اختيار النظام المالي و  ريةالمطلب الثاني: ح

بدأت العديد من الدول في مع تطور المفاهيم القانونية والاجتماعية حول حقوق المرأة، 
في بدأ الوعي يتزايد  ،ث والنظام الماليميرامراجعة القوانين المتعلقة بحقوق المرأة في ال

حول ضرورة تمكين المرأة من اتخاذ القرارات المالية المجتمعات التي مهضوم فيها حق المرأة 
يعد هذا التحول جزءا   ،الخاصة بها بحرية، ومنحها الحق الكامل في الميراث بموجب القانون
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من المساعي لتحقيق العدالة والمساواة بين الجنسين، مما يعزز مكانة المرأة في المجتمع 
 .أسرة متكاملةويسهم في بناء 

التي تقر بتلك  قواعد القانونية الدوليةالمفصلا لكافة تحليلا  تطلب تهذه القضايا  دراسةو 
لعادلة الحقوق الاقتصادية والمالية للمرأة من الحقوق، وتوصي بتطبيقها لضمان الممارسة ا

ومعالجة النصوص القانونية الواردة في قانون الأسرة الجزائري المنظمة  دون قيود تمييزية،
 لهاته المسائل والمستمدة من الشريعة الاسلامية.

 النظام المالي للمرأة أثناء الزواج :الأولالفرع 

من بين المواضيع التي  ،وتسييرهاالأموال أثناء قيام الرابطة الزوجية  اكتسابإن 
عطاء ،اهتمت بها الاتفاقيات الدولية من خلال تنظيمها اختيار الحق لكل من الزوجين في  وا 

فيحق للمرأة أن تختار الاستقلالية في إدارة أموالها ولها المالي الذي يسير به أمواله، النظام 
نظام تختار  دون الرجوع أو استشارة الزوج، كما لها الحق أنفيها  الحرية في التصرف

الأولى ف ثلاثة نقاط، إلى، مما يجعلنا نقسم هذا الفرع الشراكة مع زوجها لإدارة هذه الأموال
في الاتفاقيات  النظام المالي ، والنقطة الثانيةمفهوم النظام المالي للزوجين إلىنتطرق فيها 

 النظام المالي للزوجين في قانون الأسرة الجزائري. نسلط الضوء علوفي الأخير  الدولية
 

 :نظام الماليال: مفهوم أولا

 نجد الفقهاء الخاصة بأي شخص، بالحديث عن الحقوق والواجبات الأمرعندما يتعلق 
الشخصية بناء لاكتسابه دلالات فقهية ومدلوليه قانونية تتعلق ب، "الذمة"يستعملون مصطلح 

لها علاقة وطيدة بالأهلية القانونية التي تمكن صاحبها من اكتساب الحقوق القانونية التي 
 .فقهيا وقانونياولذا يجب علينا التعريج عل تعريف الذمة  والالتزام بالواجبات،

لذمة وصف شرعي اعتباري، يقصد بها فقهاء الشريعة الإسلامية من ناحية سلبية ا
 ذلك المبلغعنوا بذلك أنه ملزم بأداء مبلغ قيمته كذا  فلانلوا في ذمة الالتزام، فإذا قا

 .لصاحبه
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م ة   والذمة في اللغة يعني بها العهد أو الكفالة، قال تعالى:" م ن  إ لا  وَلَا ذ  ق ب ونَ ف ي م ؤ  . 1"لَا يَر 
دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من  أالمسلمون تتكافوفي الحديث الشريف:" 

 .2"سواهم
وصـف  هـي الإسـلاميفي الفقـه الذمة  الذمة بقوله هي:" بتعريفالسنهوري  الأستاذوقام 

، أي صـالحا لأن ويصـير أهـلا بـه للإلـزام والالتـزام، الإنسـانشرعي يفترض الشارع وجوده فـي 
الصــلاحية التــي ترتبــت علــى ثبــوت الذمــة ، ولمــا كانــت هــذه 3"تكــون لــه حقــوق وعليــه واجبــات

لإنسـان للحقـوق صلاحية ا إذ يعرفون هذه الأهلية بأنها ،()أهلية الوجوبـالتي يسميها الفقهاء ب
فإن الصلة ما بـين الذمـة وأهليـة الوجـوب صـلة وثيقـة، فالذمـة هـي كـون والواجبات المشروعة، 

هـــذه الصـــلاحية  ة الوجـــوب هـــيوعليـــه واجبـــات، وأهليـــ الإنســـان صـــالحا  لأن تكـــون لـــه حقـــوق
والذمــة تــلازم الإنســان، إذ يولــد الإنســان ولــه ذمــة بحكــم أنــه إنســان، ومــن ثــم تثبــت لــه  ،ذاتهــا

 . الوجوب إذن تترتب على وجوب الذمة فأهلية ،أهلية الوجوب
الزرقا بقوله:" هي محل اعتباري تشغله الحقوق التي تتحقق  ىكما عرفها مصطف

ض ليكون محل بتعريف الذمة بأنها:" أمر فرضي اعتباري، يفر  ةأبو زهر  الإمام، وجاء 4عليه"
 .5الالتزام والإلزام"

أنها:" مجموع ما للشخص من حقوق وما عليه من  ىالذمة عل فعرفوارجال القانون  أما
، حقوقه عل واجباته يكون ميسورا وأما إذا كان العكس فيكون معسرا ت، إذا ما زادواجبات

 .6"ب الحق وتحمل التزام، ولا يمكن التصرف في هذه القابليةوهي قابلية لكس
ذات قيمة  مكوناتوتتمتع الذمة المالية بمجموعة من الخصائص بحيث تتمثل في 

 اأو اعتباري   اطبيعي  وتثبت لشخص مستقل سواء كان والخصوم،  الأصولو وتتكون من  مالية
                                                      

 .51سورة التوبة، ارية  - 1
 62/18/6169بتاريخ  https://dorar.net، أطلع على الموقع أخرجه أبو داود وأحمدالدرر السنية، نفس المرجع،  - 2

 .61:81على الساعة 
الإسلامي دراسة مقارنة بالفقه الغربي، معهد الدراسات العربية العالية، عبد الرزاق السنهوري، مصادر الحق في الفقه  - 3

 .52، مصر، ص 5419جامعة الدول العربية، س 
، ص 5، دمشق، ط 5444أحمد الزرقا، مدخل إلى نظرية الالتزام العامة في الفقه الإسلامي، دار القلم، س  ىمصطف - 4

615. 
 .52، القاهرة، مصر، ص 5428اريث، دار الفكر العربي، س محمد أبو زهرة، أحكام التركات والمو  - 5
 .51عبد الرزاق السنهوري، المرجع السابق، ص  - 6

https://dorar.net/
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كافة  يشترك فيها مع أحد، كما تضمنوهي تتعلق بالشخص الواحد ولا لا تنتقل للورثة، و 
 .1الحقوق

والالتزامات الحاضرة والمستقبلية، وهي فكرة قانونية يعني وتضم الذمة المالية الحقوق 
 إلاوتظل ملازمة له ما بقيت شخصيته القانونية ولا تزال بها ضمان الوفاء بديون الشخص، 

تسدد الديون المترتبة على التركة زوال الذمة بعد الوفاة حين عدم وهناك من يرى بوفاته، 
 .2وتقسم هذه الأخيرة بين الورثة

ولادتها وحتى وفاتها، فهي  لحظةبشخصيتها من  تتعلقإن الذمة المالية للمرأة وبهذا ف
ما شاءت، فالمرأة لها كامل الحقوق  كيف ثروتهالها حق التملك والتصرف في أموالها و 

 ن لها ذمة مالية مستقلة.لأ عليها،التي تترتب وعليها كافة الالتزامات 
المقصود مالي معين، و  نظام بإتباعكل شخص في ذمته المالية فعليه ليتصرف و 

بالنظام المالي هو عبارة على مجموعة من القواعد القانونية التي تحكم العلاقات والتصرفات 
وقد تم تنظيم أموال الزوجين في سواء خلال الحياة الزوجية أو بعدها، لزوجين لالمالية 
وهذا التنظيم  زوجين،لوالعمل بنظام انفصال الذمم المالية ل بأحكام معينة الإسلاميةالشريعة 

كافة التشريعات  اة المجتمع من كافة الزوايا، ونجدجزء من الأحكام التي وردت لتنظيم حي
المترتبة على الزواج، بينما توجد أنظمة إلى ارثار المالية  بالإضافةتأخذ بهذا النظام العربية 

لزوجين هو ما تعمل به فرنسا لتخص الأموال المشتركة  مالية أخرى في الدول الغربية
 وتسمى بالنظام المالي للزوجين، ولدراسة هاذين النظامين بالتفصيل فيما يلي:

 استقلال الذمة المالية بين الزوجين:  -أ

بحيث يتمتع ، الإسلاميةرئيسية التي جاءت بها الشريعة المبادئ اليعتبر هذا المبدأ من 
يبٌ م م ا :" باستقلال ذمته المالية عن الزوج ارخر، استنادا لقوله تعالىكل زوج  ل لر جَال  نَص 
تَسَب وا   يبٌ  وَل لن سَآء   ۚ  ٱك  تَسَب نَ  م م ا نَص  لَ وا   ۚ   ٱك   ـ ل ه   م ن ٱلل هَ  وَس  ، فلا يترتب عن الزواج 3"فَض 

آثار على أموال الزوجين سواء كانت هذه الأموال عبارة عن منقولات أو  الإسلامفي 

                                                      

 وما يليها. 616نظر مصطفى أحمد الزرقا، المرجع السابق، ص ا - 1
 .595، نقلا عن صديق توتي، المرجع السابق، ص 581.584محمد حسنين، الوجيز في نظرية الحق، ص  - 2
 .86النساء، ارية  سورة - 3
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تظل المرأة  الإسلاميةفطبقا لقواعد الشريعة ، ، وتم اكتسابها قبل الزواج أو بعد الزواجعقارات
وكل ما قبل الزواج،  اكتسبتهاتبقى المالكة الوحيدة لكافة ممتلكاتها التي تتحكم في أموالها و 

التبرعات أو الميراث، ولها الحرية المطلقة ملكيتها بعد الزواج عن طريق النفقة أو  إلىانتقل 
دارةفي التصرف   .1من قبل الزوج إجازتهاأموالها دون  وا 

برام كافة العقود، للمرأة  الإسلاميةالشريعة  منحتوبهذا فقد  كامل الأهلية في مباشرة وا 
صحيحة  توالإيجار والمقايضة، وغيرها من التصرفات وكلها تعتبر تصرفاع كالشراء والبي

لا أن القوانين الغربية إ، 2، وحتى العقود التبرعية كالهبة والصدقة والوقفومنتجة لكافة آثارها
 الزوج إجازةفي خانة ناقصي الأهلية وكافة تصرفاتها متوقفة على  تصنف المرأة المتزوجة

من القانون المدني الفرنسي، ونجد أن القانون البلجيكي قد منح  596المادة  ورد فيكما 
ويمكن له أن يتركها، وعلى الرغم من  شاء إنلزوج في رفع الوصاية على الزوجة لالحق 

، إلا أن تشريعاتها الداخلية تخرق تغني الدول الغربية بحماية حقوق المرأة وتعزيز مركزها
 .أموالها أثناء الحياة الزوجية إدارةقها في وتحرم المرأة في ح مبدأ المساواة

 الاشتراك الأموال بين الزوجين:نظام -ب

على أنه مجموعة من الأسس لقد عرف الفقهاء الفرنسيون النظام المالي للزوجين 
لتشمل ، وقدرت كل واحد منهما في التصرف فيها، والقواعد التي تتحكم في أموال الزوجين

سواء خلال الحياة الزوجية أو عند  لزوجينلكافة الأعمال التي تترتب على الذمة المالية 
 .3توقفها

لأنهما عقد الزواج،  إبراموذهب القانون الفرنسي في تبني هذا النظام بين الزوجين منذ 
، ةويتحدان في كل ما تقتضيه مصلحة الأسر يشتركان في النفقة وتأثيث البيت الزوجية 

                                                      

 .521محمد أمين لوعيل، المرجع السابق، ص  - 1
فؤاد بن عبد الكريم بن عبد العزيز العبد الكريم، قضايا المرأة في المؤتمرات الدولية دراسة نقدية في ضوء الإسلام،  - 2

ه، 5966/5968سلامية، س ج رسالة دكتوراه، قسم الثقافة الإسلامية، كلية الشريعة، جامعة الإمام محمد بن سعود الإ
 .155المملكة العربية السعودية، ص 

، عن مقال لدنوني هجيرة، 81كريمة محروق، أحكام النظام المالي للزوجين على ضوء التشريع، المرجع السابق، ص  - 3
، ص 11لمغرب، ع ، ا6119النظام المالي للزوجين في التشريع الجزائري، المجلة المغربية للقانون واقتصاد والتنمية، س 

522. 
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مالي يكون قانونيا في حالة عدم وجود اتفاق بين الزوجين حول نظام  إماالمالي النظام ف
، الزوجين يع نطاقه ليشمل كافة الأموال لكلايعدل من النظام القانوني الذي يمكن توس

 .1تفاقيالإطلق عليه بالنظام يو 
بل كانت معروفة في  ،زوجين لم تنبثق من القانون الفرنسيلأن النظم المالية ل إلا

وكافة المجتمعات البشرية عرفت حقبة الزمنية، القوانين القديمة التي كانت سائدة في تلك ال
العلاقة من كافة الجوانب، على غرار العهد الروماني بالزواج لتنظيم هذه  ةبسن أحكام خاص

 .2الذي يعتبر مهدا لكافة التشريعات في الدول الغربية

 المالي للزوجين في الاتفاقيات الدوليةالنظام  :اثاني

كنها تحث على تكريس نظام مالي خاص بالزوجة، للم تتطرق الصكوك الدولية ل
وقد ورد في أحكام اتفاقية سيداو على ضرورة المساواة بين المرأة والرجل في المسائل المالية، 

، وهذا 3التصرف في ممتلكاتهاكافة العقود و  إبراماستقلال الذمة المالية للمرأة ولها الحرية في 
 وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية.المشرع الجزائري  إليهما يتماشى مع ما ذهب 

 :"ىعلفقرة ب  58التمييز ضد النساء في مادتها  ىبحيث حثت اتفاقية القضاء عل
التمييز ضد المرأة في المجالات  ىمتاحة للقضاء علالدول الأطراف اتخاذ جميع التدابير ال

لمرأة نفس الحقوق لكي تكفل لها على أساس تساوي الرجل واالاقتصادية والاجتماعية  الأخر
رهون العقارية وغير ذلك من الحصول على القروض المصرفية، وال ق فيالحب…. ولا سيما: 

على :" الدول الأطراف  51من المادة  16، كما نصت في الفقرة …"أشكال الإتمان المالي 
لأهلية الرجل، ونفس فرص ممارسة تلك لشؤون المدنية أهلية قانونية مماثلة منح المرأة في ا

دارة  الأهلية، وتكفل بوجه خاص للمرأة حقوقا مساوية لحقوق الرجل في إبرام العقود وا 
 .…"الممتلكات 

 ،إليهاتطلب من الدول التي انضمت ومن خلال النصين السابقين فان اتفاقية سيداو  
في المجال الاقتصادي، الخصبة لتجسيد المساواة المطلقة بين الرجل والمرأة  الأرضيةبتوفير 

                                                      

 .84، ص السابق المرجعكريمة محروق، أحكام النظام المالي للزوجين،  - 1
 .89، القاهرة، ص 6112صوفي حسن أبو طالب، تاريخ النظم القانونية والاجتماعية، الأكاديمية العربية الدولية، س  - 2
 .5424من اتفاقية سيداو  52و 51المادة  - 3
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عطائها، من خلال منحها الحماية اللازمة لحقوقها المالية الحق الكامل لمباشرة أي تصرف  وا 
تكرس المساواة في منحها القروض المالية من  أن كما يجب أموالها أو تسيير ممتلكاتها،في 
الاستقلالية الاقتصادية، شاريع أو في تجارتها، وكل هذا من أجل تحقيق تثمارها في ماسأجل 

 إليهلدور المرأة في الأسرة والقضاء على العنف الذي تتعرض ودحض كافة الصور التقليدية 
 .1جراء تلك العلاقات الكلاسيكية

عطاء بين المرأة والرجلعلى تكريس مبدأ المساواة أحكام تلك الاتفاقيات  أكدتو  ، وا 
في  رية، ولها الحوغيرها ما تشاء من عقارات ومنقولات الحق الكامل للمرأة في الامتلاك

باختلاف بكل أشكال التعاملات الاقتصادية، والتي كانت تختلف  ذمتها المالية في التصرف
 .2لأعراف التي تتميز بها كل منطقة قبل صدور المواثيق الدوليةالنظم وا

في تملك الأموال تحث على حماية حق المرأة دولية وجاءت أحكام تلك المواثيق ال
دارتها  ، وخاصة المرأة المتزوجة لكي لا يتعسف الزوجوالتصرف فيها دون قيد أو شرط وا 

من الإعلان  52المادة لسيطرة على تلك الأموال، وهو ما وردة في ل ويستغل الرابطة الزوجية
لكل فرد الحق في التمليك، بمفرده أو في  :"أنه بحيث جاء فيها العالمي لحقوق الإنسان

موجه لكل من المرأة ولا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا"، وهذا النص  الاشتراك مع الغير،
لامتلاك أمول قد جنيت من العمل الشخصي أو نتيجة الفوائد العائدة والرجل على حد سواء، 

 .3طريق الميراث أو عقد هبةمكتسبة من الغير عن من مشاريع استثمارية، كما قد تكون 
والثقافية  المادة الثالثة من العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية حثتوقد 

في حق التمتع بجميع الحقوق الدول الأطراف على تكريس مبدأ المساواة بين الإناث والذكور 
دورتها رقم لجنة مركز المرأة في  أكدتلقد و  والثقافية على حد سواء،الاقتصادية والاجتماعية 

في سياق الأزمات على تمكين المرأة اقتصاديا ، 6151المنعقدة في بكين سنة  18
 .الاقتصادية والمالية والعالمية

                                                      

، حقوق المرأة في الاتفاقيات الدولية ) أنموذج اتفاقية سيداو( وتأثيراتها على تشريعات الدول الإسلامية، عيسى معيزة - 1
 .51دراسة نقدية في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية، مداخلة في ملتقى ، ص 

كز الإعلام حقوق الإنسان دراسة مقارنة، مر –تيسير فتوه حجة، حقوق المرأة في الشريعة الإسلامية والمواثيق الدولية  - 2
 .518، رام اع فلسطين، ص 6114والديمقراطية، شمس، كانون الثاني 

حمزة خادم، حق المرأة في المساواة وفي الاختلاف في ظل القانون الدولي لحقوق الإنسان، أطروحة دكتوراه، كلية  - 3
 .21ئر، ص ، سيدي بلعباس، الجزا6151-6152الحقوق جامعة الجيلالي اليابس، س ج 
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، على 5446سنة  54نصت لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة في توصيتها كما 
، في علاقات عنف" البقاء علىأن:" عدم الاستقلال الاقتصادي يرغم الكثير من النساء 

، علاقة بحيث تعتبر اللجنة أن العلاقة التي تجمع بين المرأة والرجل القائمة على الزواج
بصفته رئيس الأسرة، مما  الإنفاقل على أة لكون أن الرجل هو المسئو تمييزية ضد المر 

لذا تحث على تحقيق وهذا حسب نظرتها هو سبب افتقار المرأة، يوجب على المرأة طاعته، 
بأموالها  وتسييرها استثمارية الاقتصادي للمرأة ومنحها الحق في إنشاء مشاريع الاستقلال

 اصة التي اكتسبتها عن طريق عملها، حتى تتحرر من التبعية الاقتصادية للرجل.الخ
على أنه :" ينبغي تعزيز الاستقلال من منهاج عمل بكين  62 كما تضمنت فقرة

لمرأة، بما في ذلك تعزيز فرص العمل لها، والقضاء على عبء الفقر المستمر الاقتصادي ل
من نفس المنهاج على أنه:" قد استطاع العديد من  65وجاء في الفقرة والمتزايد على المرأة"، 

 .1بمقابل" عملممارستهن ل الاقتصادي من خلال استقلالهن النساء تحقيق
الذي تم تقديمه للجنة مركز المرأة في وقد ورد في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة 

في عالم العمل ارخذ في  تمكين المرأة اقتصادياـ "ب، المعنون 6152سنة  25دورتها رقم 
عها من الاجتماعية التمييزية والمسؤوليات الأسرية للمرأة يمكنها من من"، بأن الأعراف التغيير
 تدابير علاجية للقوانين الخاصة بالملكية والميراثأي نشاط تجاري، والمطالبة بوضع  مزاولة

 .2ممارسة أي عمل حرتتسبب في عرقلة المرأة من التي تحتوي على نصوص تمييزية 
اللجنة رفيعة المستوى التي أسسها الأمين العام من أجل التمكين الاقتصادي  ىوتر 

وكان أول اجتماع لهذه لنساء، لالتي تحول دون تحقيق تقدم للمرأة، بأن رفع جميع العراقيل 
العالميين لمناقشة ولين والخبراء ئالعربية بحيث حضره مجموعة من المس الإماراتاللجنة في 

 .3سبل تعزيز تمكين المرأة اقتصاديا
وحثت اللجنة الدولية الدول الأطراف في الاتفاقية الخاصة بالقضاء على أشكال التمييز 

ما تتحقق إيجاد منهجية في التكفل بالمساواة الجوهرية بين الزوجين، والتي على  لنساءضد ا
                                                      

 51الى  19للمؤتمر العالمي المعني بالمرأة المنعقد في بكين خلال الفترة من  5إعلان ومنهاج عمل بكين، القرار  - 1
 .http://hrlibrary.umn.edu/arabic/BeijingDeclPl.html، 5441سبتمبر 

للجنة وضع المرأة ، التمكين الاقتصادي للمرأة في  25. وانظر الدورة 619كاميليا حلمي محمد، المرجع السابق، ص  - 2
 .UNW_CSW61_Brochure_AR، 6152أفريل  69-58عالم العمل المتغير، نيويورك 

 .611كاميليا حلمي محمد، نفس المرجع، ص  - 3
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، حتى بالتدقيق في السياسة المتبعة من قبل الدول والقوانين المطبقة فيها إلاهذه المساواة 
وذلك للحد من كافة المسائل المتعلقة بحرمان المرأة تلك المساواة على أرض الواقع، تتجسد 

التي لها علاقة وخاصة الحقوق الاقتصادية  أو يكون إجحاف في ذلكمن حقوقها المالية 
ويجب تطبيق المنهاج السليم لتحقيق الغاية في حماية الحقوق بالمؤسسة الأسرية، 

 صادية.والاعتراف لها بالأهلية الاقت الاقتصادية للمرأة المتزوجة
لتسطر المنهاج الدول الأطراف  حجية تعتمد عليهستكون هذه التوصية العامة بمثابة 

الاقتصادية للعلاقات  نفقاتوال الأرباهيكفل المساواة بحكم القانون وبحكم الواقع يجعل  الذي
الأسرية والنتائج الاقتصادية المترتبة على انقضائها موزعة على قدم المساواة بين الرجل 

مرأة. وستحدد التوصية المعيار المتعلق بتقييم التنفيذ من جانب الدول الأطراف في وال
 .1العلاقات العائليةالاتفاقية فيما يتصل بالمساواة الاقتصادية في 

 : النظام المالي للزوجين في قانون الأسرة الجزائريالثثا

نص وحيد في قانون الأسرة، تطرق المشرع لموضوع النظام المالي بين الزوجين في 
فقرة  82المادة  الذي كرستهقر المشرع الجزائري باستقلالية الذمة المالية في قانون الأسرة، أ

وهذا ما يدل على أن لكل على أنه:" لكل من الزوجين ذمة مالية مستقلة عن ارخر"،  15
ولا يتصرف  لية لزوجته، فلا يتدخل الزوج في الذمة المامن الزوجة والزوج ذمة مالية مستقلة

زوجة لا شأن لها في ما يكسبه زوجها من في ممتلكاتها، وكذلك نفس الشيء بالنسبة لل
لأن الزواج لا يترتب عليه أي أثر على التصرف في ثروته، منقولات أو عقارات ولا يحق لها 

ولقد جاء في ، 2ل المكتسبة لكل واحد منها سواء كانت مكتسبة قبل الزواج أو أثناءهاالأمو 
بأن استقلالية من قانون الأسرة  82عرض الأسباب على مجلس الحكومة في تعديل المادة 
 .الإسلاميةالذمة المالية للمرأة أثناء الزواج هو ما ورد في الشريعة 

مرأة الأهلية الكاملة في التصرف وذلك ببلوغ سن بحيث أن المشرع الجزائري جعل لل
ا ع  متمت القانون المدني على أنه:" كل شخص بلغ سن الرشد من 91الرشد حسب نص المادة 

                                                      

ية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة )ارثار الاقتصادية المترتبة من اتفاق 52توصية عامة بشأن المادة  - 1
نهاء العلاقات الأسرية(  على الزواج والعلاقات الأ سرية وعلى فسخ الزواج وا 

https://docstore.ohchr.orgnimss+cwmsxnszgtnxuxx6f7o4c9b1qsalsddie 
 . 611، ص 5، مراكش، المغرب، ط 6111محمد الشافعي، الزواج في مدونة الأسرة، المطبعة والوراقة الوطنية، س  - 2
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 54بقواه العقلية ولم يحجر عليه، يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية، وسن الرشد 
ن للمرأة التي بلغت سن الرشد الحق في التصرف في إومن خلال النص السابق ف ،كاملة"

 أو شراء وكذا التصرفات التبرعية. إيجار عقود بيع أو بإبرامممتلكاتها بكل حرية وهذا 
التاجرة أن تلتزم بكافة أعمالها التجارية وكما ورد في القانون التجاري على أن للمرأة 

 11حسب نص المادة  بالنسبة للغير،الأثر  كامل كتسبوالعقود التي تكون بعوض لتجارتها ت
والمساواة بين المرأة والرجل في التعاملات المصرفية والاستفادة ومن  ،1من القانون التجاري

 .3والمساواةوكذا حرية الاستثمار لكل شخص طبيعي  ،2بكل أنواعها القروض
الانتماء لعائلتها في حمل لقبها واستقلال ذمتها  علىفظ احبالإضافة إلى أن الزوجة ت

ومن خلال ذلك القوانين في البلدان الغربية، في قانون الأسرة الجزائري على خلاف  المالية
لأنه لا يخول لها الحق في التصرف في ثروتها كيف تشاء دون دخل لزوجها في ذلك، 

 يمتلك ولاية على أموال زوجته.
التي اكتسبتها سواء قبل الزواج أو أثناء قيام العلاقة  تبقى الزوجة تمتلك كافة أموالها

 59نص المواد أو الصداق أو النفقة حسب  الإرثن طريق سواء كان امتلاكها عالزوجية، 
أنه  إلالجميع ثروته  لزوج نفس الحق في امتلاكهلمن قانون الأسرة، كما أن  21و 82/5و

من قانون الأسرة، كما يتحمل  29حسب نص المادة  بالإنفاق وحده دون زوجتههو ملزم 
ا لما ينص عليه القانون الفرنسي الذي تتحملها المرأة، وهذا خلافعدة تكاليف مالية التي لا 

يأخذ بنظام الاشتراك بين الزوجين في الأموال التي تم جنيها أثناء قيام الرابطة الزوجية، 
 .4دون تمييز الإنفاقهما ويتحمل كلا

يجارالزوجة الراشدة العاقلة على ثروتها من بيع التصرفات التي تباشرها  نتفكا  وا 
كانت منقولات أو سواء الخاصة وشراكة وغيرها من التعاملات التي تقوم بها بممتلكاتها 

                                                      

، ويكــون للعقــود بعــوض التــي ق ت ج:" تلتــزم المــرأة التــاجرة شخصــيا بالأعمــال التــي تقــوم بهــا لحاجــات تجارتهــا 11م  - 1
 ا كعامل الأثر بالنسبة للغير".تتصرف بمقتضاها في أموالها الشخصية لحاجات تجارته

 ، يتضمن القانون النقدي والصرفي.65/12/6168مؤرخ في  14-68نظر قانون رقم ا - 2
 .69/12/6166المتعلق بقانون الاستثمار المؤرخ في  51-66من قانون  18أنظر المادة  - 3
مقارن، مجلة إسهامات قانونية، جامعة محمد رابح بن غريب، استقلال الذمة المالية لزوجين في التشريع الجزائري وال - 4

 .14، ص 5، ع 6، جيجل، الجزائر، مجلد 15/12/6166صديق بن يحي، 
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في تصرفات نافذة ولا تحتاج إلى رأي الزوج حتى عقارات واكتسبتها قبل الزواج أو أثناءه، 
 يجيزها، 
من قانون  82/5لزوجة الحرية الكاملة في التصرف في أموالها حسب نص المادة لو 
أن من  إلالزوج أن يعترض على أي عملية تباشرها في مالها الخاص، لولا يمكن  الأسرة

ور بين الزوجين في تسيير شؤونها طبقا للمادة وتفضيل مصلحة الأسرة والتشاباب التعاون 
التبرعية التي تبرمها الزوجة الزوج في العقود  ةمن قانون الأسرة، يبقى استشار  19و 18

وباعتبار من قانون الأسرة،  666المادة  إليهاالتي تحيلنا  الإسلاميةعملا بأحكام الشريعة 
المصالح المادية  وحماية كافة الإنفاقالزوج هو رأس الهرم في الأسرة والذي يسهر على 

 من قانون الأسرة. 12و 21، 26، 59، المواد 1والمعنوية لأفراد أسرته
ن والمتعلق بالوصية، بحيث لا تخضع للقيد المنصوص عليه في القانو كما أن الزوجة 

يرث زوجته ، وباعتبار أن الزوج 2الشرعيينالورثة  بإذن إلايمكن للوصية أن تتجاوز الثلث 
من قانون  591/5و 599/5حسب نص المادة وهو من أصحاب الفروض شرعا وقانونا 

 .الأسرة
الأموال المشتركة كاستثناء وارد على القاعدة العامة نظام بالمشرع الجزائري  لقد أخذو 

:" أنه من قانون الأسرة 82المادة وذلك باتفاق الزوجين على مخالفتها، حسب ما جاءت به 
في عقد الزواج أو في عقد رسمي لاحق حول الأموال المشتركة  اأن يتفقلزوجين ليجوز 

 ."التي تؤول لكل واحد من هما لنسبةيد وتحد الزوجية خلال الحياةبينهما، والتي يكتسبانها 
كافة الأموال التي يكتسبانها بعد  وين هوالمقصود من الأموال المشتركة بين الزوج

 العمل المنفرد لكل واحد منهما،الزواج، ويكون ذلك عن طريق العمل المشترك بينهما أو 
وقد ذكرت المادة أثناء قيام العلاقة الزوجية،  وكذلك المداخيل الخاصة من الأجر الشهرية

على للزوجين، بحيث تشمل  مكونات الملكية المشتركة من القانون المدني الفرنسي 5915
سواء كانوا مجتمعين أو  مكتسبات الايجابية والحقيقية لكليهماالالإيرادات الشخصية و 

ن تأدية عمل أو حرفة ناتجة عوال الحياة الزوجية فترةنفردين، ويكون ذلك الاكتساب في م
كالأرباه  ، كما تشمل المداخيل المرتبطة بالممتلكاتوكذا الرواتب والعلاوات المتحصل عنها

                                                      

 .51رابح بن غريب، المرجع السابق، ص  - 1
 ق أ ج. 519المادة  - 2
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المكتسبات عن طريق الهبات ، وكذا هاوثمار  المتحصل عليها من استثمار الأموال الخاصة
 .1المشتركة

أثناء قيام العلاقة وهذا النظام جوازي بالنسبة للزوجين وذلك بالنسبة للأموال المكتسبة 
واستثمارها، مما ينجم عنه الزوجية، والتي يمكن أن تحدث مشاكل وخاصة في تسييرها 

 فأوجد المشرع هذا النظام لتسيير تلك الأموال،تزعزع الكيان الأسري، وللحيلولة دون ذلك 
وعليه لا يمكن لأي واحد ين ذلك في عقد الزواج أو في عقد رسمي لاحق، ويكون ذلك بتدو 

بالمصالح  اضرر  لا يسبب  ىمن الزوجين أن يتصرف بحرية في تلك الأموال المشتركة حت
لتوفير المتطلبات هي ديون مشتركة بين كما أن الديون التي تتحملها الأسرة المادية للأسرة، 

التي تساهم بنسبة حق المرأة العاملة حماية ل يحقق كل طرفالزوجين، وتحديد نسبة مشاركة 
من  28و 22، 54متاع البيت وهذا حسب نص المواد معتبرة في الأموال المشتركة وتوفير 

 .2مما يتطلب حماية حق المرأة في ذلك وهذا بتكريس مبدأ المساواةقانون الأسرة، 
ل الأموانظام سرة في تبني وتوجه المشرع الجزائري في التعديل الأخير لقانون الأ

لما فيه من  الإسلاميةالمشتركة بين الزوجين، الذي يتعارض مع ما جاءت به الشريعة 
مما يدفع بكل شخص مقبل عن الناس بالباطل وهدر لأحكام النفقة والميراث،  بأموالإضرار 

مستقلة للمرأة التي أقرتها الشريعة الزواج لجرد ممتلكاته، كما يضر بالذمة المالية ال
التكافل المادي لرعاية أن الحياة الزوجية المشتركة تجبر الزوجين على  إلا ، 3الإسلامية

ف الجهود لتغطية الاحتياجات تفي تكامما يوحي بتوحيد الذمم بين الزوجين مصلحة الأسرة، 
 .الأسرية

حتى لا تضيع حقوق  اقانونيا  اار  وقد جعل المشرع الجزائري لهذه الأموال المشتركة إط
ركة في عقد الزواج أو في عقد رسمي تبحيث يكون الاتفاق على الأموال المش كل منهما،

، 4نوازل التي أفرزها التطور الاقتصادي والاجتماعي، واعتبر هذا العقد المالي من اللاحق

                                                      

 .118العربي بلحاج، أحكام الزوجية وآثارها في قانون الأسرة الجزائري، المرجع السابق، ص  - 1
، المجلة الأكاديمية للبحوث -دراسة تحليلية نقدية–عفاف لامية العياشي، النظام المالي لزوجين في التشريع الجزائري  - 2

 .5161، ص 16، ع 2، الأغواط، الجزائر، المجلد 6166القانونية والسياسية، جامعة عمر ثليجي، س 
، مجلة -الزواج وآثاره–داو في قانون الأسرة الجزائري زهير بولفول ونجوى سديرة، مظاهر تطبيق بنود اتفاقية سي - 3

 .621، ص 16، ع 51، جامعة خنشلة، الجزائر، المجلد 6168الحقوق والعلوم السياسية، س 
 .21كريمة محروق، أحكام النظام المالي للزوجين على ضوء التشريع، المرجع السابق، ص  - 4
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ذمة المالية، المشرع على المبدأ العام في تسيير الأموال والمتمثل في استقلالية ال إبقاءورغم 
 الأخذبه المشرع الفرنسي وهو  يعملأن هناك من يرى بأن المشرع يتوجه نحو الأخذ بما  إلا

 اشتراك الأموال بين الزوجين.بنظام 
الخاص بهذه للاتفاق وكان يتطلب من المشرع الجزائري توضيح الإطار القانوني 

هي  حتى يتبين لكل منهما ماالزوجين،  مجالها الخاص لكلاالأموال المشتركة، مع تحديد 
ويجيزها الشرع والقانون، وكذا الأموال التي  الأموال التي يمكن تضمينها للاتفاق المبرم بينهما

ث وغيرها الاتفاق على تغير طبيعتها القانونية، كالمسائل المتعلقة بالنفقات والميرا لا يجوز
 من المسائل.

لأحوال العربية لقوانين الويتضح من خلال ما سبق بأن قانون الأسرة الجزائري كسائر 
الملكية المشتركة بين الزوجين تنظيما  المستوى المطلوب في تنظيم إلى الشخصية، لم ترق

تضع حدا أحكام  إلىيؤدي وهذا الفراغ التشريعي في هذه المواضيع المهمة س، حايوصر  دقيقا
ذي دفع الالاجتماعية والاقتصادية التي نشهدها، و  تللحياة الزوجية، وخصوصا بعد التطورا

 .1إلى الخروج للعمل من أجل سد حاجياتها وتغطية متطلبات الحياةبالمرأة 

 الميراثالمرأة في  حق: نيالفرع الثا

عن طريق  إليهال و في الميراث من أهم الحقوق المالية لها، والتي يؤ  حق المرأة
والذي حظيت  الإسلامالحق كان مهضوما قبل  ا، وهذالعلاقات الأسرية التي تربطها بالمورث

، وحفظ لها كرامتها وهي 2حقها في الميراث ومن بين تلك الحقوقا، هفي كنفه بكافة حقوق
عند بعض قبائل العرب ) قبيلة بنو تميم، وقبيلة  تدفن حية في العصر الجاهليالتي كانت 
تراها الصكوك الدولية قاعدة " كر مثل حظ الأنثيينللذأن القاعدة الشرعية " إلا، كندة، ...(

أ المساواة بين ، وجاءت أحكامها تحث على تكريس مبدتخلق التمييز بين المرأة والرجل
العرفية أو القانونية أو الدينية التي  كل القواعد إلغاء دول الأطرافالجنسين، وعلى كافة ال

الفروق ، ووضع مكانها قواعد تجسد مبدأ المساواة وتقضي على تحتوي على تمييز ضد المرأة

                                                      

 .111. 112قانون الأسرة الجزائري، المرجع السابق، ص العربي بلحاج، أحكام الزوجية وآثارها في  - 1
لزهر مساعدية، مبدأ المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة من منظوري التشريع الإسلامي والمواثيق الدولية، مجلة  - 2

 .624، ص 15، ع 14، الجزائر، المجلد 16، جامعة وهران 6161دراسات انسانية واجتماعية، جانفي 
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، ولتسليط الضوء للمرأة« العدالة»بين الرجل والمرأة في أمور كثيرة منها الميراث بغية تحقيق 
وفق ميراث المرأة  إلىقسمين، نتطرق في القسم الأول  إلىعلى هذا الموضوع قمنا بتقسيمه 

 ،في القسم الثاني الإسلاميةالشريعة المواثيق الدولية، وبعدها نعالج ميراث المرأة في 
 الميراث.ئري في مسألة عليها المشرع الجزا اعتمد عتبارها المرجعية الأساسية التياب

 : ميراث المرأة وفق المواثيق الدوليةأولا

لذا في مجال الحقوق الاقتصادية،  موضوع ميراث المرأةلالمواثيق الدولية لقد تطرقت 
في مسألة الميراث، وطلبت من كافة  نجدها قد قررت تجسيد مبدأ المساواة بين المرأة والرجل

ورد المرأة، وفي هذا الخصوص خلق تمييز ضد بإلغاء كل ما من شأنه  إليهامة ضالدول المن
تتمتع المرأة سواء :" 5422القضاء على التمييز ضد المرأة لسنة  إعلانمن  12في المادة 

 .كانت متزوجة أو غير متزوجة بحقوق متساوية مع الرجل في الميراث"
كل القوانين التي تنطوي على  إلغاءكافة الدول على  منظمة العفو الدولية كما حثت

تكرس قوانين الأحوال الشخصية ، وخاصة في الدول العربية التي والفتياتتمييز ضد النساء 
 .1رجل وكافة المسائل المتعلقة بالزواج والميراثلل إخضاعهامن خلال يزا ضد المرأة يتم

المطلقة بين  المساواةوتركز اتفاقية القضاء ضد جميع أشكال التمييز ضد المرأة على 
حق المرأة في كافة  منها 58المرأة والرجل في شتى المجالات، والتي تناولت في المادة 

 إلغاءمحاولة  إلى، وهذا ما يوحي بكل وضوه الاستحقاقات الأسرية وبالمساواة مع الرجل
من  52تفسير المادة  وورد في ،2نصت عليها الشريعة الإسلاميةأحكام الميراث التي 

 بالإرثقة تؤدي قوانينها وممارساتها المتعلهناك العديد من البلدان التي  :"الاتفاقية أنه
تحصل  أنونتيجة لهذه المعاملة الغير متكافئة يمكن تمييز خطير ضد النساء،  إلىممتلكات 

 عليهما يحصل من  أصغر ،عند الوفاة الزوج أو الأبتلكات زوجة على حصة من ممال
ومقيدة، فلا ، وفي بعض الأحوال تمنح للمرأة حقوق محدودة الأرامل والأبناء الذكور الرجال

في حقوق النساء الأرامل تحصل إلا على إيرادات المتوفى وفي الكثير من الأحيان لا تراعى 

                                                      

 .11، ص ACT 6151/111/22، رقم الوثيقة 6151: إحقاق حقوق المرأة، فيفري 51ة العفو الدولية، كين +منظم - 1
هوارية زاوي و الزهرة بن عمارة، أثر العدل في ميراث المرأة بين الفقه الإسلامي ودعاة المساواة )اتفاقية سيداو  - 2

 .5911، ص 15، ع 1الجزائر، المجلد  ،  جامعة خميس مليانة،6165نموذجا(، مجلة صوت القانون، س 
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وهذه الأحكام تخالف في الإرث مبادئ المساواة في حيازة الممتلكات المكتسبة أثناء الزواج، 
 .1"إلغائهاالاتفاقية ولا بد من 

الطلب للجنة القضاء على التمييز ضد المرأة،  65كما تضمنت التوصية العامة رقم 
ل القوانين الدول الأعضاء في الاتفاقية على أن تقوم بتوضيحات في تقاريرها الدورية حو من 

على مركز المرأة، على حسب ما تقرره  والأعراف المتعلقة بأحكام الميراث من حيث تأثيرها
الذي الاقتصادي والاجتماعي  المجلس عن (89 -)د119ورد في القرار رقم الاتفاقية وما 

يحتلان نفس درجة  على ضرورة المساواة بين المرأة والرجل الذينالأعضاء يحث فيه الدول 
، مع من التركةاوية سفي الميراث، بحصولهما على حصص مت ىللمتوفالقرابة بالنسبة 

المتحدة  الأممسبق بأن  ، ويتضح من خلال ما2وضعهما في نفس المرتبة في ترتيب الورثة
الخاصة بالميراث، لذا لم تطلب المساواة في كافة  الإسلاميةعلى دارية كافية بأحكام الشريعة 

نماالحالات المتعلقة بالميراث  الذين  القاعدة المرتبطة بالورثة إلغاءكانت تركز على  وا 
ض في ، في حين تتجنب الخو "ذكر مثل حظ الأنثيينللوالتي تقول " يكونون من نفس الدرجة

 ها مثل الرجل أو أكثر منه.الحالات التي ترث المرأة في
ما تبقى يطلب فيه ما يلي:" دراسة كل  5411وجاء في تقرير لمؤتمر كوبنهاجن سنة 

في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وفي قانون أحكام التشريعية التمييزية من 
جميع القوانين والأنظمة التي تميز ضد المرأة فيما  إبطالالعقوبات والقانون المدني، بغية 

وتتم المطالبة ، …."يتصل بالحقوق المتعلقة بالجنسية والإرث، وحيازة الأملاك والتحكم فيها،
ذلك المطلب بين عدة مطالب أخرى  إدراجبين المرأة والرجل عن طريق بالمساواة في الإرث 
كما حدث مع إعلان القضاء على التمييز ضد  ،ويتلقى الرفض المطلق حتى لا يلفت الانتباه

كما ورد في  ،نجد المطالبة بالمساواة في الميراث باستعمال مصطلحات عامة أوالمرأة، 
الحق في  والتي تندرج ضمنها الأسرية،في الاستحقاقات  ةبحثها على المساوا اتفاقية سيداو

والتي يدخل تحت ظلها الأحكام التشريعية التمييزية  بعبارة الميراث، وجاء في التقرير الأخير
 .3كافة التشريعات التي تتضمن تفرقة بين المرأة والرجل

                                                      

 .5446سنة  58للجنة القضاء على التمييز ضد المرأة في دورتها  65التوصية العامة رقم  - 11
جيلالي وحياني، حماية حقوق المرأة في قانون الأسرة الجزائري على ضوء الاتفاقيات الدولية، المرجع السابق، ص  -2

525. 
 .611رجع السابق، ص كاميليا حلمي محمد، الم - 3
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الدول التي لم تتوقف في حث كما أن اللجنة الخاصة بالقضاء على التمييز ضد المرأة 
بتكريس مبدأ المساواة بين الأنثى ا شريعة الإسلامية على مطالبتهلراث لتخضع نظام المي

وتأتي مطالبها على شكل ، للاتفاقيةلتقارير الدورية لدول المنظمة لوذلك في متابعتها والذكر، 
 الإطارهذا وفي إبداء ملاحظات لإلغاء أو تغيير قوانينها التي لا تتماشى وأحكام الاتفاقية، 

القضاء على العنف ضد تقرير المتعلق بالعنف ضد النساء في الجزائر من قبل اللجنة الجاء 
قانون الأسرة على أن ، 6111المرأة التابعة للجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة سنة 

في الأسرة، المركز الاقتصادي والاجتماعي للمرأة  ىالجزائري يتضمن أحكام تنعكس عل
وتضمنت الملاحظات الختامية ، على عدة أحكام من بينها تلك المرتبطة بالميراث وركزت

مطالبتها بإعادة النظر في الأحكام الخاصة  ،والخاصة بالجزائر 15للجنة في دورتها 
 قوانينها ولها نفس المرجعية الثقافيةوالاستعانة في ذلك بالبلدان التي قامت بتعديل بالميراث 

 .1على قدم المساواة مع الرجل وذلك بتمكين المرأة بحقها في الميراث ،قانونيةالنظم الو 

 : ميراث المرأة في قانون الأسرة الجزائرياثاني

الأحكام المتعلقة بالميراث من الأحكام الثابتة المحكمة التي لا مجال للاجتهاد فيها ولا 
ن مسألة تقسيم الميراث من المسائل التي و يدخلها التغيير والتبديل،  خصها المولى عز وجل ا 

ت أحكام ولم يترك شائبة للعقل البشري، وقد ورد بتنظيم من لدنه، ليفصل في كافة جوانبه
عليه  اعتمدهي المصدر الذي وبما أن الشريعة الإسلامية الميراث مفصلة في القرآن الكريم، 

 التي أدرجهابالميراث، سن قانون الأسرة وخاصة تلك الأحكام المتعلقة المشرع الجزائري في 
 حقها في الميراثومنحها المرأة  وقد أنصف الإسلام ،قانون الأسرة الكتاب الثالث من في

َق رَب ونَ قول اع عز وجل:"  رفقة الرجل، ودليل ذلك يبٌ م م ا تَرَكَ ال وَال دَان  وَالأ  ل لر جَال  نَص 
ن ه  أَو  كَث رَ  َق رَب ونَ م م ا قَل  م  يبٌ م م ا تَرَكَ ال وَال دَان  وَالأ  يب ا ۚ  وَل لن سَاء  نَص  ا نَص  وض  ، ومن 2"م ف ر 

القرابة والزواج، حسب  شخص حتى يكون وارثا قد حصرها المشرع فيالأسباب التي تؤدي بال
 .3من قانون الأسرة 562نص المادة 

                                                      

، الملاحظات الختامية 6156مارس  16فيفري إلى  58، 15اللجنة الخاصة بالقضاء على التمييز ضد المرأة، الدورة  - 1
 CEDAW/C/DZA/CO/3-4. 52للجنة، الجزائر، ص 

 .2سورة النساء، ارية  - 2
 .11/16المتضمن قانون الأسرة المعدل والمتمم بموجب الأمر  19/55قانون  - 3

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura4-aya7.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura4-aya7.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura4-aya7.html
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بين الذكورة  لا يتحكم فيه معيار الجنسفي الإسلام، كما أن تفاوت الأنصبة بين الورثة 
وسطر من لدن حكيم بل هو قائم على نظام دقيق عصر الجاهلي، والأنوثة كما كان في ال

الميراث لحكمة عظيمة تخفى عن  غ في نظاملها أثر بالوجعل معايير دقيقة خبير، 
 ، وتشمل تلك المعايير:1الكثيرين

فكلما كانت ، اأو نسبيا  اوالمقصود بها النسب للمورث سواء كان النسب حقيقيا  القرابة:
 .2العلاقة بين الوارث والمورث أقرب زادت حصة الوارث بغض النظر عن جنسه

الفروع كان نصيبه أكبر من الجيل من مكانة الجيل الوارث: كلما كان الجيل الوارث 
 الوارث الذي يكون من الفروع.

وهذا حيال عائلته،  االشرع على الوارث للقيام بهبتحمل الالتزامات المالية المفروضة 
 .3على أساس الحاجةيكون 
 رنة بحصةتقسيم حالات ميراث المرأة على حسب حصتها مقاولتفصيل في ذلك تم  
 وهي كالتالي: الرجل

   ترث المرأة نصف ما يرث الرجل: - أ

ل عن يكون التفضل للرجل على المرأة لاختلاف الذي ميز به المولى عز وجل الرج
وغير ذلك استنادا  في الكثير من الأمور، كالاختلاف في البنيان الجسماني والعقلية المرأة

والسعي للإنفاق  المشقة من العمل، كما يتحمل الرجل 4"وَلَي سَ الذ كَر  كَالأ  نثَلا  لقوله تعالى:" 
لَ الل ه  بَع ضَه م   على الأسرة مصداقا لقوله عز وجل:" الر جَال  قَو ام ونَ عَلَلا الن سَاء  ب مَا فَض 

م   وَال ه  قاعدة تطبق  ولتفضيل الرجال على النساء في الميراث ،5"عَلَلا  بَع ض  وَب مَا أَنفَق وا م ن  أَم 
، وتتضمن هذه وذكور من نفس الدرجة إناثويتكون الورثة من  ،"الأنثيينذكر مثل حظ لل"

                                                      

ابراهيم الشروف، الميراث بين الشرع واتفاقية سيداو، مجلة الدرر المقدسية، فلسطين.  - 1
https://dorarquds.org/archives/10321 

جحاف العرف، مجلة التراث، جامعة زيان عاشور، س  - 2 ،  6154يامنة حواسي، ميراث المرأة بين إنصاف الشرع وا 
 .51و 59، ص 5 ، ع14الجلفة، الجزائر، المجلد 

عبد القادر جلاب، حق المرأة في الميراث بين العدل والمساواة، مجلة العلوم القانونية والاجتماعية، جامعة زيان  - 3
 .812، ص 8،ع 9، الجلفة، الجزائر، المجلد 6154عاشور، سبتمبر 

 .82سورة آل عمران، ارية  - 4
 .89سورة النساء ارية  - 5
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عل أنه:" العصب من قانون الأسرة  511وردة في المادة  19منها أصناف  عدةالحالة 
 وهي:بالغير هو كل أنثى عصبها ذكر 

 البنت مع أخيها. 
  أو ابن الابن عمها الأسفل  الدرجة المساوي لها فيمع أخيها أو ابن عمها  الابنبنت

 بالفرض.درجة بشرط أن لا ترث 
 .الأخت الشقيقة مع الأخ الشقيق 
 .الأخت لأب مع الأخ لأب 

 ذكر مثل حظ الأنثيين".لوفي كل هذه الأحوال يكون الإرث ل
ك م  :" هذه المادة لقوله تعالى إستند المشرع الجزائري فيوقد  يك م  الل ه  ف ي أَو لَاد   ۚ  ي وص 

ث ل   ل لذ كَر   ث ل  حَظ   عز وجل:"وقوله  ،1"الأ  نثيََي ن   حَظ   م  وَة  ر جَالا  وَن سَاء فَل لذ كَر  م  وَا  ن كَان وا  إ خ 
  .2"الأ نثيََي ن

 وعدم  الثلث في غياب الفرع الوارث : حيث ترثميراث الأمأما الصنف الخامس يتعلق ب
ن و وهنا تك والباقي يأخذه الأبسواء كانوا أشقاء أو لأب أو لأم،  لإخوةاوجود عدد من 

، كما ترث 15فقرة  من قانون الأسرة 591حصتها نصف حصة الأب، حسب نص المادة 
، والأب يرث في وجود الفرع الوارث ووجود عدد من الإخوة مهما كانت درجتهمالسدس 

من نفس القانون، وهذا مصداقا لما  16فقرة  594الباقي تعصيبا، وقد ورد ذلك في المادة 
 فَإ ن ۚ  فَإ ن ل م  يَك ن ل ه  وَلَدٌ وَوَر ثَه  أَبَوَاه  فَلِ  م ه  الث ل ث   ورد في القرآن الكريم في قوله تعالى:"

وَةٌ فَلِ  م ه  الس د س    .3"كَانَ لَه  إ خ 
  أما الصنف السادس يخص ميراث الزوجة عند وفاة زوجها، فترث الربع في حالة

، وهذا النصيب هو نصف 4وجد الفرع الوارث فلها الثمن إذاانعدام وجود الفرع الوارث أما 
ميراث عند وفاة زوجته، بحيث يرث النصف في عدم وجود الفرع الوارث النصيب الزوج في 

ك م  إ ن  لَم  يَك ن  لَه ن  :" تعالى ما قالك ،أما عند وجوده فيرث الربع وَاج  ف  مَا تَرَكَ أَز  وَلَك م  ن ص 
ينَ ب هَا أَو  دَي ن  وَلَه   ي ة  ي وص  نَ م ن  بَع د  وَص  ن  الر ب ع  وَلَدٌ فَإ ن  كَانَ لَه ن  وَلَدٌ فَلَك م  الر ب ع  م م ا تَرَك 

                                                      

 .55النساء، ارية  سورة - 1
 .522سورة النساء، ارية - 2
 .55سورة النساء، ارية  - 3
 .14، عمان الأردن، ص 6111محمد يوسف عمرو، الميراث والهبة دراسة مقارنة، دار الحامد، س  - 4
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ت م  إ ن  لَم  يَك ن  لَ  ت م  م م ا تَرَك  م ا تَرَك  ورد في ، وهذا ما 1"ك م  وَلَدٌ فَإ ن  كَانَ لَك م  وَلَدٌ فَلَه ن  الث م ن  م 
 من قانون الأسرة. 592والمادة  591المادة 

  تتعلق بميراث الأخت الشقيقة أو الأخت لأب مع الجد، وهذه وهناك مسألة خاصة
 من قانون الأسرة على أنه:" 521المادة ، وقد نصت عليها 2يةدر كالمسألة تسمى بالمسألة الأ

لا يفرض للأخت مع الجد في مسألة إلا في الأكدرية، وهي: زوج، وأم، وأخت شقيقة أو 
لأب، وجد فيضم الجد ما حسب له إلى ما حسب لها ويقسمان للذكر مثل حظ الأنثيين، 

م ستة، ول إلى تسعة، وتصح من سبعة وعشرين، للزوج تسعة، وللأؤ أصلها من ستة، وت
، وعليه يتبين بأن المشرع الجزائري قد أخذ برأي الصحابي 3"وللأخت أربعة، وللجد ثمانية

 .4الجليل زيد بن ثابت رضي اع عنه في حل هذه المسألة
يمكن في التكاليف الشرعية التي ألزم بها الشرع  (مثل حظ الأنثيينللذكر )وعدل قاعدة 

الذي يمنحه تتمثل هذه الواجبات في المهر و في الحياة الزوجية ولم تلزم بها المرأة،  الرجل
ثم هو واجب عليه أن ينفق على وتوفير مسكن لعائلته، ، وأبويهزوجة ونفقتها هي وأولادهما لل

بواجب عليها إن توفي زوجها قبلها، أولادهما من بعدها بخلاف حالها، إذ نفقة الأولاد ليست 
بأخذها نفس نصيب  ،تم المساواة بين المرأة والرجل في هذه الحالة فإذامنطق الومن هذا 

في وضعية مالية أحسن ستصبح  ،الذي يؤول للرجل مع حقوقها المالية التي يلتزم بها الرجل
 5.ينطبق على النظرة الغربيةالزاوية الشريعة الإسلامية ولا من الرجل، وهذا التحليل من 

 
 

                                                      

 .56سورة النساء، ارية  - 1
ي اع عنه( في الجد، فقد أعالها مع أن لا عول المسألة الأكدرية تم تسميتها كذالك لتكديرها لأصول زيد بن ثابت )رض - 2

عنده في مسائل الجد، وفرض للأخت وهو لا يفرض للأخت مع الجد، وجمع سهام الجد والأخت وقسمها بينهما ولا نظير 
نظر جمعة محمد محمد براج، أحكام الميراث في الشريعة الإسلامية، دار الفكر، س الذلك، وتوجد روايات أخرى لها. 

 .269، ص 5، عمان الأردن، ط 5415
 .529جيلالي وحياني، المرجع السابق، ص  - 3
، برلين 6165علام ساجي، الميراث بين الشريعة الإسلامية وقانون الأسرة الجزائري، المركز الديمقراطي العربي، س  - 4

 .598، ص 5ألمانيا، ط 
حق المساواة في الفقه الإسلامي والمواثيق الدولية، مجلة الاجتهاد للدراسات القانونية والاقتصادية، سليمان ولد خسال،  - 5

 .69، ص 9، الجزائر، ع 6158المركز الجامعي تمنغست، جوان 



 معالم الاتفاقيات الدولية على آثار عقد الزواج   الفصل الثاني     الباب الأول

554 

  تساوى المرأة والرجل في الميراث: - ب

 ترث المرأة نفس النصيب الذي يرثه الرجل في ثلاثة مواضع وهي:

 1بحيث يرث كل واحد منهما السدس كان هناك فرع وارث ذكر إن ميراث الأبويين ،
َبَوَي ه  ل ك ل   وهذا ما ثبت بالنص القرآني في قوله تعالى:" ح  وَلأ  ا تَرَكَ إ ن م م   ٱلس د س   م ن ه مَا د  وَ 

الرجل )الأب( السدس بشرط  يرث ففي هذه الحالة ترث المرأة )الأم( مثل ما، 2"وَلَدٌ  ۥكَانَ لَه  
، وهو ما تبناه المشرع الجزائري في المادة 3أن يكون هناك فرع وارث ذكر أي ابن للمتوفي

 من قانون الأسرة. 16الفقرة  594
د الفرع الوارث مؤنث، وفي حالة انفراد الفرع الوارث مؤنث مع وجود عندما يتعدوكذلك 

ما بقي شيء من  ائد الباقي تعصيبا إذاز الزوج، فترث الأم السدس ويرث الأب السدس 
 .4ت على أصحاب الفروض فيرث السدس فقطنفذ   إذاالتركة، أما 

 الإخوةاجتمعوا  فإذا، أمه فقط، وهم ينتسبون للهالك من ميراث الإخوة والأخوات لأم 
بغض النظر عن والأخوات لم يتم حجبهم، فهم شركاء في الثلث ويتم تقسيمه بينهم بالتساوي 

رَأَةٌ وَلَه  ودليل ذلك في قوله تعالى:" ، 5الجنس لَة  أَو  ٱم  لٌ ي ورَث  كَلَ  تٌ  أَو   أَخٌ  ٓٓ ۥوَا  ن كَانَ رَج   أ خ 
د   فَل ك ل   ح  ثَرَ  كَان وٓا   فَإ ن ۚ   ٱلس د س   م ن ه مَا وَ  ل كَ فَه م  ش رَكَآء  ف لا ٱلث ل ث   أَك  ونصت الفقرة  ،6"م ن ذَ 
 والتي تتعلق بأصحاب الثلث.من قانون الأسرة  591من المادة  16
 نكون أمام المسألة  مع إخوة لأم شقيقة أو أكثرالخت الأشقيق أو الخ الأ ميراث

شقاء، الأ الإخوة، ولم يوجد ما يرثه ما تم استغراق الفروض كل التركة إذاالمشتركة 
، ويطلق على هذه لأم ويتم تقسيمه بينهم بالتساوي بالإخوةفيشتركون في الثلث الخاص 

                                                      

 .68نفس المرجع، ص  - 1
 .55سورة النساء، ارية  - 2
 .581ص  محمد أبو زهرة، أحكام التركات والمواريث، المرجع السابق، - 3
نوارة العشي، مقابلة بين مركز المرأة ومركز الرجل في الميراث، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والسياسية، جامعة بن  - 4

 . 22، ص 8، ع 91، الجزائر، المجلد 6111يوسف بن خدة، س 
الخاصة بالميراث والوصية والوقف  محمد كمال الدين إمام وجابر عبد الهادي سالم الشافعي، مسائل الأحوال الشخصية - 5

 .515، ص 5، بيروت، لبنان، ط 6112في الفقه والقانون والقضاء، منشورات الحلبي الحقوقية، س 
 .56سورة النساء، ارية  - 6
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، وبهذا أخذ المشرع الجزائري حسب ما جاء 1أو المسألة العمريةالمسألة اسم المسألة الحجرية 
الأسرة على أنه:" يأخذ الذكر من الإخوة كالأنثى في المشتركة من قانون  522ه في المادة ب

خوة أشقاء، فيشتركان في الثلث الإخوة للأم والإخوة  خوة لأم، وا  وهي: زوج وأم أو جدة وا 
 الأشقاء الذكور والإناث في ذلك سواء على عدد رؤوسهم لأن جميعهم من أم واحدة".

 كما يتساوى الأخ الشقيق خ الشقيقترث الأخت الشقيقة نفس النصيب الذي يرثه الأ ،
 .2ن اشتراك في ذلكو في الميراث دمع الأخت لأم 

 جمع من ، ويتواجدإذا توافرت الشروط المناسبة وكانوا وارثين معا ميراث الجدة والجد 
)البنات( والسدس  ث مؤنث ووجود جدة واحدة فقط، فيكون الثلث من نصيبهنالفرع الوار 

 .3جدتان فهم شركاء في السدس تللجدة والباقي للجد وهو السدس، أما إذا وجد
  ينحصر الورثة في شخص انفراد المرأة أو الرجل بكل التركة، ففي هذه الحالة عندما

 .4فيحق له أخذ كل التركة أنثىأو  اذكر  واحد سواء كان 
 ونحصرها في ما يلي: تتساوى فيها المرأة مع الرجل ىحالات أخر  إلى بالإضافة

 وهم إطلاقا عن الإرثيمكن حجبهم  تساوي عدد النساء مع عدد الرجال الذين لا 
 .والابنالزوجة والزوج، الأم والأب، والبنت 

وجود  ةوجود الفرع الوارث وهم نصيب الزوج في حال ترث الزوجة الربع في حالة عدم -
فَإ ن  تقابلها ارية الكريمة:"من قانون الأسرة والتي  591حسب نص المادة ، الفرع الوارث

نَ  ا تَرَك  م  ي ة   بَع د   م ن ۚ  كَانَ لَه ن  وَلَدٌ فَلَك م  ٱلر ب ع  م  ينَ  وَص  ا  ۚ  دَي ن   أَو   ب هَآ  ي وص  ب ع  م م  وَلَه ن  ٱلر 
ت م  إ ن ل م  يَك ن ل ك م  وَلَدٌ   .5"تَرَك 

                                                      

 وما يليها. 519محمد كمال الدين إمام وجابر عبد الهادي سالم الشافعي، المرجع السابق، ص  - 1
 .58لمرجع السابق، ص صلاه الدين سلطان، ا - 2
ابتسام معزة و جمال الديب، التفاضل بين الذكر والأنثى في الميراث على ضوء قانون الأسرة الجزائري، مجلة البحوث  - 3

 .22، ص 5، ع 5، ج 9، المجلد 5، جامعة الجزائر 6169الأسرية، مخبر قانون الأسرة، س 
، مجلة -دراسة لمبدأ المساواة في ظل الشريعة الإسلامية–الأسرية محمد حيدرة، مركز الرجل والمرأة في الحياة  - 4

 .612، ص 9، ع 52، أدرار، المجلد 15/56/6152الحقيقة، جامعة أحمد دراية، 
 .56سورة النساء، ارية  - 5
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أي كان الوارث الزوج أو وهو عدم استفادتهما من باقي التركة  الزوجين على 1د  الر" عدم  -
، حسب ما ورد في حالة عدم وجود ذوي الأرحام إلاالزوجة بدون تفضيل أحد على ارخر 

 .2من قانون الأسرة 522في المادة 
  في حالة وجود  ميراث دون تمييز بين الذكور والإناثعن ال والإخوةتحجب الأخوات

، اأم جزئي   ا، وكيف كان مقدار الحجب كلي  أشقاء أو لأب أو لأمإخوة ، سواء كانوا الأب
من قانون  521إلى المادة  514من المادة  لقة بالحجبعونصت على ذلك المواد المت

  الأسرة.
 دون تمييز بينهم، وقد عالت المسألة يتم تقسيم تلك الزيادة على أصحاب الفروض إذا-

 من قانون الأسرة. 522نصت المادة 

 :الرجل ترث المرأة أكثر من -ج

  يفضلها في بعض الحالات عن الرجل:  للأنثىفرض النصف 
، ، ففي هذه الحالة البنت ترث النصف والزوج يرث الربعاوبنت   اتوفيت الزوجة وتركت زوج   إذا

 وهنا ترث الأنثى ضعف الذكر.
  لهن عن الرجل:تفضيل يكون فيه  للإناثفرض الثلثين 

ن ترث الثمن والبنتان يرثان الثلثي ، فان الزوجةلأب ان وأخ  الزوج وترك زوجة وبنتيإذا توفي 
 .3والباقي للأخ

 ثلث يميز المرأة عن الرجل في قدر النصيب:فرض ال 
لأم الثلث  نيولأخت لزوج النصفل، فيكون نين شقيقين لأم وأخو يوأخت ازوج   توترك تتوفي

 .4ن الباقي تعصيبايالشقيق نيوللإخو 
                                                      

 نظراالرد هو رد باقي التركة على أصحاب الفروض حسب فروضهم، بحيث تزيد في أسهمهم وينقص أصل المسألة.  - 1
. و جمعة محمد محمد براج، المرجع السابق، ص 526محمد أبو زهر، أحكام التركات والمواريث، المرجع السابق، ص 

115. 
 .22ابتسام معزة و جمال الديب، المرجع السابق، ص  - 2
الأمن  دليلة آيت شاوش زوجة تريكي، تكريس بعض بنود المعاهدات الدولية في التشريعات الداخلية وتأثيرها على - 3

، ص 8، ع 56، بجاية، الجزائر، المجلد 6165الأسري، المجلة الأكاديمية للبحث القانوني، جامعة عبد الرحمان ميرة، س 
292. 

 .51صلاه الدين سلمان، المرجع السابق، ص  - 4
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 ن فرض السدس أفضل للمرأة من الرجل عند التعصيب في بعض المسائل:و كما يك 
ن، ففي هذه المسألة يرث الزوج النصف والأخت ين شقيقيلأم وأخو  اوأخت   اتوفيت وتركت زوج  

 .1والأخوان الشقيقان الباقي تعصيبا لأم السدس

 :الرجل تفضيل المرأة في الميراث عن -د

، لات في تقسيم الميراث نجد أن المرأة تتميز على الرجل ولها الأولوية في ذلكاهناك ح
 ومن بين تلك الحالات:

 ترث المرأة ولا يرث الرجل:

رغم تواجدهما في نفس  هناك مسألة ترث فيها المرأة ولا يرث فيها الرجلميراث الجدة:  -
في حالة  ، ويكون نصيب الجدة السدسلأملأب لأم والجد  أم الدرجة، وذلك ما يتعلق بالجدة

أن  إلا ترث،كانت  إنلأب أم اعدم وجود الأم ويمكن أن تشاركها في هذا النصيب الجدة 
 .2جدة أب الأم الجد يمكن له أن يرث عن طريق ذوي الأرحام شأنه شأن

فهنا  الابنوبنت وبنت وأم الأولى زوج وأب  ناكانت هناك مسألت إذاميراث بنت الابن:  -
 الابنوالبنت النصف وبنت  والأم السدس يرث الزوج الربع والأب السدس والباقي تعصيبا

التقسيم يكون  فان الابنابن  الابنتم تغيير المسألة ووضعنا في مكان بنت إذا ، أما السدس
الباقي  الابنوالبنت النصف وابن  والأم السدس كالتالي يرث الزوج الربع والأب السدس

وهنا لا يرث وفي المقابل بنت الابن التي  الابنلابن  وفي هذه الحالة لا يبقى شيء، تعصيبا
 .3من نفس درجته ترث السدس

 إذاترث الأخت لأب السدس فرضا مع الأخت الشقيقة والزوج، أما ميراث أخت الأب:  -
الوصية ن له و ولا تك فلا يرث لأنه لم يبق من التركة شيئكان الأخ لأب مكانها في المسألة 

 .4الواجبة

                                                      

 .54نفس المرجع، ص  - 1
 .21نوارة العشي، المرجع السابق، ص  - 2
 .68بق، ص صلاه الدين سلمان، المرجع السا - 3
 .69نفس المرجع، ص  - 4
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 الرجل في مسائل أخرى متعلقة بالميراث:تمييز المرأة عللا 

، فنجد عدد من حيث العدد 1الفروضفي الميراث أصحاب  تفضل النساء عن الرجال -
 وان علت، من الجهتين الجدة الصحيحة وهم الأم، 11النساء الذين يرثون بالفروض هو 

، حسب الأخت لأم ، والأخت الشقيقة، الأخت لأب، وان نزلت الزوجة، البنت، بنت الابن
وهم  11الذين يرثون بالفروض هو  الرجال عدد أما من قانون الأسرة، 596نص المادة 

والأخ الشقيق بالمسألة  وان علا، الزوج، أخ لأم،من جهة الأب الأب، الجد الصحيح 
 من قانون الأسرة. 595وقد نصت على ذلك المادة العمرية، 

والمتعلق بالمنع من الميراث لوجود سبب من تفضيل النساء على الرجال في باب الحجب  -
 حجب حرمان من الميراث كليا أو حجب نقصان من نصيب إماويكون الحجب أسبابه، 
منع من الميراث  ومن قانون الأسرة على أنه:" الحجب ه 514، وقد نصت المادة الوارث

يبلغ ، فالمحجوبون بالحرمان 2"إسقاطكلا أو بعضا وهو نوعان إما حجب نقصان أو حجب 
من  521و 529، 528 ،526، 525، وقد أدرجهم المشرع الجزائري في المواد 52عددهم 

وهن:  11تحرم من النساء  بقلة المحرومات أمام الرجال، بحيثويتميز النساء قانون الأسرة 
 55والأخت لأم، بينما يحرم من الرجال بنت الابن، الجدة، الأخت الشقيقة، الأخت لأب، 

الأخ لأب،  ابن وهم: ابن الابن، الجد، الأخ الشقيق، الأخ لأب، الأخ لأم، ابن الأخ الشقيق،
 العم لأب، ابن العم الشقيق، وابن العم لأب. العم الشقيق،

 521ادة وقد تم النص عليهم في الم 14يبلغ عددهم بة للمحجوبين بالنقصان بالنس أما -
لديهم سهمان، وفي هذا النوع من قانون الأسرة على أن حجب النقصان يمس الورثة الذين 

 وهم الزوجة، الأم، البنت، بنت الابن، الأخت الشقيقة 12من الحجب يبلغ عدد النساء 
 .3وهم الزوج، الأب والجد 18والأخت لأب، أما الرجال فيحجب منهم 

 أكبر مون من الميراث بشكل كليو حر المالرجال  فئة من خلال ما سبق يتضح أن
ذا حجب الحرمان، ةفي حال النساءفئة مقارنة مع  وجد حجب الحرمان في مسألة معينة  وا 

                                                      

نظر قيس عبد الوهاب حيالي، ميراث اأصحاب الفروض هم الذين تم تحديد أنصبتهم بالكتاب أو السنة أو الإجماع،  - 1
 .19، ص 5، عمان الأردن، ط 6111المرأة في الشريعة الإسلامية والقوانين المقارنة، دار الحامد، س 

 جب من كتاب الميراث، قانون الأسرة الجزائري المعدل والمتمم.الفصل الخامس الخاص بالح - 2
 ما يليها. 16علام ساجي، المرجع السابق، ص  - 3
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أما في النوع  فيحرم من الميراث ما تقابله من النساء في نفس الدرجة، يحرم من خلاله رجل
على الرجال وذلك ما يفسر على أن أغلب أصحاب  الثاني من الحجب تزداد فيه فئة النساء

 .1يقل نصيبها فقطتحرم المرأة من الميراث في هذا النوع بل  نساء، ولكن لاالفروض 
في  ،المشرع الجزائري بين المرأة والرجل ساوىبخصوص الموانع من الميراث فقد و 

 581في المادة  إليهمن حقهما في الميراث، وهو ما تم التطرق  الأسباب التي تمنع كلاهما
شارك قتل عمدا المورث أو والتي ضمت على أنه يمنع من الإرث كل من  من قانون الأسرة

والعالم بالقتل ولم يبلغ التي أدت شهادته إلى إعدام المورث،  في قتله، وشاهد شهادة الزور
 2ان من التوارث وهما اللعانن يمنعيمن نفس القانون سبب 581عنه، كما أضافت المادة 

 أو امرأة. والردة، وكل هذه الأسباب تمنع الوارث من حقه سواء كان رجلا  
 ،الرق ،القتل الميراث التالية: جمهور الفقهاء على موانعفقد اتفق  وعند فقهاء الشريعة

فمنهم من يرى أن  ، واختلفوا في مانع آخر متعلق باختلاف الدارين3والردةو اختلاف الدين 
نه لا يوجد نص فلا يعتبر اختلاف الدارين بنص ومادام أ إلايكون  راث لايحرمان من المال

عتبرونه من موانع في الحنفية الشافعية، وهذا ما جاء به المالكية والحنابلة، أما للميراث امانع  
  .4الميراث لأنه لا تناصر ولا ولاء باختلاف الدارين

عمل بالقاعدة الفقهية التي تقول "لا اجتهاد مع  يوخلاصة القول أن المشرع الجزائر 
التي وردت في القران الكريم والسنة النصوص الشرعية الخاصة بالميراث نص"، فأخذ ب

والاجتهادات الفقهية، وبهذا نجده لم يطبق ما كانت تطالب به الاتفاقيات الدولية من النبوية 
لغاء كل ما من شأنه خلق تمييز ضد المرأة سواء كان  تجسيد لمبدأ المساواة بين الجنسين، وا 
من العرف أو الدين أو النصوص القانونية، وجعل المرأة ترث شأنها شأن الرجل بالتساوي، 

لية كمثال به المشرع التونسي في تعديله الأخير، والذي اتخذته اللجنة الدو وهذا ما عمل 
العمل مثلها، وأن حق المرأة في الميراث لا يمكن فهمه إلا في ضوء لحث باقي الدول على 

                                                      

 .29و 28نوارة العشي، المرجع السابق، ص  - 1
الصغير، المرجع السابق،  اللعان هم حلف الرجل على زنا زوجته، أو حلفه بنفي حملها اللازم له. أنظر محفوظ بن - 2

 .984ص 
نظر محمد علي الصابوني، المواريث في الشريعة الإسلامية في ضوء الكتاب والسنة، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، ا - 3

 وما يليها. 95دار الحديث، بجوار إدارة الأزهر، د س، مصر، ص 
 .12و 12الفكر العربي، د س، القاهرة، مصر، ص محمد الشحات الجندي، الميراث في الشريعة الإسلامية، دار  - 4
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على كل من الرجل ها الشريعة ر الموازنة العادلة بين الحقوق والواجبات المالية التي تقر 
 .والمرأة

تترتب عن عقد  الحقوق المالية للمرأة هناك حقوق وواجبات غير مالية إلى وبالإضافة
ليشمل هذا طالب الاتفاقيات الدولية على تجسيد مبدأ المساواة تفس النظرة والتوجه نوبالزواج، 
في الفصل في العلاقة الزوجية، وقد عالج المشرع الجزائري تلك الحقوق والواجبات  الجانب

 لقانون الأسرة، وهذا ما نتطرق إليه في المبحث الثاني.الرابع من الباب الأول 
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 للمرأة غير الماليةالحقوق والواجبات أثر الاتفاقيات الدولية عللا الثاني:  بحثالم

 إليهاتطرقت المعنوية من آثار عقد الزواج، ولقد  أوتعتبر الحقوق المرأة غير المالية 
جل المواثيق الدولية وحثت الدول الأطراف على العمل بمبدأ المساواة بين المرأة والرجل في 

دون تمييز بينهما  الزوجين ، وجعل نفس الحقوق والمسؤوليات لكلا  هذا النوع من ارثار
العرف أو الدين أو أي سبب آخر، وذلك من أجل ترقية مركز المرأة داخل الجنس أو بسبب 
وطالبت المواثيق الدولية كافة الدول الأطراف باتخاذ كينها اجتماعيا وأسريا، ، وتمالأسرة

 تمييزية ضد المرأة. اي تتضمن أحكام  أو تعديل التشريعات الت إلغاءمن أجل التدابير 
وهذا ما عمل به المشرع الجزائري من خلال قيامه بتعديل قانون الأسرة بموجب الأمر 

الزوجين من بين أهم  المتعلقة بالحقوق والواجبات لكلا   دوكانت الموا، 6111سنة  11/16
وهي  مع كافة الحقوق والواجبات في مادتين، وتم جالمواد التي كانت معنية بذلك التعديل

لغاء المادتين من قانون الأسرة 82و 82المادة   .من قانون الأسرة 84و 81، وا 
يتضمن المطلب مطلبين،  إلىلتفصيل أكثر في هذا الموضوع تم تقسيم هذا المبحث لو 
، وفي الطلب الثاني نعرج فيه على المساواة في الحقوق والواجبات بين الزوجينالأول 

 .المساواة في العلاقات المرتبطة بالأسرة

 في المواثيق الدولية حقوق وواجبات الزوجينالأول:  مطلبال

وتم تسميتها لزواج، حقوق غير مالية جراء إنشائها لعقد امجموعة من التكتسب المرأة 
من خلال حسن المعاشرة والاحترام المتبادل بالحقوق المعنوية للزوجة وتتعلق بالزوجين 

اتجاه الأسرة تتحمل التزامات المحافظة على أواصر العلاقة الزوجية، كما وغيرها من 
التي أكدت القوانين الدولية على حماية هذه الحقوق وأن تكون مساوية للحقوق وقد والزوج، 

شراكها في تسيير شؤون الأسرة وتحمل الالتزامات، يتمتع بها الرجل حثت الدول و ، وا 
الأعضاء على ترقية مركز المرأة في كل مراحل الزواج، حتى تتساوى مع الرجل في جميع 
مناحي الحياة، ومن بين تلك المساءل ما يتعلق بالحقوق والواجبات الناتجة عن إبرام عقد 

 سنتطرق إليه في هذا الفرع. الزواج، وهما ما
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 الأول: المساواة بين الزوجين في الحقوق فرعال

تحث على تكريس مبدأ  اأحكام   الإنسانتضمنت الصكوك الدولية المتعلقة بحقوق 
المساواة بين المرأة والرجل، في كافة المجالات ومن بينها تلك المتعلقة بالحياة الزوجية، 

على أنه:"  15فقرة  52العالمي لحقوق الإنسان قد نص في المادة  الإعلاننجد بحيث 
والمرأة متى أدركا سن البلوغ، حق التزويج و تأسيس أسرة، دون قيد بسبب العرق أو  للرجل

 ولدى انحلاله"، خلال قيام الزواجالجنسية أو الدين، وهما متساويان في الحقوق لدى التزوج و 
، وتسجيل اتفاقية الرضا بالزواج والحد الأدنى لسن الزواج ديباجةوتم ادراج هذا النص في 

متعلقة بالزواج والعائلة، تتعارض مع وتذكر بوجود تشريعات وسلوكيات تقليدية عقود الزواج، 
العهد الدولي  إليهوهو نفس ما ذهب  ،1التي تنادي بها الأمم المتحدةما جاءت به أحكام 

من قبل ، والتي تم تفسيرها 2منه 19فقرة  68دة للحقوق المدنية والسياسية في نص الما
رئيسية التي ينشأ عليها نظام بأن لا تمس بالمبادئ الالجزائر عند التصديق علي العهدين، 

 .3التشريع في الجزائر
من الدول الأطراف في  القضاء على التمييز ضد المرأة الذي طلب إعلانكما أن 

التدابير المناسبة لتأمين مبدأ تساوي الزوجين في /ب على:" اتخاذ جميع 16فقرة  12مادته 
 تتساوى المرأة مع الرجل في الحقوق أثناء قيام الزواج وعند حله كز ولا سيما ما يلي:االمر 
بل ما  لا يوجد تفاوت في المراكز القانونية بين الزوجينففي هذه الحالة تبين لنا أنه ، "…

 حسب الجنس.هو موجود تفاوت وظيفي 
في المادة الدول الأطراف وحثت اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة 

تمييز الللقضاء على  التدابير المناسبةعل أنه:" تتخذ الدول الأطراف جميع  15فقرة  52
تضمن على زواج والعلاقات العائلية، وبوجه خاص في كافة الأمور المتعلقة بالضد المرأة 

                                                      

وسيم حسام الدين، الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالزواج والصحة والتنظيم النقابي وسياسات العمل والتعليم، دار الابتكار  - 1
 .1و 2، ص 5، عمان الأردن، ط 6154لنشر والتوزيع، س 

 لكفالة التدابير المناسبة العهد هذا في الأطراف الدول تتخذوالسياسية:"  من العهد الدولي للحقوق المدنية 68/9المادة  - 2
 تدابير يتوجب اتخاذ الانحلال حالة وفى انحلاله، ولدى الزواج قيام وخلال التزوج لدى وواجباتهما الزوجين حقوق تساوى
 ."وجودهم حالة في للأولاد الضرورية الحماية لكفالة

رابح طاهير، الحماية الدولية لحقوق الإنسان )الحماية في إطار الاتفاقيات الدولية العامة والخاصة، الحماية في إطار  - 3
 .21، تلمسان، الجزائر، ص 6165الاتفاقيات الإقليمية(، النشر الجامعي الجديد، س 
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، نفس الحقوق والمسؤوليات أثناء الزواج وعند فسخه.."-المرأة والرجل:  أساس المساواة بين
وعلى الزوجين التساوي في بحيث يجب أن لا يكون هناك تمييز بين حق المرأة وحق الرجل، 

العمل من الدول منها على ضرورة  11ونصت المادة ، 1الواجبات اتجاه الأسرة دون تفاضل
الممارسات ر الأنماط الاجتماعية والثقافية المبنية على الأعضاء على سياسة مناسبة لتغيي

تفرقة وعنصرية بين من أجل القضاء على ما من شأنه خلق  ،لكل من الرجل والمرأة ةالخاص
قرها المجتمع، أعادات عرفية أو أدوار نمطية لكل من الرجل والمرأة الجنسين، سواء من 

المناسبة لتدارك الأمر من خلال  الإجراءاتاتخاذ وعليه من الضروري على الدول الأطراف 
 .2خلق نصوص تشريعية تتماشى وأحكام الاتفاقية

تغيير في  إحداثولتحقيق المساواة بين المرأة والرجل في الأسرة والمجتمع، فلا بد من 
 والرخاء من وجهة نظرها هي سبب عرقلة النمو وتطور التقليدية لكل منهما،الوظائف 

تكريس المساواة التامة بين الجنسين، ومن بين تلك يجب على كافة الدول وعليه الاجتماعي، 
 .3المساواة في الحقوق والواجبات الأسرية
التي تترتب على والتفاضل في الحقوق والواجبات  المرأةوانطلاقا من الدفاع على حقوق 

هذه المسألة اهتماما كبيرا  إعطاء إلىبالمجتمع الدولي  أدىبين الرجل والمرأة، عقد الزواج 
 صدور عدة اتفاقيات تتمحور حول تمكين المرأة في الحياة الاجتماعية والسياسيةمن خلال 

والاقتصادية، ونصب لجان لتتبع مدى تطبيق تلك الأحكام في التشريعات الداخلية لدول 
 تقبال تقاريراستعمل عليه لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة من خلال الأطراف، وهو ما 
 إليه.تصدر ملاحظات حول ما وصلت ، وبعد ذلك ة العضودورية من قبل الدول

اعتماد العديد من أن اللجنة لاحظت وبقلق شديد ومما تم ملاحظته من قبل اللجنة هو 
 ة،عرفي أو ةديني أحكام مبني على أساس ،الدول على الحقوق والواجبات لكل من الزوجين
ترى بأن تلك القوانين تتضمن تقسيمات تقليدية وهذا دون الأخذ بما تطالب به الاتفاقية، لذا 

جحاف المرأة من حقوقها التي تكون بقدر التساوي مع الرجل، وعليه بين المرأة والرجل،  وا 
 مباشرة كافة السبل لإلغاء تلك التشريعات التي تتعارض مع ماتطلب من الدول المعنية 

                                                      

المرأة )سيداو(، مجلة الدراسات الحقوقية، جامعة  زهرة نعار، حماية حقوق المرأة وفقا اتفاقية القضاء على التمييز ضد - 1
 .544، ص 5، ع 9، سعيدة، الجزائر، المجلد 6152مولاي طاهر، س 

 .512رابح طاهير، المرجع السابق، ص  - 2
 .919فؤاد بن عبد الكريم بن عبد العزيز العبد الكريم، المرجع السابق، ص  - 3
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، وسن قوانين تطبق مبدأ المساواة بين الجنسين، ويكرس حماية حقوق لاتفاقيةجاءت به ا
هو عبارة على ، ولكن بالرجوع لمصدر الأحكام التي جاءت بها تلك الاتفاقيات 1المرأة

، تم وضعها في قالب قانون دولي لفرض الأفكار والأعراف التي تشبعت بها الدول الغربية
 الم.تلك الأعراف على كافة دول الع

الذي يحتوي على  ،كما أبدت اللجنة انزعاجها من التأخر في تعديل قانون الأسرة
 عدم المساواة بين المرأة والرجل إلىمما يؤدي  مجموعة من النصوص ذات طابع تمييزي،

استمرار الممارسات العنصرية ضد النساء، من  إزاءوأعربت عن قلقها ، في شؤون الأسرية
الأسرة والمجتمع، مما ينعكس على تمتع الأدوار النمطية لكل من المرأة والرجل في خلال 

مضاعفة وطلبت اللجنة من كافة الدول الأطراف على  ،2المرأة بحقوقها التي أقرتها الاتفاقية
 ودعملتحفيز وزيادة الوعي شامل التوعية التصميم وتنفيذ برنامج  إلىالجهود التي تهدف 

 .على كافة مستويات المجتمعلمرأة والرجل المساواة بين ا
تحسين تشريعاتها بما يتوافق و شوطا كبيرا في  توتلاحظ اللجنة أن الجزائر قد قطع

ويتجسد ذلك في مراجعة قانون وتواصل في تنفيذ ما أقرته من قوانين، لاتفاقية، اأحكام 
المادة سحب الدولة الطرف لتحفظاتها على حثها على المتضمن لقانون الأسرة، و  19/55
وجاء نص تلك التحفظات على ، 3من اتفاقية سيداو 52والمادة  51المادة من  19فقرة و  16

شرط ينبغي أن لا تتعارض أن الحكومة الجزائرية تعلن على استعدادها لتطبيق تلك الأحكام ب
 .4مع أحكام قانون الأسرة الجزائري

دون  المرأة أثناء الزواجبها المواثيق الدولية والتي تخص التي تطالب ومن الحقوق 
مجموعة من الوسائل الإنجابية وتتعلق هذه الرعاية بالرجل، وهو حقها في الرعاية الصحية 

                                                      

، أطروحة دكتوراه، كلية -القانون الجزائري والمواثيق الدولية -نية بين الزوجينحميدة عماد، مدى تساوي المراكز القانو  - 1
 .49، قسنطينة، الجزائر، ص 6161/6165الحقوق، جامعة الإخوة منتوري، س ج 

، 6111الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز ضد المرأة على التقرير الدوري الثاني للجزائر، يناير  - 2
CEDAW/C/DZA/2 

، الملاحظات الختامية الخاصة 6156، فيفري/مارس 15اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، الدورة  - 3
  CEDAW/C/DZA/CO/3-4، 16بالجزائر، ص 

مكتبة حقوق الإنسان، نص التحفظات والإعلانـات المقدمـة مـن الجزائـر فيمـا يخـص اتفاقيـة القضـاء علـى جميـع أشـكال  - 4
ـــز ضـــد المـــرأة، بتـــاريخ التمي علـــى  15/12/6169أطلـــع عليـــه بتـــاريخ  http://hrlibrary.umn.edu، 5442مـــايو  66ي

 صباحا. 55:11الساعة 

http://hrlibrary.umn.edu/
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ة، عن طريق الحيلولة دون وقوع للمرأ إنجابية أفضلالمقدمة لصحة تقنيات والخدمات وال
لتحسين الحياة الزوجية دورات تثقيفية ، وذلك بتقديم ت، ومعالجتها إن وجدمشاكل صحية

وهذا حسب ما جاءت به وثيقة  والحد من الأمراض الناجمة عن طريق العلاقات الجنسية،
 .54411بكين 

منها على هذا الحق،  56تمييز ضد المرأة في المادة الوتناولت اتفاقية القضاء على 
المرأة في الرعاية الصحية على حد سواء مع حماية حق وطلبت من الدول الأطراف على 

الخاص  حثت الدول الأطراف بالتكفلأنها في الفقرة الثانية  إلافي الفقرة الأولى،  الرجل
، وتكون تلك الرعاية في فترة بالنساء الحوامل وتقديم خدمات علاجية مجانية عند الاقتضاء

 .2فلها لسوءالأم ولا ط الحمل وعند الولادة وبعدها، حتى لا تتعرض
في كافة الظروف، والوقاية  والرعاية الصحية للمرأة مرتبطة بتحسين الحياة المعيشية

كما لها رعاية خاصة تتعلق والأوبئة وتوفير الأدوية لمعالجة المصابين، من جميع الأمراض 
، وتوفير الأغذية الصحية وذلك بتكفل وتقديم خدمات صحية مجانيةبالأمومة والطفولة، 

 للأمهات والنمو السليم للطفل.من أجل خفض نسبة الوفيات  للأم،
يتم التطرق ، والتي المنظمات الدولية جهودا كبيرة في مجال الرعاية الصحيةوتبذل 

المسطرة، ومن بينها مؤتمر القاهرة سنة  وجعلها من بين الأهداف إليها في المؤتمرات الدولية
تدارك العدد المتزايد مخرجاته ثلاث نقاط، مرتبطة بالرعاية الصحية و ، والذي شملت 5449

مع  للجميع إنجابيةوتوفير خدمات صحية النساء الحوامل والأطفال الرضع،  من وفيات
 .3تنظيم الأسرة

وق للمرأة متعلقة بالجانب جملة من الحقوقد اعترفت تقارير للمؤتمرات الدولية على 
 نه من حق كافة النساءأ بالقاهرة المنعقد العالمي المؤتمر تقريرالصحي، بحيث جاء في 

وأقر على أن هذا  – بخصوبتهن المتعلقة تلك وخاصة -مناحي الصحية لهنالفي التحكم 
، من التصرف بكل حرية فيما يتعلق بصحتها وجسمها المرأة لتمكين أساس أمر ،الحق

                                                      

 .44. 41كاميليا محمد حلمي، المرجع السابق، ص  - 1
 من اتفاقية سيداو. 56انظر المادة  - 2
 .555المرجع السابق، ص رابح طاهير،  - 3
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التناسلية وكل ما يرتبط بها مثل الصحة والاعتراف للمرأة بحقها في المحافظة على صحتها 
 .1لصحتهاالتي تعتبر أحد العوامل الأساسية  الجنسية،

، ويكون ذلك الإجهاضعن طريق  كما يحق للمرأة أن تتجنب الحمل الغير مرغوب فيه
أن اللجنة الخاصة بالقضاء على التميز  إلاالمحافظة على صحتها، بقصد تنظيم الولادات و 

تعديلات  بإجراءبالإجهاض وعدم تجريمه، وذلك توصي الدول الأطراف بالسماه ضد المرأة 
سجلت ملاحظاتها حول بعدما  وخاصة تلك المتعلقة بهذا الحق، على قوانينها الداخلية

 .2على عدم الاعتراف بهذا الحقالدولي  الإجماع
لمؤتمر العالمي المنعقد بالقاهرة، تحث فيه الدول وفي قرار متصل ورد في تقرير ل

حول ، وتبيان ذلك الإنجابعلى ضرورة تأخير الأطراف على تشجيع الفتيات المراهقات 
أو يقضي  ، مما يؤدي إلى تدهور صحتهنارثار السلبية التي تترتب على الحمل المبكر لهن

   .3هنؤ على حياتهن هم وأبنا

 باتجالثاني: المساواة بين الزوجين في الوا فرعال

على ضوء أحكام  نتطرق في هذا البند إلى المساواة بين الزوجين في الواجبات الأسرية
ترى بأن لابد من التماثل في المسؤوليات بين المرأة والرجل في الاتفاقيات الدولية، التي 

وللوصول لتحقيق المساواة التامة  ،، وذلك من أجل تمكين المرأة في الأسرة والمجتمعالأسرة
ت عدة نصوص في وقد ورديمارسه الرجل والمرأة،  يجب القضاء على المهام التقليدية التي

 ومن بينها: س تلك المساواةيطالب الدول الأطراف بتكر المواثيق الدولة ي

 تسيير شؤون الأسرة:الأسرة واعتماد نظام التشاركية في  رئاسةنظام  إلغاء-أولا

التفاضل في تسيير العائلة، والعمل  إلغاءتطالب به الاتفاقيات الدولية هو  أهم مامن 
من العهد  68نصت عليه المادة بحيث تطبيق الشراكة بين المرأة والرجل في إدارتها، على 

التي يؤكد من الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي تم التطرق إليها فيما سبق، 
                                                      

، 2، ص 65/16/6158سلمان الجدوع، الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق المرأة ونقدها في ضوء النظم الاسلامية،  - 1
WWW.alukah.net 

 .25أعمر يحياوي، المرجع السابق، ص  - 2
 سلمان الجدوع، المرجع نفسه.  - 3
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كما خلالها العهد على المساواة بين الزوجين في الحقوق والواجبات في كافة مراحل الزواج، 
من اتفاقية سيداو على تشطير الالتزامات الأسرية بين المرأة والرجل  52نصت المادة 

ي تقر بوظائف تقليدية في كافة الممارسات القديمة والتشريعات الت بإلغاء، والمطالبة بالتساوي
 .الأسرة

ويكمل ذلك على نظام الشراكة،  ويتجسد مبدأ المساواة بين الزوجين في تسيير الأسرة
فيقرران معا كل ما في إدارة شؤون العائلة،  بنفس الالتزاماتكل من المرأة والرجل في قيام 

وهذا ما ، 1الذي تحمله العائلة وتفاهم حول مكان الإقامة يتعلق بالعائلة، من اختيار الاسم
، على أنه من اتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة 52عليه الفقرة ز في المادة نصت 

من  من العهد الدولي 68/19يحق للزوجين اختيار اسم خاص بالأسرة، وفي شره المادة 
يخص شؤون الأسرة،  المسؤوليات تتم بالتشاور في كل ماقبل اللجنة على أن المساواة في 

، ولكل طرف الحق في اختيار مكان اقامته وتمتع بحرية قامةبما في ذلك تحديد مكان الإ
من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد  9فقرة  51حسب ما تقر به المادة  التنقل

المرأة، هذه الفقرة التي تم رفع التحفظ عليها من قبل الدولة الجزائري بموجب مرسوم رئاسي 
 .61/6512رقم 

، 5441مة بين الجنسين حث المؤتمر الرابع للنساء في بكين سنة ولترسيخ المساواة التا
، وذلك بترقية ط بين الإناث والذكورتنظيم المجتمع من خلال العلاقات التي ترب إعادةعلى 
بحيث لا يتم في كافة مجالات الحياة،  لتولي مهام بشراكة كاملة مع الذكور الإناثمكانة 

 والمرأةطبيعي داخل العائلة، بل يصبح كل من الرجل تقسيم الوظائف على أساس فطري و 
يجب على المرأة طاعة الرجل ولا على الرجل نفقتها، وهذا لهم نفس الحقوق والواجبات، فلا 

 .3خلق نوع من الفوضى في المهام الأسريةالتسبب في  إلىالنظام الذي يؤدي 

                                                      

ت أثناء الزواج بين القوامة ومبدأ المساواة بين الفقه الإسلامي والاتفاقيات آمنة ذيب وحبيب صافي، الحقوق والمسؤوليا - 1
 .821، ص 15، ع 88، قسنطينة الجزائر، المجلد 6154الدولية، مجلة جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية، س 

الديمقراطية الشـعبية، حـول  ، يتضمن رفع تحفظ الجمهورية الجزائرية19/11/6161المؤرخ في  61/651رقم  ،ر. م  - 2
، المـــــؤرخ فـــــي 11 ع ر،، ج 5424التمييـــــز ضـــــد المـــــرأة لســـــنة  مـــــن اتفاقيـــــة القضـــــاء علـــــى جميـــــع أشـــــكال 9-51المـــــادة 

 .2، ص 52/11/6161
 .528كاميليا محمد حلمي، المرجع السابق، ص  - 3
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في مركز نها تجعل المرأة كما طالبت الاتفاقيات الدولية بإلغاء القوامة في الأسرة، لأ
ينتج وهذا ما يتسبب في خلق المفارقات بين المرأة والرجل داخل الأسرة، متدني أمام الرجل، 

الغاية المسطرة لابد من إتباع منهج يتمحور في  إلىوللوصول عنه تمييز وعنف ضد المرأة، 
لغاءمن خلال تقسيم المسؤوليات بين الزوجين تجزئة القوامة،  تحقيق من شأنه يعيق  كل ما وا 

 .1النظام الجديد للأسرة
مصطلحات معينة الاتفاقيات الدولية باستعمال  توللوصول للمبتغى الذي تسوق له قام

، ومن بين تلك المصطلحات نجد "الأدوار النمطية" و يتهاؤ حتى يتم الترويج لها في مجال ر 
الدولية على غرار  الصكوك فيذكرهما ن قد تداول اطلحن المصا"الأدوار التقليدية"، وهذ

لا يصبح هناك أدوار اتفاقية سيداو، وذلك حتى يسهل الفصل بين الوظائف والجنس، بحيث 
 تميز الرجال عن النساء والعكس.

توحيد الجهود على  5411ومن بين ما تمحورت عليه استراتيجيات نيروبي سنة 
تحولات في السلوكيات  بإحداثمنظومة تشاركيه بين الزوجين في قيادة الأسرة، وذلك  لإنشاء

على  58، وجاء في ملاحظات لجنة القضاء على تمييز ضد المرأة في دورتها الاجتماعية
تشريعات لا تتوافق والاتفاقية في حماية حقوق المرأة أن بعض الدول ما تزال تعتمد على 

أن الرجل في الأسرة هو صاحب بينها وبين الرجل في المراكز، بحيث  والمساواةداخل الأسرة 
 .2القرار ورئيسها وفق ما تقتضيه تلك التشريعات، وهذا ما يخالف أحكام الاتفاقية

وجود ، 5449سنة  58دورتها كما استنكرت لجنة القضاء على تمييز ضد المرأة في 
ولذا يجب ار مكان للإقامة فيه، يي اختتشريعات في الدول الأطراف لا تمنح المرأة الحق ف

، بغض النظر عن وضعيتها التصرف في هذا الحقمن الراشدة على هذه الدول تمكين المرأة 
، يكرس مبدأ المساواة، حتى المتواجدة في إقليم إقامتهالمحكمة لوصول لالعائلية، لتتمكن من ا
 .3من الاتفاقية 51وهذا بخصوص المادة 

                                                      

نمـا هـي القوامة ليس من شأنها إلغاء شخصية المرأة فـي البيـت ولا فـي المجتمـع  - 1 الإنسـاني، ولا إلغـاء وضـعها المـدني، وا 
وظيفة داخل كيان الأسرة لإدارة هذه المؤسسة القاعدية، وصيانتها وحمايتها، ووجود القيم داخلهـا مـا لا يلغـي وجـود شخصـية 

  .https://saad.org04/07/2024، قول سيد قطب نقلا عن د محمد بن سعد المقري في مقال منشور بالموقع أخرى
 .869كاميليا محمد حلمي، المرجع السابق، ص  - 2
 .889نفس المرجع، ص  - 3

https://saad.org/
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 المرأة والرجل في الالتزامات تجاه الأولاد: المساواة بين-ثانيا

الأمم اعتمدت التفاضل بين الزوجين في كل ما يتعلق بالحياة الزوجية، للقضاء على 
وارق محو كامل الفعلى  الإنسانالمتعلقة بحقوق  على سن أحكام في كافة الاتفاقياتالمتحدة 

 كافة الوظائف الطبيعية، وجعل لإلغاءفي المجال الأسري لخصوص بافي شتى الميادين، و 
وبنظام الشراكة في تنفيذ الالتزامات الأسرية، وخاصة تلك من المرأة والرجل على حد سواء 

مهمة مشتركة بين الأبوين ولا تقتصر على الأم، وهذا ما  اوالتي تراها بأنهالمتعلقة بالأبناء 
 .1من اتفاقية سيداو 11تضمنته المادة 

من الأبوين العمل على أن تنشئة الولد تقتضي  11ية من المادة وجاء في الفقرة الثان
وأنه لا ينبغي أن تتحمل المرأة مصلحته، سويا لتربيته والوقوف على احتياجاته، مع المراعاة 

، أهمية بالغة للأمومةفي ديباجتها الاتفاقية  وقد منحت رعاية الأبناء بمجرد أنها هي الأم،
عدم تكفل الرجل برعاية في  ان سبب  و أن هذا الدور لا يك إلا، الإنجابلدورها المتميز في 

، لأن مسؤولية التربية تقع على الأم والأب معا والمجتمع، وحتى تتحقق هذه لطفل المولودا
القضاء على كل الأفكار فلا بد من  ،المساواة الفعلية والموضوعية على أرض الواقع

 ي مركز متدني مقابل الرجل في الأسرة والمجتمع،، التي تجعل المرأة فوالممارسات التحيزية
لنص على المساواة بين للاكتفاء بتدابير تشريعية كما يجب على الدول الأطراف عدم ا

غرس الأفكار تغيير النظرة المجتمعية لهذا الهدف، من خلال  إلىالجنسين، بل يتعدى ذلك 
   .2تقبل المساواة بتغيير الثقافة الاجتماعيةالتي من شأنها 
جعل المرأة على ضرورة  52في المادة  حثت الدول الأعضاءسيداو اتفاقية ونجد أن 

الخاصة بالولاية والوصاية والقوامة  والرجل في نفس المراكز من أجل تولي المسؤوليات
وبهذا تكون الاتفاقية قد منحت للمرأة الحق في هذه المهام التي كانت حكرا على ، 3للأبناء
ضافة إلى ذلك أعطتها الحق في التبني الرجل،  .4وا 

                                                      

حياة حسين، الحماية الدولية لحقوق المرأة ودورها في حماية الأسرة، مجلة العلوم القانونية والاجتماعية، جامعة زيان  - 1
 .842و 841 ، ص16، ع 12، الجلفة، المجلد 6165بن عاشور، س 

سعاد عبد الكاظم عبد الحميد، حماية حقوق المرأة في اتفاقية سيداو والبروتوكول الملحق بها، مجلة أهل البيت، س  - 2
 .198، ص 62، كربلاء العراق، ع 6161

 .822آمنة ذيب وحبيب صافي، المرجع السابق، ص  - 3
 .544زهرة نعار، المرجع السابق، ص  - 4
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بالمطالبة من الدول وقامت المؤتمرات العالمية على غرار مؤتمر بكين ومؤتمر القاهرة 
الالتزامات العائلية، الشراكة بين الزوجين وبالتساوي في تحمل على تحفيز وتعزيز  ،الأعضاء

ن و حتى لا يكوالتي تتمحور حول التخطيط العائلي وتربية الأبناء وكافة الأشغال المنزلة، 
 .1في المركزين تفضيل طرف على ارخر، وتتجسد التماثلهناك 

تتفرغ ، حتى المرأةكما تطالب اللجان الأممية بتخفيف المسؤوليات العائلية على 
الاستقلال الاقتصادي، وهذا أجل تحقيق لمباشرة عمل مأجور أو وظيفة أو نشاط تجاري من 

 الأسريةويكتمل ذلك التخفيف في مناصفة تلك المسؤوليات ما جاء في تقرير للامين العام، 
 شطب تلك المهام التقليدية.تتحملها المرأة مع الرجل، ويكون ذلك بالتساوي و التي 

من الوالدين لسماه لكل ونجد في بعض المؤتمرات العالمية مطالبة المستخدمين با
هذا بالتساوي بين لهم أداء مهامهم في التكفل بالأبناء،  تكون تراعي ،بمواقيت للعمل

بشتى أنواعها في  الإعلامالزوجين، ويكون كل من المنظمات الحكومية وغيرها ووسائل 
 .2توجيه الرأي العام اتجاه ترسيخ فكرة تقاسم المهام الأسرية

لحق في منح جنسيته لأبنائه، حسب ما ورد في نص كما تضع لكل من المرأة والرجل ا
، هذه المادة التي كانت الجزائر تتحفظ عليها، وبعد تعديل 3من نفس الاتفاقية 14المادة 

بموجب  ، قامت الجزائر برفع تحفظاتها6111سنة  11/15قانون الجنسية بموجب الأمر 
 .61144مرسوم رئاسي سنة 

لأحكام الاتفاقيات الدولية، أنها تتعارض وتتصادم فيما بينها،  قراءتنانرى من خلال 
ثناءهفمن جهة تطالب بتكريس مبدأ المساواة بين المرأة والرجل في عقد الزواج  ، ومن جهة وا 

أخرى تدافع على حقوق المرأة بسبب البنية الجسمانية التي تتميز بها، كإعفائها من الأعمال 
في الرعاية الصحية الخاصة بالإنجاب، وهذه الحقوق تخص الشاقة في فترة الحمل وحقها 

  الذي لطال ما تبناه المجتمع الدولي. التخلي على مبدأ المساواة ويتجلى المرأة دون الرجل

                                                      

 .1المرجع السابق، ص سلمان الجدوع،  - 1
 .512فؤاد بن عبد الكريم بن عبد العزيز العبد الكريم، المرجع السابق، ص  - 2
 من اتفاقية سيداو:" تمنح الدول الأطراف المرأة حقا مساويا لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالهما". 6ف  4المادة  - 3
تحفــظ الجمهوريــة الجزائريــة الديمقراطيــة الشــعبية حــول  ، يتضــمن رفــع61/56/6111، مــؤرخ فــي 11/962م. ر، رقــم  - 4

، المؤرخــــة فــــي 11، ج . ر، ع 5424مــــن اتفاقيــــة القضــــاء علــــى جميــــع أشــــكال التمييــــز ضــــد المــــرأة لســــنة  6. 4المــــادة 
 .9، ص 65/15/6114
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لية عللا الحقوق والواجبات الزوجين في الاتفاقيات الدو الثاني: مظاهر تأثير  مطلبال
 قانون الأسرة الجزائري

التي انضمت إليها الجزائر على آثار عقد الزواج فاقيات الدولية يبرز جليا تأثير الات
لغاءعديل الذي مس المواد المتعلقة بذلك تالمن خلال  كغير المالية، وذل ، في بعضها وا 

الزوجين وأدرجهم في نص  وحد الحقوق والواجبات لكلا  التعديل الأخير لقانون الأسرة، بحيث 
واللتان كانتا  من نفس القانون 84و 81المادتين  بإلغاءمن قانون الأسرة، وقام  82المادة 

 .تتعلقان بواجبات الزوجة وواجبات الزوج بصفة رئيس العائلة
والتي ، الزوجينواجبات تسليط الضوء على حقوق و  إلىولتفصيل أكثر سوف نتطرق 

يجب على على أنه:" 82أدرجها المشرع في مادة واحدة وهي التي جاء بها في المادة 
 زوجين:       ال

 المحافظة على الروابط الزوجية وواجبات الحياة المشتركة،- 1
 المعاشرة بالمعروف، وتبادل الاحترام والمودة والرحمة،- 2
 التعاون على مصلحة الأسرة ورعاية الأولاد وحسن تربيتهم،- 3
 التشاور في تسيير شؤون الأسرة وتباعد الولادات،- 4
 لأبوي ارخر وأقاربه واحترامهم وزيارتهم،حسن معاملة كل منهما - 5
 المحافظة على روابط القرابة والتعامل مع الوالدين والأقربين بالحسنى والمعروف،- 6
 .زيارة كل منهما لأبويه وأقاربه واستضافتهم بالمعروف"- 7

ومن خلال النص السابق نقوم بتقسيم تلك الحقوق والواجبات على حسب الأشخاص 
 بها.التي تربطهم 
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 الزوجين:المتعلقة ب: الحقوق والواجبات الأول فرعال

لواجبات المشتركة والتي تتعلق بأحد الزوجين، افي هذا الفرع سيتم تبيان كافة الحقوق و  
 والواردة في نص المادة السابقة.

 المحافظة عللا الروابط الزوجية وواجبات الحياة المشتركة:  -أولا

بجميع الأمور التي لها ارتباط بالعلاقة الزوجية، وتكون والمقصود من هذا هو القيام 
ما ، واستعمال كل لديمومتها واستقرارها في كنف المحبة والمودة والاحتراممن الأساسيات 

تتعلق ومن أهم تلك الحقوق التي ، الغاية النبيلة إلىيسمح به الشرع والقانون للوصول 
 هي: بالرابطة الزوجية

 متاع: الاستالزوجة في حق -5

وهذا الحق هو المقصود من الزواج، بحيث فلكل من الزوجين حق الاستمتاع بارخر، 
وتميز هذه العلاقة عند الإنسان تنظمها  في حدود ضوابط ،يةلإنسانما تقتضيه الفطرة احل ي

وهو ما تقصده ارية الكريمة ويؤدي إلى إحصان كل من الزوجين، ، عن غيره من المخلوقات
 ر  ي  غ   م  ه  ن  إ" ف   م  ه  ن  م  ي  ا   ت  ك  ل  ا م  م   و  أ   م  ه" اج" و  ز  ى أ  ل  ع   لا  إ" َ   ون  ظ  ف" ح   م  ه" وج" ر  ف  ل"  م  ه   ين  الذ" تعالى:" و  بقوله 

ويحق أن يمارس ذلك في مباحا بين الزوجين ومشروعا، ويكون هذا الاستمتاع  ،1"ين  وم" ل  م  
كالحيض  المعاشرة إلا بوجود عذر شرعيعن  لطرف الثاني الامتناعليمكن  أي وقت شاء ولا

 .2أو النفاس أو المرض
مع مراعاة الظروف القدرة للزوجين في ذلك  إلىحجم ممارسة العلاقة وتم تحديد 

، أو يكون لزوجل اأنه لا يجب أن تتجاوز الحد الذي يمكن أن يسبب ضرر   إلاالخاصة بهم، 
فقد منح لا تتحملها الزوجة، ولحماية هذا الحق الامتناع على ممارسة هذا الحق لفترة زمنية 

لمدة تتجاوز أربعة بسبب هجرة زوجها في المضجع المشرع للزوجة إمكانية طلب التطليق 

                                                      

 .2و 1سورة المؤمنون، اريات  - 1
الزواج في قانون الأسرة الجزائري، مجلة دفاتر السياسة والقانون، فايزة مخازني، مبدأ المساواة بين الزوجين وآثار عقد  - 2

 .512، ص 52، ع 4، ورقلة الجزائر، المجلد 6152جامعة قاصدي مرباه، جوان 
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منح المشرع لطرف المتضرر ، كما 1من قانون الأسرة 18فقرة  18أشهر حسب نص المادة 
حكم له القاضي بالطلاق بدون سبب شرعي الحق في أن يعند امتناع أحد الزوجين أو نشوزه 

من  11التصرف وهو ما جاءت به المادة  أصابه جراء ذلكوالتعويض عن الضرر الذي 
 قانون الأسرة.

 : حق الزوجة في المسكن-0

لا يمكن لأي واحد و واحد يجمعهما معا،  بمسكن الإقامةيحق لكل من الزوج والزوجة 
كما لا يستطيع لأي أحد من الزوجين مغادرة ذلك المسكن إلا بوجود سبب شرعي، هما من

وأصبح هذا الحق لكل من الزوج والزوجة بعدما كان خاص منع ارخر من هذا الحق، 
بحيث أن إعداد المسكن للحياة الزوجية هو من حقوق ، 2ط وواجب على الزوجفق ةبالزوج

ك ن وه ن  م ن  حَي ث  لقوله تعالى:"  استناداالزوجة على زوجها  ك م   سَكَنت ماَس  د  ج   ،3…" م ن  و 
ئته، ويحتوي على كافة ويشترط في أن يكون السكن ملائما ومناسبا لحال الزوج المالية وبي

 .المستلزمات الضرورية الواجب توفرها في البيت الزوجية
كما يحق للزوجة بالمطالبة بتوفير سكنا منفردا ومستقلا على المسكن العائلي، حتى 

وهذا ما استقر عليه الاجتهاد القضائي اشترطت ذلك وقت إبرام عقد الزواج، ولو لم تكن قد 
على أن للزوجة الحق في السكن المستقل عن أهل الزوج، حتى وان  في السنوات الأخيرة

 .4كانت تسكن معهم وبسبب سوء المعاملة والضرر الذي لحقها المطالبة بهذا الحق

 واجب الطاعة:  إلغاء-1

من  84المادة  بإلغاءوذلك واجب طاعة الزوجة لزوجها  بإلغاءقام المشرع الجزائري 
، بحيث كانت الفقرة الأولى 11/16قانون الأسرة في التعديل الذي أجراه بموجب الأمر رقم 

أن لا تعصي تحث الزوجة على طاعة زوجها، وهذه الطاعة التي يقصد بها  584من المادة 
                                                      

 .811العربي بلحاج، الوجيز في شره قانون الأسرة الجزائري، المرجع السابق، ص  - 1
 .512فايزة مخازني، نفس المرجع، ص - 2
 .2ق، ارية سورة الطلا - 3
 .258، ص أحكام الزوجية وآثارها في قانون الأسرة الجزائري، المرجع السابقالعربي بلحاج،  - 4
 المؤرخ في المتضمن قانون الأسرة. 19/55من القانون رقم  84المادة  - 5
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استئذان كما يتضمن هذا الحق سها وماله سواء كان موجودا أم غائبا، له أمرا وتحفظه في نف
والمحافظة على الميثاق الغليظ المنزل  إلىأجنبي  إدخالالزوج عند الخروج من المنزل وعدم 

 .1الذي يربطهما
، ولم يرد للمادة التي ينص فيها على واجب الطاعة إلغائهالمشرع الجزائري رغم  إن إلا

الشريعة  إلىمن قانون الأسرة، التي ترشدنا  666نص في ذلك فيجعلنا نرجع للمادة 
لم يرد فيه نص في هذا القانون، وعليه وبالرجوع لأحكام الشريعة  في كل ما الإسلامية

المشرع قد نص على حق  أننهائيا، وبما  يزال قائما ولم يلغالإسلامية فيبقى هذا الواجب ما 
لزامقانون الأسرة، في ترتب على ذلك في المقابل من  29في النفقة حسب المادة الزوجة   وا 

  .2الزوجة على طاعة زوجها

 :المعاشرة بالمعروف -ثانيا

وتسودها المودة  كل زوج لزوجه، وأن تكون المعاملة طيبة إحسانيقتضي هذا الحق  
وسوء يدفعان كل مكروه التي تولد الألفة والمحبة وخيار الصحبة، كما ، والاحترام المتبادل

 الغير حميدة التي من شأنها تعكر الجو العائلي،، ويتجنبان تلك التصرفات الأسرةعن 
، حرمه المولى عز وجل إلا بالزواجالإنسان، لرغبته في ما بطبيعة  ايعتبر هذا الحق مرتبط  و 

وهذا ما ، من قانون الأسرة 82من المادة  الثانيةالفقرة فحسن المعاشرة هو ما نصت عليه 
 .وخلقا قولا وفعلا ويتجسد هذا الحق، أقره الشرع والعرف

وقوله  ،3"وف  ر  ع  مَ ال  ب   ن  وه  ر  اش  عَ وَ قوله تعالى:" ما قصده المولى عز وجل في  وذلك 
ا نَ م  وَ  تعالى:"  ة  د  وَ م م  ك  نَ ي  بَ  لَ عَ جَ وَ  اهَ ي  لَ إ   وا  ن  ك  س  تَ ا ل  اج  وَ ز  أَ  م  ك  س  نف  اَ  نَ م م  ك  لَ  قَ لَ خَ  ن  أَ  ه  ت  يَ َٓ

، وقد ورد في السنة 5"… ن  ه  ل   اسٌ بَ ل   م  نت  أَ وَ  م  ك  ل   اسٌ بَ ل   ن  ه  … ، وقوله سبحانه:"4"ة  مَ ح  رَ وَ 
حسن معاملة بعضهما البعض، وهو ما يتضح من ما يحث كلا الزوجين على النبوية 

                                                      

 .614عبد القادر داودي، المرجع السابق، ص  - 1
 .185، ص المرجع نفسهالعربي بلحاج،  - 2
 .54سورة النساء، ارية  - 3
 .65سورة الروم، ارية  - 4
 .512سورة البقرة ارية  - 5
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أن يتقوا اع في الرجال على الحديث الشريف الذي يوصي فيه النبي صل اع عليه وسلم 
 .2النساء خيرا، كما أوصاهم على 1النساء

التعاون و  التي تقوم على المودة والرحمة الزوجيةأسس العلاقة من وتنبع حسن المعاشرة 
 لإنشاءولتحقيق الغاية المنشودة  وهما ما تقتضيهما الحياة الزوجية الناجحة،، بين الزوجين
كما لا يمكن أن يمتنع أحد  من قانون الأسرة، 19حسب ما نصت عليه المادة  هذه العلاقة
 .3أو الحيض أو النفاسبتوفر عذر شرعي، كالمرض  إلاهذا الحق  نالزوجين ع

بحيث ومما يحتسب على حسن المعاشرة هو حق الزوجة في العدل في حالة التعدد، 
والقوانين الوضعية، وقد  الإسلاميةلى الزوج العدل بين زوجاته وهذا ما أقرته الشريعة يجب ع

وقد أدرج المشرع هذا الحق في مسألة التعدد،  نسبق وأشرنا إلى هذا فيما سبق عند حديثنا ع
 ةمن قانون الأسرة، بحيث يشمل العدل بين الزوجات كافة الأمور المادي 11نص المادة 

وغيرها من الأمور التي تتطلبها الحياة والمعنوية من بينها حسن المعاملة والعدل في المبيت 
 .4الزوجية

، ومكافحة كل أشكال العنف ضد المعاشرة بالمعروف عدم تعنيف الزوجةكما تقتضي 
ي ، وهذا ما قام المشرع الجزائري بتجريمه فاأو لفظي   اجسدي   االنساء المتزوجات سواء كان عنف  

كل من ارتكب ضد زوجه  على أنمكرر  622حيث نصت المادة  5المعدلقانون العقوبات 
يعاقب بسجن من سنة واحدة إلى العنف الجسدي أو اللفظي أو النفسي أي شكل من أشكال 

، وتشدد هذه العقوبة إذا كانت الزوجة حاملة أو معاقة وكذا في حالة ارتكاب ثلاث سنوات
مكرر من  881المادة  وفي نفس السياق جاء نص ،الأبناء القصرهذا الفعل في حضور 

 الإكراه أنواعكل  لحماية المرأة بصفتها زوجة وممتلكاتها، وذلك بتجريمنفس القانون 

                                                      

 رواه البخاري ومسلم. - 1
 رواه النسائي.- 2
. و الغوثي بن محلة، قانون الأسرة على ضوء الفقه 861رشيد بن شويخ، قانون الأسرة المقارن، المرجع السابق، ص  - 3

 .851لعربي بلحاج، الوجيز في شره قانون الأسرة الجزائري، المرجع السابق، ص . وا11والقضاء، المرجع السابق، ص 
 .664تركية دوارة، المرجع السابق، ص  - 4
المتضمن  5422يونيو  11ؤرخ في مال 22/512المعدل للأمر رقم  6151ديسمبر  81المؤرخ في  51/54قانون  - 5

 .6151ديسمبر  81، 25قانون العقوبات، ج ر، ع 
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للحيلولة من التصرف  ومواردها الماليةوالتخويف الممارس ضد الزوجة في تسيير ممتلكاتها 
 سنتين. إلىأشهر  12عل ويترتب في الحبس من لهذا الفعل جزاء يتحمله الفافيها، وجعلت 

 نالحد من المتابعة الجزائية في حالة صفح الضحية ع إمكانيةوجعل المشرع الجزائري 
إذا ما نتج عن سنوات  (51عشر ) إلى( 11خمس ) من سجنه يعاقب بالالمتهم، إلا أن

ئرة الإثبات في دا، كما قام المشرع بتوسيع رغم صفح الضحيةالضرب والجره عاهة مستدامة 
 .1الوسائل المتاحةالجرائم العنف الزوجي، بحيث يمكن إثباتها بشتى 

قد قطع كافة الحجج لتبرير أي تعدي على المرأة في العلاقات وبهذا يكون المشرع 
الأعذار، وبهذا يكون سواء كان ذلك الاعتداء بسبب الدين أو العرف أو غيره من ، الزوجية
وبهذا لا يمكن اللجوء لأحكام الشريعة ، الزوج في تأديب زوجتهلم يعترف بحق المشرع 

لوجود نصوص قانونية صريحة في هذا  من قانون الأسرة 666بتفعيل المادة الإسلامية 
الامتثال لأوامره زوج حق التأديب في حالة عدم لأعطت ل الإسلاميةأن الشريعة  رغمالشأن، 

 ع  اج  ضَ مَ ل  ا   لاف   ن  وه  ر  ج  ه  اوَ  ن  وه  ظ  ع  فَ  ن  ه  وزَ ش  ن   ونَ اف  خَ تَ  ت لاال  وَ  …واستندوا لقوله تعالى:"
وذهب المفسرون لهذه ارية بأن ، 2"… يلا  ب  سَ  ن  ه  ي  لَ عَ  وا  غ  ب   تَ لَا فَ  م  ك  نَ ع  طَ اَ  نَ إ  فَ  ن  وه  ب  ر  اض  وَ 

الذي ينبغي منه تأديب الزوجة  ،3مبرهالغير  هو ذلك الضرب الخفيفمنها الضرب المراد 
أن النبي صل اع عليه وسلم قال في حجة وثبت ذلك في السنة النبوية ، هاؤ ذايوليس إ

عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدا  واتقوا اع في النساء، فإنهن عندكم عوان، ولكم الوداع:" 
بالضرب غير المبره والمقصود ، 4…." تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا  غير مبره

كسر أي عضو في الجسم، والمراد منه التأثير المعنوي  غير المؤثر، بحيث لا يؤدي إلى
 عه في ما يقوليعند المرأة، وهي التي تتعالى على أمر زوجها ولا تط لعلاج حالة النشوز

 .5أظهرت المرأة تصرفات تدل على نشوزها، وعليه فان من حق الزوج تأديبها متى وتبغضه

                                                      

 .688ركية دوارة، المرجع السابق، ص ت - 1
 .89سورة النساء، ارية  - 2
عماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي، تفسير ابن كثير، الجزء الأول، دار الإمام مالك،  - 3

 .241، ص 1م، البليدة، الجزائر، ط 6161 -ه5996س
 .  https://dorar.net 61/11/6169السابق، أطلع بتاريخ أبو داود، موقع الدرر السنية، المرجع أخرجه  - 4
 .242عماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن كثير، المرجع نفسه، ص  - 5

https://dorar.net/
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هو علاج الإسلامية في الشريعة  عن طريق الضرب الخفيف تأديب الزوجة يعتبر
ة من التفكك وحل كافة يمن أجل حماية العلاقة الأسر المتمردات على أزواجهن، لزوجات ل

عظ و في طرق علاج ذلك، وهو بعد ال الخلافات الزوجية، وجعل الضرب في المرتبة الثالثة
رشادهاوتقديم النصائح  العقاب، والهجر في أمرنا به المولى عز وجل وتخويفها من يلما  وا 

من  الإسلاميةوبهذا يكون المشرع لم يخالف الشريعة ، يأتي في الدرجة الثانية المضجع
، لأن هذا الحق أسيء فهمه من قبل الأزواج ،أشكالهخلال تجريم العنف ضد المرأة بكل 

أو أمام القاضي الجزائي  بسبب الضربوأصبح يدفعون به أمام القاضي في حالات التطليق 
  .1ضدهفي الشكوى التي ترفعها الزوجة 

المعاشرة بمن آيات كثيرة تأمر ويتجلى ذلك التوافق من خلال ما ورد في القرآن الكريم 
، وقوله:" 2"… وف  ر  ع  مَ ال  ب   ن  وه  ر  اش  عَ وَ … ، ومنها قوله تعالى:" بالمعروف في الحياة الزوجية

 لَا وَ … وقوله أيضا:" ،3"…وف  ر  ع  مَ ب   فَار ق وه ن   و  اَ  وف  ر  ع  مَ ب   ن  وه  ك  س  م  أَ فَ  ن  ه  لَ جَ أَ  نَ غ  لَ ا بَ ذَ إ  فَ 
 .4.." ن  ه  ي  لَ عَ  وا  ق  ي  ضَ ت  ل   ن  وه  ر  آضَ ت  

، بحيث ورد النهي في السنة النبوية عنف ضد المرأة بشتى أنواعهكما جاء النهي عن ال
الكلام القبيح للزوجة لما  توجيه ي عنهالعنف المادي، والنوالذي يعتبر صورة عن الضرب 

وية القشيري اوذلك حسب الحديث الشريف عن معيسببه من ضرر معنوي ونفسي لها، 
زوجة أحدنا عليه  قال: تطعمها إذا طعمت سول اع ما حق يا ر رضي اع عنه:" قال قلت: 

 .5ولا تهجر إلا في البيت" ، ولا تضرب الوجه ولا تقبح،اكتسيتوتكسوها إذا 
تزين كل زوج للآخر، بحيث يجب على المرأة أن تتزين كما تشمل حسن المعاشرة 

، ويكون ذلك على حسب كل ما هو مباه التزين به كما لها الحق في أن يتزين لها، لبعلها
مصداقا لقول كما أحب أن تتزين لي،  أن أتزين للمرأةفعن ابن عباس قال: أني لأحب 

                                                      

 .581و 582صديق تواتي، المرجع السابق، ص  - 1
 .54سورة النساء، ارية  - 2
 .16سورة الطلاق، ارية  - 3
 .14نفس السورة، ارية  - 4
، 6596الدرر السنية، الموسوعة الحديثية، صحيح أبي داود، رقم الحديث  - 5

https://dorar.net/hadith/sharh/30425 ،81/19/6169  66.81عي الساعة. 

https://dorar.net/hadith/sharh/30425
https://dorar.net/hadith/sharh/30425
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يولد ، وهذا التزين للزوج 1"… وف  ر  ع  مَ ال  ب   ن  ه  ي  لَ عَ  ىالذ  َٓ  ل  ث  م   ن  ه  لَ وَ … المولى عز وجل:" 
 .2التطلع للغير نع ويغنيهسرورا وعفة لدى الزوج 

 في تسيير شؤون الأسرة: الشراكة -ثالثا

وبعد ذلك نعرج على الشراكة بين  لا بد من التطرق لنظام القوامةهذه المسألة  لدراسة 
 الزوجين في إدارة الأسرة.

فيه أن تسيير شؤون  الأسرة الجزائري قبل التعديل نجدلقانون إلى ابالرجوع *نظام القوامة: 
بصفته رئيس العائلة ولذا وجب على الزوجة طاعته  ،مهمة موكلة للزوج تالأسرة كان

قبل التعديل، وهذا  3من قانون الأسرة 84المادة  الفقرة الأولى ، حسب ما نصت عليهوخدمته
وعليه يصبح هو زوج بدلا عن الزوجة، لوالتي منحت ل الزوجية ما يطلق عليه القوامة

بحيث يكون ، إلا أن سلطة القوامة ليست مطلقة 4طاعتهويجب صاحب القرار في الأسرة 
نما هي  تنظيمي مفروض يهدف للمحافظة على  إجراءللزوج الحرية في تقرير ما يشاء، وا 

:" قوله تعالىوذلك ما جاء في  كل واحد من الزوجين بواجباته، ، بالتزام الكيان الأسري
 م  ه  ال  وَ م  اَ  نَ م   وا  ق  نفَ أَ  آمَ ب  وَ  ض  ع  لا بَ لَ عَ  م  ه  ضَ ع  بَ  لل  اَ  لَ ض  ا فَ مَ ب   ء  آسَ لن  لا اَ لَ عَ  ونَ ام  و  قَ  ال  جَ لر  ا  

من قبل الزوج بالاستبداد وهذه المسؤولية الالتزام ولا ينبغي إساءة استعمال هذا  ،5"…
لأنه  تدميرها، ة بالسلب ويؤدي إلىي، مما ينعكس على الحياة الأسر والطغيان والتعسف

 م  ك  سَ نف  أَ  وا  ق   ا  و ن  مَ ءَا ينَ لذ  ا اَ هَ ي  أَ يَ استنادا لقول المولى عز وجل:" يحاسب على ذلك في ارخر 
حددتها بل يقوم نظام القوامة على مقاصد سامية  6…."ة  ارَ جَ ح  ال  وَ  اس  لن  ا اَ هَ ود  ق  ا وَ ار  نَ  م  يك  ل  ه  أَ وَ 

                                                      

 .661سورة البقرة، ارية  - 1
 .512مخازني، مبدأ المساواة بين الزوجين وآثار عقد الزواج في قانون الأسرة الجزائري، المرجع السابق، ص فايزة  - 2
 …".:" يجب على الزوجة طاعة الزوج ومراعاته باعتباره رئيس العائلة19/55من قانون  5ف  84المادة  - 3
ة )دراسة مقارنة بين الشريعة الإسلامية والتشريع حليمة عزوز و عكاشة راجع، أثر عمل المرأة على القوامة الزوجي - 4

، ع 1، جامعة سعيدة، الجزائر، المجلد 6165الجزائري(، مجلة الدراسات الحقوقية، جامعة الدكتور مولاي الطاهر، ماي 
 .582، ص 5
 .89سورة النساء، ارية  - 5
 .12سورة التحريم ارية  - 6
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تلك العلاقة  ،الزوجية من خلال تنظيم المسؤوليات المقررة في العلاقة الإسلاميةالشريعة 
 .1بين المرأة والرجلالمشروعة والمباحة 

تلك  ثر على شخصية الزوجة، بحيث تبقىؤ لا تفي العائلة كما أن قوامة الزوج 
بسبب الزواج وقوامة  لا يمكن تجريدها من حقوقهاو الشخصية قائمة في العائلة وخارجها، 
وخول لها وظائف عظيمة داخل الأسرة بما يتناسب الزوج، بل كفل لها الإسلام كافة حقوقها 

 .2بنيتها الفيزيولوجيةو 
عندما بدأت  الأسرةفي  ظهر هذا النظام*نظام الشراكة بين الزوجين في إدارة الأسرة: 

في المجال الأسري، وكان ذلك من قبل س مبدأ المساواة بين المرأة والرجل ريالمطالبة بتك
بشكل عام وتلك الخاصة بحقوق المرأة، على  الإنسانالاتفاقيات الدولية المدافعة على حقوق 

الجزائر على تلك  مصادقة، وبعد منها 52وخاصة ما جاء في المادة  ة سيداوغرار اتفاقي
بما يتماشى وأحكامها، وعليه تم تعديل الاتفاقيات أصبحت ملزمة بتعديل قوانينها الداخلية 

والذي تم من خلاله محاولا المساواة بين الزوجين في  11/16قانون الأسرة بموجب الأمر 
ومن بينها اد و المبعض  إلغاءالمترتبة على عقد الزواج، وهو ما تجسد في الحقوق والواجبات 

نظام الشراكة في وطاعة الزوجة، واعتمد على  لزوجلالقوامة  مالتي كانت تقر بنظا 84المادة 
، بحيث 3من قانون الأسرة 82من المادة  19في الفقرة  إقرارهاوالتي تم  تسيير شؤون الأسرة

 الأسرة والمحافظة على مصالحها. إدارةبين الزوجين والتشاور في نص على وجوب التعاون 
في اتخاذ القرارات  بحيث أن من الحقوق المشتركة بين الزوجين هي التعاون والتشاور

المرأة والرجل  والتعاون في تحمل أعباء الحياة الزوجية بينالتي تصب في مصلحة الأسرة، 
 ر  ب  ل  لا اَ لَ عَ  ا  و ن  اوَ عَ تَ وَ … من الصفات الحميدة التي يوصي بها المولى عز وجل في قوله:" 

على  الإسلاموأما في إدارة أي مؤسسة فيحثنا ، 4"... ان  وَ د  ع  ال  وَ  م  ث  لا  لا اَ لَ عَ  وا  ن  اوَ عَ  تَ لَا وى وَ ق  الت  وَ 
… وذلك ما يأمر به اع تعالى في قوله:" المشاورة في الأمور التي تخص تلك المؤسسة، 

                                                      

والشراكة، مجلة أبحاث قانونية وسياسية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد سعاد زغيشي، المرأة بين القوامة  - 1
 .594، الجزائر، ع خ، ص 6152الصديق بن يحي جيجل، س 

سعيد بن سالم الدرمكي، القوامة الزوجية تليف لزوج وتشريف لزوجة، مقالات شبكة بينونة للعلوم الشرعية، تاريخ  - 2
 .2/8، ص  https://www.baynoona.net/ar/article/509، 54/14/6154الإضافة: 

 …".على أنه:" التشاور في تسيير شؤون الأسرة  11/16من قانون الأسرة المعدل بموجب الأمر  9ف  82المادة  - 3
 .6سورة المائدة، ارية  - 4

https://www.baynoona.net/ar/article/509


 معالم الاتفاقيات الدولية على آثار عقد الزواج   الفصل الثاني     الباب الأول

591 

 على مجتمع تسوده نحصلصبحت قاعدة اجتماعية لكي أو ، 1"… ر  م  لَا ا   لاف   م  ه  ر  او  شَ وَ 
 .2الأخلاق الحميدة التي تولد التكافل والتضامن بين أفراده

الدور القيادي للرجل داخل ن المشرع الجزائري قد قلص من فإخلال النص السابق من 
وبهذا يكون مع الرجل في تسيير المؤسسة الأسرية، مهام متناظرة  بل حمل المرأة ،الأسرة

وجعل بتوطيد مبدأ المساواة بين المرأة والرجل، المشرع قد كرس نظام الشراكة في الأسرة 
وذلك ما تجلى في أحكام الاتفاقيات  3نى عنهافي غ تكان إضافيةالمرأة تتحمل مسؤوليات 

يها الجزائر، وكان لها تأثير واضح على المواد التي تعالج هذه علالتي صادقت  الدولية
 المسألة في قانون الأسرة.

  :المتعلقة بالأبناء والأقاربالحقوق والواجبات ثاني: الفرع ال

تفصيل فيها المرتبطة بالأبناء وأقارب الزوج، وسوف نقوم بتتمتع المرأة بحقوق وواجبات 
 فيما يلي:

 : بناءوالواجبات المتعلقة بالأ الحقوق -أولا

في البعض منها تكون تتعلق بالمرأة أحيانا و  مسائلتشمل هذه الحقوق والواجبات عدة 
 .ملزمة بها

 إنجابلرجل في ليحق للمرأة كما يحق  :وتنظيم الولادات الإنجاب حق المرأة في -5
استمرار النسل البشري، مصداقا لقوله من أجل  أطفال لأن ذلك يعتبر الغاية السامية للزواج،

وَبَث  ا هَ جَ و  ا زَ هَ ن  م   قَ لَ خَ وَ  ة  دَ اح  وَ  س  ف  ن ن  م م  ك  قَ لَ خَ  ىالذ  َٓ  م  ك  ب  رَ  وا  ق  ات  َٓ  ن اس  ا اَلهَ ي  أَ يَ تعالى:" 
ن ه   لزوج في لأخذ المشرع الجزائري ومنح الحق للزوجة كما ذلك  ،4"اء  سَ ن  ا وَ ير  ث   كَ الا  جَ ر  مَا م 

في المنظومة التشريعية، بإقراره لكافة الطرق  اوأولى له اهتماما بليغ  إنجاب الأطفال، 
لطرق العلمية من أجل معالجة لزوجين التوجه لرخص للحماية هذا الحق، وقد المشروعة 

                                                      

 .514ية سورة آل عمران، ار - 1
 .162العربي بلحاج، أحكام الزوجية وآثارها في قانون الأسرة الجزائري، المرجع السابق، ص  - 2
، مجلة -الزواج وآثاره–زهير بولفول و نجوى سديرة، مظاهر تطبيق بنود اتفاقية سيداو في قانون الأسرة الجزائري  - 3

 .622، ص 6، ع 51ر، المجلد ، جامعة خنشلة، الجزائ6168الحقوق والعلوم السياسية، س 
 .5سورة النساء، ارية  - 4
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 إلىلزوجين اللجوء لمكرر على أنه:" يجوز  91بحيث نصت المادة ، 1العقم عند أحدهما
ولمشروعيته يجب أن تتوفر شروط قانونية محددة، بحيث يجب أن ، …" التلقيح الاصطناعي

ولابد من توفر رضا كلا كما تم التطرق إليه من قبل، وقانونا،  اصحيحا شرعيكون الزواج 
زوجه على عملية التلقيح إجبار  وعليه لا يستطيع أي من الزوجين ،وخلال حياتهما الزوجين

 ذلك ويكونالزوج ارخر، استعمال هذه العملية في حالة وفاة الاصطناعي، كما لا يجوز له 
جوز أخذ بويضة من زوجة أخرى وتلقيحها بمني الزوج ولا ي الزوجة رحم بمني الزوج وبويضة

رحم أو استعارته من أجل احتواء ماء الزوجين  استئجار لا يجوز شرعا وقانوناوالعكس، كما 
وعليه فإن تخلف أي شرط من الشروط سالفة  ،2ما أطلق عليه المشرع بالأم البديلة ووه

لأنها لم تخضع للقيود الشرعية والتي  يثبت نسب المولود جراء هذه العملية لا نإالذكر ف
في  إقرارهلما تم المخالفة  تفسير، وذلك عملا بحماية الأنساب من الاختلاط إلىتهدف 

 .3المشرع في هذه الحالة لقانون رغم عدم سكوتا
الذي يخص تنظيم الولادات، كما يحق للمرأة في المشاركة في اتخاذ القرار مع زوجها 

، إنجابهماوعدد الأبناء الذين يتفقان على  ،بين الولاداتالتي تفصل بتحديد المدة الزمنية 
وهذا ما نص عليه المشرع الجزائري في الفقرة  إجبار احدهما،وهذا بما يرضي الزوجين دون 

كما تضمن قانون الصحة الجزائري حماية خاصة من قانون الأسرة لمعدل،  82من المادة  9
العمومية من أجل تقديم الصحية للمحافظة على صحتها، وسخر لها المؤسسات للمرأة الأم 

وينص قانون  دها هي وجنينها،الرعاية الصحية اللازمة في فترة الحمل وأثناء الولادة وبع
عطلة بمنعه أي تمييز ضد المرأة الحامل في العمل ومنحها العمل على حماية الأم العاملة، 

 .4للراحة حفاظا على صحتها في فترة الولادة
الغاية السامية وقد كفل المشرع الجزائري هذا الحق بحماية قانونية خاصة، بحيث جعل 

في الإطار  المحافظة على النسل البشري، ويكون ذلك بالإنجابمن الزواج المراد تحقيقها 
عدم تحقيق هذه  ةمن قانون الأسرة الجزائري، وفي حال 19وهو ما ورد في المادة الشرعي، 

ن المشرع منح للزوجة إالزوج ف إرادةن كان ذلك خارج ا  بسبب من الأسباب حتى و الغاية 
                                                      

 .211العربي بلحاج، أحكام الزوجية وآثارها في قانون الأسرة الجزائري، المرجع السابق، ص  - 1
 .512و 512وما يليها. وعبد العزيز سعد، المرجع السابق، ص  241العربي بلحاج، نفس المرجع، ص  - 2
 .956م الزواج في الاجتهاد الفقهي وقانون الأسرة الجزائري، المرجع السابق، ص محفوظ بن الصغير، أحكا - 3
 .682تركية دوارة، المرجع السابق، ص  - 4
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من قانون  18عليه المادة وفق ما نصت  قالحق في فك الرابطة الزوجية عن طريق التطلي
ويتمثل سبب التطليق في الضرر الذي يلحق بالزوجة لحرمانها من ، 51الأسرة في فقرتها 

 .الأمومة
، بحيث تضمن 128151و ما أقرته المحكمة العليا في قرارها المتعلق بالملف رقم ه

من الزواج والمتمثل في بسبب عدم تحقيق الهدف القرار أنه من حق الزوجة طلب التطليق 
 ويكمل السبب في عقم الزوج الذي ثبت بالخبرة الطبيةتكوين عائلة متكاملة من أبوين وأبناء، 
حكمهم على أسباب  ابنو وبهذا يكون القضاة قد ، بعدم القدرة الكافية على إنجاب الأبناء

 .2شرعية كافية
نسب  إثباتتكتسب المرأة المتزوجة الحق في  حق الزوجة في إثبات نسب أبنائها: -6

التي  من قانون الأسرة 91وهذا ما أقرته المادة  أولادها منها ومن زوجها الذي له نفس الحق،
، أو بالبينة، أو بنكاه الشبهة، بالإقرار:" النسب يثبت بالزواج الصحيح، أو نصت على أن

بحيث أن ، "من هذا القانون 86/88/89أو بكل زواج تم فسخه بعد الدخول طبقا للمواد 
وأضافت ، وجود علاقة زوجية صحيحة شرعا وقانوناالسبيل الواضح في إثبات النسب هو 

، ن بالقدرة على الحياة الزوجيةاقيام الزواج أن يتمتع الزوج إلى من نفس القانون 95المادة 
فالقاعدة التي تقر  يتم الدخول الصحيح،بأن تكون لهما صحة جميع الأعضاء التناسلية حتى 

وفي هذه الحالة لابد من توفر ثلاث شروط ، 3تعني وجود اتصال بين الزوجين بالولد للفراش
القدرة على الاتصال بين عن طريق الزواج الصحيح، وعليه فلا بد من ليثبت النسب 

 ارجالتمت ولادته في ولا يعارض الزوج هذا بالنفي، كما يجب أن يكون المولود الزوجين، 
على أن أقل مدة من قانون الأسرة  96، والتي نصت عليها المادة 4المحددة لفترة الحمل

 أشهر. 51أشهر وأقصاها  2للحمل هي 
بعد الزواج  والثالثة والبينة والتي يأتي في المرتبة الثانية بالإقرارالنسب  إثباتأما 
 إثباتتماد عليها في والبينة من الوسائل التي يمكن الاع الإقرار، بحيث يعتبر الصحيح

                                                      

 .46، ص 6، ع 5441، م.ق، س 66/56/5446قرار المحكمة العليا، غ.أ.ش، مؤرخ في  - 1
 .41، عين مليلة، الجزائر، ص 6111س  نبيل صقر وعز الدين قمراوي، قانون الأسرة نصا وتطبيقا، دار الهدى، - 2
يحي عبد العزيز، إثبات النسب ونفقته بين الطرق الشرعية والطرق العلمية الحديثة على ضوء قانون الأسرة الجزائري،  - 3

 .54و 51، قسنطينة، الجزائر، ص 6168دار ألفا، س 
 .511عبد العزيز سعد، المرجع السابق، ص  - 4
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بحيث بالنسب فلا بد من توافر شروط معينة،  1الإقرار، وليصح الحقوق ومن بينها النسب
يتقبله العقل والعرف  االإقرار بالنسب أمر  ، وأن يكون يكون المقر له بالنسب مجهول النسب

هذا الإقرار من قبل المقر له،  ولا بد من تصديقمن قانون الأسرة،  99حسب نص المادة 
التي تتوفر ، والمقصود بها هي شهادة الشهود كما أن البينة من أقوى الحجج لإثبات النسب

المحكمة العليا  أقرتهثبت بها النسب حسب ما ن سماع الشهود يإوعليه ف، 2فيهم صفة العدل
 .3عن غرفة الأحوال الشخصية 61/51/5442في قرارها المؤرخ في 

في هذه الحالة  هلأن، بعد الدخول هثبت النسب بنكاه الشبهة وكل نكاه تم فسخكما ي
ليثبت نسب الابن من أبيه، اتصال حقيقي بين الزوجين، وهو السبب الرئيسي يكون هناك 

للحمل، ويبدأ سريانها من تاريخ البناء وليس من بشرط أن تكون ولادته في الفترة المحددة 
 .4تاريخ العقد

يكتسبه الزوجان معا، متى أنجبا أطفالا الحق في إثبات النسب ومما سبق يتضح أن 
ولا على زوجه ليس من صلبه، نسب ابن ، كما لا يمكن لأي منها فرض امن أصلابهم

الحق في اللجوء إلى استخدام كافة السبل  ولكل واحديستطيع حرمانه من نسب أبناءه، 
نسب ويبقى نسب الابن لأمه قائما في كافة الأحوال، بينما المتاحة قانونا لإثبات النسب، 

 .5د من توفر شروط تم ذكرها في ما سبقالابن لأبيه فلاب
عن طريق البصمة  لطرق العلمية لإثبات نسب أبناءهالكما يحق للمرأة باللجوء 

يحققه من ويتم اللجوء للبصمة الوراثية لما الوراثية، وهذا الحق مكفول لها وحدها دون الرجل، 
وكذا عدم ضياع الأبناء من حقهم في  طمأنينة للزوج ودفع الشبهة وبراءة الزوجة من القذف

ذا، النسب حتى لا يضيع  عليه الزوجة توافق إذا إلا يأخذنهتم طلب ذلك من الزوج فلا  وا 
 .6حقها من الستر الموجود في اللعان
                                                      

 .512الإقرار هو اعتراف بالمولود كابن لمدعي الأبوة؛ عبد العزيز سعد، المرجع نفسه، ص  - 1
 .82و 81يحي عبد العزيز، المرجع السابق، ص  - 2
، 5442، س 5، المجلة القضائية، ع 61/51/5442، بتاريخ 526888قرار المحكمة العليا، غ أ ش م، ملف رقم  - 3

 .96ص 
 .592لموجع السابق، ص الغوثي بن ملحة، ا - 4
 .512فايزة مخازني، المرجع السابق، ص  - 5
، المرجع السابق، 11/16محفوظ بن صغير، أحكام الزواج في الاجتهاد الفقهي وقانون الأسرة الجزائري المعدل بالأمر  - 6

 .982و 981ص 
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، وهم أبناء زنا وقد العلاقة الزوجيةوأما إثبات نسب الأبناء الذي تم إنجابهم خارج 
نسبهم بأبيهم حتى ولو  إلحاقوهو أنه لا يمكن في هذا الأمر،  الإسلاميةفصلت الشريعة 

ذا تم إلحاق  اوعليه يكون ابن  اعترف هذا الأخير أو أقرت به أم هذا الابن،  مجهول النسب، وا 
نا نكون أمام موضوع فه الذي يعترف بأن الابن ليس من صلبه،برجل غريب عنه  هنسب

، كما يمكن أن من قانون الأسرة 92مه شرعا وقانونا حسب نص المادة يالتبني الذي تم تحر 
ن كان الشخص معلوم النسب وقام شخص غريب عنه بإلحاقه نكون أمام حالة التبني  حتى وا 

 .1هب
، الأبناءهذه الفئة من شرعية بديلة لرعاية  اأن المشرع الجزائري قد وضع طرق   إلا

الكفيل  إلىنسبهم  إلحاقدون مشاكل هذه الفئة، والمتمثلة في الكفالة والتي لها دور في حل 
الفصل السابع  لها المشرع عدة مواد لتنظيمها في قانون الأسرةزورا وبهتانا، وقد خصص 

ع بحيث يقصد بالكفالة على أنها التزام على وجه التبر ، 561المادة  إلى 552منه من المادة 
 552ابنه، حسب المادة وتربيته كما يفعل الأب مع  إنفاقهبالتكفل بولد قاصر برعايته من 

يتطلب توافر شروط قام المشرع ، وتكون هذه الرعاية بوجود عقد شرعي من قانون الأسرة
رجل ل، كما يحق لويحق للمرأة ممارسة الكفالة سواء كانت متزوجة أو غير متزوجة ،2بذكرها
 ذلك.

يتطلب على الزوجة كما على  :تربية الأبناء ورعايتهمفي  المساواة بين الزوجين -8
، عن طريق زرع الأخلاق النبيلة فيهم، من خلال االزوج السهر على حسن تربية أبنائهم

تأثير على أخلاقهم، الوالصحيحة لكل السلوكيات التي من شأنها  لهم تقديم الرعاية السليمة
من شأنه التأثير على توجههم الفكري والعقائدي، وهذا من خلال  وتنوير أفكارهم بكل ما

السهر على تعليمهم بتقديم الدروس المناسبة التي تؤدي إلى تثقيفهم، كما يجب عليهم مراعاة 
كافة الضروريات التي يتطلبها الأبناء من مأكل ومشرب وملبس، وكذا توفير الرعاية الصحية 

، 3الة مرضهم حتى يقدم لهم الدواء المناسب لعلاجهممن خلال عرضهم على الطبيب في ح
 .4من قانون الأسرة 82من المادة  18وهذا ما جاء به المشرع الجزائري في الفقرة 

                                                      

 .662عبد القادر داودي، المرجع السابق، ص  - 1
 من قانون الأسرة الجزائري. 561و 554و 551نظر المواد ا - 2
 .169العربي بلحاج، أحكام الزوجية وآثارها في قانون الأسرة الجزائري، المرجع السابق، ص  - 3
 من ق أ ج:" يجب على الزوجين التعاون على مصلحة الأسرة ورعاية الأولاد وحسن تربيتهم". 8ف  82المادة  - 4
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وتتجسد تلك المساواة بين الزوجين في هذا الواجب نحو الأبناء، من خلال جعل 
اختيار النهج المناسب في زوج للزوجة كما يحق للتربيتهم من الواجبات المشتركة التي يحق 

تربيتهم وتعليمهم، وتقديم الرعاية اللازمة لهم كما تم التطرق لها، وذلك بعد ما كان هذا 
والتي كانت ، الواجب من اختصاص الزوجة لوحدها في قانون الأسرة الجزائري قبل التعديل
رضاعهم عند القدرة على ذلك، حسب الم الملغاة  84ادة مطالبة بالسهر على تربية أبنائها وا 

، ويتضح من خلال إلغاء واجب الرضاعة عند القدرة على ذلك، حتى يتم 1من قانون الأسرة
 على الرغم من أن الرضاعة حق شرعيالتساوي بين الزوجين في الواجبات اتجاه أبنائهم، 

السليم، ولحماية الابن في هذه الفترة الحساسة وجب على أمه أن  ينمو النموللأبناء حتى 
لَي ن  ل مَن  أَرَادَ أَن ي ت م  رضعه، مصداقا لقوله تعالىت لَي ن  كَام  ع نَ أَو لَادَه ن  حَو  :" وَال وَال دَات  ي ر ض 

كما يجب إرضاع الابن من غير أمه من النساء ويكون ذلك مقابل أجر معين ، 2الر ضَاعَةَ"
ليست ذات لبن أو في حالة  يدفعه أب الابن للمرضعة متى كانت أجنبية عنه إذا كانت أمه

وَا  ن ك ن  أ ولَت  … :" ما كانت مطلقة طلاقا بائنا، وما يدل على ذلك قول المولى عز وجل
لَه ن   ل  فَأَنف ق وا عَلَي ه ن  حَت لا  يَضَع نَ حَم  ضَع نَ  فَإ ن   ۚ  حَم  وا ۚ  ن  أ ج ورَه ن  فَآت وه   لَك م   أَر   وَأ تَم ر 

وف   بَي نَك م ت م   وَا  ن ۚ   ب مَع ر  ع   تَعَاسَر  رَى لَه   فَسَت ر ض  وتقدر أجرة المرضعة حسب ما هو ، 3"أ خ 
تناوله  ةمتعارف به في المجتمع، أو بأجر المثل أو بقيمة الحليب الذي يكفي الطفل في حال

 .4للحليب الاصطناعي
ية، مما أدى وبظهور الرضاعة الاصطناعية أدى ذلك للاستغناء على الرضاعة الطبيع

بعدم إلزام المرأة على الرضاعة، مادام أن الحليب الاصطناعي يفي بالغرض الذي يحقق 
التنمية الجسمية السليمة للطفل، ويمكن للمرأة أن تقوم بتحضير ذلك كما يمكن للرجل، وهذا 
ما أدى بالمشرع الجزائري إلى إلغاء ذلك الواجب الذي كانت تتحمله الزوجة لوحدها، وذلك 

ومنح المرأة حق الحرية في إرضاع أبنائها، بعد هذا  تكريسا لمبدأ المساواة بين الزوجين،
التعديل الذي لم يرد نص جديد يتضمن مسألة الرضاعة بعد إلغاء النص القديم الذي كان 
يلزم الزوجة بالرضاعة، وهذا السكوت يجعلنا نرجع إلى الشريعة الإسلامية وما جاء به 

                                                      

 ق أ ج:" يجب على الزوجة إرضاع الأولاد عند الاستطاعة وتربيتهم". الملغاة من 84المادة  - 1
 .688سورة البقرة، ارية  - 2
 .2سورة الطلاق، ارية  - 3
 .689عبد القادر داودي، المرجع السابق، ص  - 4
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التطور العلمي المرتبط بهذا المجال الذي جعل من أحكام المسألة، إلا أن الفقهاء في هذه 
 .1من قبل الفقهاء قابلة للتجديد والتغيير ىالرضاعة التي كانت تعتمد في وقت ماض

وقد وسع المشرع الجزائري من صلاحيات الأم في الولاية على أبنائها القصر، من 
الأسرة على أنه:" يكون الأب وليا على أولاده من قانون  12خلال تعديله لنص المادة 

، وفي حالة غياب الأب أو حدوث مانع له، تحل االقصر، وبعد وفاته تحل الأم محله قانون  
وفي حالة الطلاق يمنح القاضي الولاية الأم محله في الأمور المستعجلة المتعلقة بالأولاد، 

ح إمكانية تولي الأم لشؤون أبنائها وهذا النص الذي يوض ،"لمن أسندت له حضانة الأولاد
تمنح للأم إلا في حالة وفاة الأب لا القصر حتى في حياة أبيهم، هذه الولاية التي كانت 

، وبعد تعديلها تم إضافة فقرتين تقر كل واحدة منها بحق ةحسب النص القديم للمادة السابق
ن الرشد القانونية، المنصوص الأم في الولاية على أبنائها القصر وهم الذين لم يتجاوزوا س

 .2سنة كاملة 54عليها في القواعد العامة والمحددة بـ 
يحق للمرأة أن تتولى شؤون أبنائها في حالة غياب الأب، إلا أن هذه الأمور يجب أن 

، وتتميز هذه الولاية على توفر خصائص معينة، تتمثل في كونها الاستعجاليتتسم بالطابع 
ولا  الاستعجاليةن في فترة غياب الأب فقط، ومحصورة في الأمور محددة المدة بحيث تكو 

تعم كافة شؤون الأبناء، كما لها الطابع القضائي بحيث تكتسب الأم هذه الولاية بحكم يصدر 
عن قاضي شؤون الأسرة، وله السلطة التقديرية في تحديد غياب الأب أو المانع الذي يؤدي 

 لطة في تقدير الأمر المستعجل.إلى حل الأم محله، كما يتمتع بالس
كما يحق للمرأة تولي شؤون أبنائها بعد الطلاق في حالة ما تم إسناد الحضانة لها، 

مور المتعلقة بالأبناء الأأنها تشمل كافة  إلاوهذه الولاية قضائية لأنها تمنح بحكم قضائي 
، وهذه اوعا أو غائب  ن ممنو النفسية والمالية، وتكون في وجود الأب على قيد الحياة ولا يك

 .3تميز على باقي الولايات الأخرىتالولاية 
في تولي شؤون أبنائها  اوبهذا يكون المشرع الجزائري قد منح الحق للمرأة بصفتها أما 

القصر، هذه الولاية القانونية التي يجب أن يتوفر الظرف المناسب لكل حالة حتى تتمكن من 
                                                      

 .681نفس المرجع، ص  - 1
 من القانون المدني الجزائري المعدل والمتمم. 91المادة  - 2
من قانون الأسرة(، مجلة العلوم الإنسانية، جامعة  12ي، ولاية الأم على أبنائها القصر )قراءة في المادة إيمان حيدوس - 3

 .811، ص 8، ع 64، الجزائر، المجلد 6151منتوري قسنطينة، جوان 
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الأبناء حق شرعي وأصلي للأب، وأما ولاية الأم فهي  مباشرتها، باعتبار أن الولاية على
من المساواة بين المرأة  ااستثناء تم استحداثه من قبل المشرع الجزائري حتى يضفي نوع  

  والرجل في تحمل الواجبات الأسرية.
كما تم التطرق لهذه الحقوق والواجبات المرتبطة بالأبناء في بنود الاتفاقيات الدولية 

فل على هذه المسألة في تنظيمها والحث على الشراكة بين المرأة والرجل في تربية والتي لم تغ
عطاء نظرة سليمة لوظيفة الأمومة في  الأبناء ورعايتهم، مع المراعاة لمصلحة الأبناء، وا 
الوسط الاجتماعي، وتوطيد فكرة تقاسم المسؤولية اتجاه الأبناء وترجيح مصلحتهم، وقد كرس 

تعديل الأخير لقانون الأسرة في المسائل المتعلقة بالأبناء، الهذه البنود في  المشرع الجزائري
أن هناك بعض النقاط التي رجح فيها المشرع المرجعية الإسلامية على المرجعية الدولية،  إلا

ومن بينها ما يتعلق بالنسب من خلال تأجير الأرحام والتبني والأبناء الذين يولدون خارج 
، كما تجعل المرأة في المركز الثاني في كثير من المسائل المتعلقة بالقوامة العلاقة الشرعية

والوصاية والولاية على الأبناء القصر، وهذا رغم طلب في العديد من المرات اللجان الدولية 
لغاء كل ما من شأنه يحدث  تمييز العلى العمل بمبدأ المساواة المطلقة بين المرأة والرجل، وا 

 ا كان مصدره.  ضد النساء مهم

 :الأصول والأهلالواجبات المتعلقة بالحقوق و  -ثانيا

من قانون الأسرة، تلك  82من الحقوق والواجبات التي أقرها المشرع في نص المادة 
المرتبطة بتوطيد الروابط الأسرية والمحافظة عليها، وهذه الروابط هي كل ما يتعلق بأقارب 

على عدة سلوكيات يجب إتباعها من أجل المحافظة  الزوج والزوجة على حد سواء، وقد حث
 على المؤسسة الأسرية:

الزوج ارخر واحترامهم هم وأقاربه، ويكون ذلك  حسن معاملة كل من الزوجين لأبوي - أ
بزيارتهم إن كان لهم مسكن مستقل على الزوجين، وتفقد أحوالهم والسؤال على احتياجاتهم 
من أجل مساعدتهم في قضائها، وهذا ما أوجبته الشريعة الإسلامية بأدلة من القرآن الكريم 

 ء  لا  شَ  ل  ك  ب   للَ اَ  ن  إ   لل  ا   ب  تَ ك   لاف   ض  ع  بَ ب   للاو  أَ  م  ه  ض  ع  بَ  ام  حَ ر  الَا َٓ  وا  ل  و  أ  وَ … في قوله تعالى:" 
"يم  ل  عَ 

، ومن السنة النبوية عن أبي هريرة رضي اع عنه قال: قال رسول اع صل اع عليه 1
                                                      

 .21سورة الأنفال، ارية  - 1
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وسلم:) إن اع خلق الخلق حتى إذا فرغ من خلقه قالت الرحم: هذا مقام العائذ بك من 
أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك  قالت: بلى يا رب، القطيعة. قال: نعم، 

المحارم،  اوالديها وأقاربهلزوجته  السماه بزيارةعلى  ا، وبهذا يكون الزوج مجبر  1قال فهو لك(
ذا منعها من ذلك فيحرم من الأجر ووصل اع له، كما يخلق على هذا التصرف مشاكل  وا 

تصبح مجبرة على إيجاد طرق بديلة حتى تصل  بين الزوجين وحتى أهل الزوجة، التي
 .2أهلها

من قانون  82من المادة  1حق الزوجة في زيارة أهلها قد أدرجه المشرع في الفقرة 
رط على كل من الزوجة والزوج حسن معاملة والدي الزوج ارخر تالأسرة، بحيث اش

ابة والدين لزوج ارخر، واحترامهم وزيارتهم من وقت رخر، باعتبار أنه يصبح كل منهما بمث
من نفس المادة أن التعامل  2ونفس الأمر بالنسبة للأقارب، واعتبر المشرع في الفقرة 

أنها أن بالحسنى والمعروف مع الأبوين وأهل كل من الزوجين، من السلوكيات التي من ش
 ن.، تلك الروابط التي تقوم على المودة والرحمة بين الزوجي3روابط الأسرةتحافظ على 

الأبوين، وذلك باستضافتهم من حين رخر، أو في كل  إكراميجب على الزوجين   - ب
مناسبة، من أجل توطيد العلاقات بين أفراد الأسرة وزرع نوع من الألفة والمحبة بينهم لخلق 
جو من التضامن حتى يصلح المجتمع، وتسود فيه كافة الخصال الحميدة، وهذا ما ورد في 

 س المادة المذكورة سابقا.الفقرة الأخيرة من نف
ومن خلال ما سبق التطرق إليه يتضح أن المشرع الجزائري قد اعتمد على ما جاءت 

نه قام بإدراجها في المادة المتعلقة بالحقوق أبه الشريعة الإسلامية في هذه المسألة، إلا 
افة المسائل والواجبات المشتركة لكل من الزوجة والزوج، لتجسيد مبدأ المساواة بينهما في ك

المتعلقة بالأسرة، والتي تطالب بها أحكام الاتفاقيات الدولية، على الرغم من عدم معالجة هذه 
المسألة على وجه الخصوص، إلا أنها حثت جميع الدول الأطراف على إدراج المساواة 

التي شؤون الأسرية و الالمطلقة بين الجنسين كافة تشريعاتها الداخلية، ومن بينها ما يتعلق ب
نادت بها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة بتحقيق المساواة بين المرأة 

                                                      

، أطلع عليه بتاريخ https://hadeethenc.com/ar/browse/hadith/8284موسوعة الأحاديث النبوية،  - 1
 .68.11عل الساعة  18/11/6169

 .629بلقاسم شتوان، المرجع السابق، ص  - 2
 .12و 12لحسن بن شيخ آث ملويا، المرجع السابق، ص  - 3

https://hadeethenc.com/ar/browse/hadith/8284
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والرجل في كافة مراحل الزواج وخلال استمرار العلاقة الزوجية، ودعت كل الدول الأطراف 
ت عنصرية كافة الأعراف والعادات والممارسات التي من شأنها خلق تصرفاعلى للقضاء 

 على أي أساس.ضد النساء 
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، في أثير الاتفاقيات الدولية على مركز المرأة عند فك الرابطة الزوجيةتتجلى صور ت
شمل جوانب وتالطلاق أو الفسخ، ب الطرق التي يتم بها وضع حد للعلاقة الزوجية سواء

من  ،ء في هذه الحالاتحقوقية واجتماعية متعددة، تهدف إلى ضمان حماية حقوق النسا
خلال تصديق الدول على الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين، 
تم إرساء إطار قانوني يضمن حقوق المرأة في مواجهة التحديات القانونية والاقتصادية التي 

 .قد تواجهها بعد فك الرابطة الزوجية

وضعت أسس ا قد  إعلان حقوق الإنسانيه فإن كافة الاتفاقيات الدولية انطلاقا من علو 
 ،لمكافحة التمييز ضد النساء في القوانين المحلية والدولية، بما في ذلك في حالات الطلاق

هذه الاتفاقيات تهدف إلى تعزيز مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة، والاعتراف بحق المرأة في 
نفقة عادلة، ورعاية الأطفال، والمشاركة في اتخاذ القرارات المتعلقة بمصيرها  الحصول على

 .الشخصي والمادي

كما تشمل بعض هذه الاتفاقيات حماية المرأة من العنف الأسري، والتأكد من عدم 
فإن تأثير ، ولذلك تعرضها للاستغلال أو التهميش بسبب وضعها الاجتماعي بعد الطلاق

 قانونية  آليات دعملتوفير ، وطنيةعد محوري ا في تعديل وتحديث التشريعات الهذه الاتفاقيات ي
 .لنساءحماية الاجتماعية والاقتصادية للل

المشرع الجزائري الاتفاقيات الدولية في هذا الموضوع من خلال تعديل الأحكام  قد ساير
حرصا منه ، الطلاقضمان حقوق المرأة بعد الخاصة بالطلاق في قانون الأسرة الجزائري، و 

ضفاءعلى تعزيز مركزها في هذه المرحلة،   بين الجنسين.لمساواة لنوع من ا وا 

هذه الاتفاقيات ب المشرع الجزائريتأثر  مدىط الضوء على سلندراسة هذا الموضوع ول
والاختلافات المتواجدة ، فك الرابطة الزوجيةفي المواد المتعلقة بعند تعديله لقانون الأسرة 

 فصلين: إلىفيها، وعليه تم تقسيم هذا الباب 

 مظاهر تأثير الاتفاقيات الدولية على مركز المرأة عند فك الرابطة الزوجية.الفصل الأول: 

معالم أثر الاتفاقيات الدولية على مركز المرأة فيما ينجم عن فك الرابطة الفصل الثاني: 
.الزوجية



 

 

 

 الفصل الأول:

مظاهر تأثير الاتفاقيات الدولية عللا 
 مركز المرأة عند فك الرابطة الزوجية
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بصفة عامة والمدافعة على حقوق  الإنسانتبنت الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق 
لها عدة  تأقر لتعزيز مركز المرأة في الوسط الأسري، بحيث أحكاما بصفة خاصة المرأة 

وأثناء  في عقد الزواجبينها وبين الرجل  القانونية تساوي في المراكزالحقوق تقوم على 
وهو ما يتجسد في عدة نصوص من تلك ، ئهاإنهاممارسة الحياة الزوجية وكذا عند 

تحث الدول الأطراف على تكريس مبدأ المساواة بين المرأة والرجل في عقد الزواج الاتفاقيات 
تعزيز مركز المرأة في حل  سيداو، ويكمن اتفاقيةمن  52وفي حله، وهو ما تضمنته المادة 

فك الرابطة الزوجية دون ربط ذلك بسبب معين،  فيالحق  هائعقد الزواج من خلال إعطا
المواد المنظمة لموضوع الطلاق في قانون الأسرة وكان لتلك الأحكام آثار بارزة على 

قت التي لح ، ولدراسة هذه ارثارذلك في التعديلات التي طرأت عليه، ويتجلى الجزائري
 :مبحثين إلىسنقوم بتقسيم الفصل بمركز المرأة في هذا الباب، 

 في فك الرابطة الزوجية بالطلاق تقييد إرادة الزوج يتمحور حولالمبحث الأول 

 فك الرابطة الزوجيةتعزيز مركز الزوجة في حث الثاني نتطرق فيه إلى المبأما 
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 فك الرابطة الزوجية بالطلاق فيتقييد إرادة الزوج المبحث الأول: 

قد  الإسلاميةوكانت الشريعة  ،1الزوجية لامتلاكه العصمةخول للزوج حق الطلاق 
وضوابط حتى لا يخرج على وضعت له قيود منحت هذا الحق ولكن لم تجعله مطلقا بل 

تصلح لكل زمان وثبوت ذلك الحق بنصوص قطعية  ،2الشرعي الذي شرع من أجله إطاره
فقد الشريعة الإسلامية هي المرجعية الأساسية لقانون شؤون الأسرة أن اعتبار ومكان، وب

 ما خلصت إليه الشريعة.النصوص القانونية المتناولة لموضوع الطلاق متبنية  تجاء

 المساواة إبمنظار خاص يقوم على مبد موضوع الطلاقالاتفاقيات الدولية  كما تناولت
مواكبة تلك الأحكام ومن بينها الجزائر بين المرأة والرجل، وقد حثت الدول الأطراف على 

قبل تعديل قانون الأسرة، وتلبية  التي كانت تتعرض للانتقاد من قبل اللجان الأممية
 للالتزامات الدولية جاء التعديل الذي مس بدوره المواد المتعلقة بالطلاق.

د لى أي حا  و ، لطلاق وارثار التي مسته جراء التعديلولتسليط الضوء على موضوع ا
 مطلبين:  إلىتقسيم هذا المبحث  ، تمواكب المشرع الأحكام التي جاءت بها الاتفاقيات الدولية

 الأول،  مطلبتطرق للطلاق بالإرادة المنفردة للزوج في الن

  وفي المطلب الثاني تناولنا في موضوع الطلاق بالتراضي.

 

 

 
                                                      

وج، لا يشاركه فيه غيره، ولا ينتقل عنه إلا  بوكالة، ولا حق  للمرأة فيه ات فق - 1  .  العلماء على أن  الط لاق حقٌّ خاصٌّ بالز 
تتجلى القيود التي تتحكم في ممارسة الزوج لحقه في الطلاق، ما يتعلق بالعدد الذي يجب أن لا يتجاوزه، والفترة الزمنية  - 2

إيقاع الطلاق، نقلا عن عبد الرحمان الصابوني، مدى حرية الزوجين في الطلاق في الشريعة  التي يجب مراعاتها عند
، 5421الإسلامية، دراسة مقارنة مع الشرائع السماوية والقوانين الأجنبية وقوانين الأحوال الشخصية العربية، دار الفكر، س 

 وما يليها. 562،  ص 6بيروت، ط 
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 الأول: الطلاق بالإرادة المنفردة للزوج المطلب

من قانون الأسرة على  91مادة لقد تناول المشرع الجزائري الطلاق من قبل الزوج في ال
، وهذا استنادا لقوله تعالى:" …."يحل عقد الزواج بالطلاق الذي يتم بإرادة الزوج:" ….أنه
سَاك  ن  فَإ  لط لَق  مَر تَ ا   ر ي    م  وف  اَو  تَس  سَ ب   ب مَع ر  ، لأن الزوج يمتلك العصمة الزوجية 1"…ن  إ ح 

على المحافظة على الأسرة واستقرارها، من خلال التضحيات المادية  اباعتباره حريص
والمعنوية في الزواج وحتى في الطلاق، لذا نجد الشارع الحكيم قد كفل له حق العصمة 

يرة ومن بينها قوله ل، وذلك ما توضحه النصوص القرآنية الكثوجعل الزواج والطلاق بيد الرج
ينَ أَي هَا اَليَ عز وجل:"  َٓ  مَن وا  ءَاذ  ت م َ  نَ إ ذَا نَكَح  م ن  قَب ل  أَن  تَمَس وه ن   ت  ث م  طَل ق ت م وه ن  ال م وم 

نَالا  ، وقوله:" 2"… ، هذه النصوص 3.".. وه ن  مَا لَم  تَمَس   آءَ الن سَ  َ طَلَقت م   إ ن حَ عَلَي ك م   ج 
لزوج، وبهذا يكون المشرع الجزائري قد أخذ بما لوغيرها تدل على أن الطلاق حق أصيل 

 .4جاءت به الشريعة الإسلامية

إلى  اوانحياز   اغير أن بنود الاتفاقيات الدولية ترى في هذا النوع من الطلاق تعصب  
زواج، وقد طلبت في العديد من الأحكام والتوصيات على الرجال ضد النساء في حل عقد ال

من اتفاقية  52المساواة في هذه المسألة، وهو ما نصت عليه المادة  أضرورة تجسيد لمبد
 .5سيداو

                                                      

 .664سورة البقرة، ارية  -1
 .94سورة الأحزاب، ارية  -2
 .682سورة البقرة، ارية  - 3
 52، عين مليلة الجزائر، ص 6156باديس ديابي، صور وآثار فك الرابطة الزوجية في قانون الأسرة، دار الهدى، س  -4
 .52و
:" تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في كافة الأمور من اتفاقية سيداو 52م  - 5

نفــس الحقــوق –ج … المتعلقــة بــالزواج والعلاقــات العائليــة، وبوجــه خــاص تضــمن علــى أســاس المســاواة بــين الرجــل والمــرأة: 
 والمسؤوليات أثناء الزواج وعند فسخه".
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تطرق إلى ن يليهاو في الفرع الأول، نعرج على ماهية الطلاق ولدراسة هذا الموضوع س
 علىتأثير تلك الاتفاقيات  تسليط الضوء علىليتم بعدها  ،الطلاق في الاتفاقيات الدولية

 ، وهو ما يتضمنه الفرع الثالث.في مسألة الطلاق قانون الأسرة الجزائري

 ماهية الطلاق: ولالفرع الأ 

أن يطلق  لهالذي يحق ، من قبل الزوج هو وضع حد للحياة الزوجية الطلاق يعتبر
هذا الحق قد ي ستغل في بعض الحالات بشكل يؤدي إلى و  ،زوجته وفقا  لإرادته المنفردة

فإنه من  على مكانتها في الأسرة والمجتمع،مما يؤثر الإضرار بالمرأة نفسيا  وماديا ، 
  .التطرق لمفهوم الطلاق وأركانهالضروري 

 : تعريف الطلاق ومشروعيتهأولا

بمعنى تحرير من قيده  ا وطلاقا،وق  ل  : الطلاق في اللغة يقال طلق، ط  تعريف الطلاق -أ
ونحوه، والمرأة من زوجها طلاقا أي تحللت من قيد الزوج وخرجت من عصمته، ويقال يده 

 .1بالخير طلقا أي بسطها للجود والبذل، والمرأة الطالق هي التي تحررت من قيد النكاه

أما الطلاق عند الفقهاء هو رفع قيد النكاه في حال أو في مال بلفظ مشتق في مادة 
، وعرف على أنه رفع قيد الزواج الصحيح حالا أو مالا، بلفظ يدل 2لطلاق أو في معناهاا

 .3على ذلك صراحة أو كناية بما يقوم مقام اللفظ من كتابة أو إشارة

عرفة من الطلاق صفة حكمية ترفع بها حلية المتعة بين الأزواج،  بنإوقد جعل الفقيه 
 .4ةنه حل العصمة الزوجية بألفاظ محددوأما الإمام القرطبي عرف الطلاق على أ

                                                      

 .128السابق، ص  المعجم الوسيط، المصدر - 1
 .624محمد أبو زهرة، الأحوال الشخصية، المرجع السابق، ص  - 2
 -هـ 5919عبد العزيز عامر، الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية فقها وقضاء )الزواج(، دار الفكر العربي، س  - 3

 .621، ص 5م، مصر، ط 5419
 .614و 611عبد القادر داودي، المرجع السابق، ص  - 4
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بينما المشرع الجزائري كان مترددا في التطرق لتعريف الطلاق، فنجده قد تعرض لذلك 
المتضمن قانون الأسرة على أن "الطلاق حل عقد الزواج  19/55من قانون  91في المادة 

فيها، هذا الموقف .. "، في الوقت الذي عودنا على ترك التعريفات للفقه من أجل الخوض 
الذي دفعه إلى التراجع عما قام به من خلال التعديل الأخير لقانون الأسرة، وألغى ذلك 

 .1المعدلة 91التعريف واكتفى بتعديد صور الطلاق في نص المادة 

: اكتسب الطلاق مشروعيته من الكتاب والسنة النبوية، وذلك من مشروعية الطلاق -ب
حاديث النبوية التي أباحته وفق منهجية محدد وشروط لا بد من خلال النصوص القرآنية والأ

 توافرها.

سَاكٌ وما ورد في القرآن الكريم بخصوص هذه المسألة قوله تعالى:"  الط لاق  مَر تَان  فَإم 
سَان   يٌ  ب إ ح  ر  وف  أَو  تَس  ، هذه ارية نزلت لتنظم الطلاق وتضع حدا معينا، حتى 2…" ب مَع ر 

لسلوكيات التي كانت في الجاهلية، بحيث لم يكن هناك حد لطلاق مما يحرم تغير من ا
المرأة من حياتها الخاصة ويجعلها معلقة، فلا هي مطلقة وتستطيع الزواج مرة أخرى ولا هي 

د ت   ذَا طَل ق ت م  الن سَاءَ ا   أَي هَا الن ب لاء  يَ  متزوجة، وجاء في قوله عز وجل:" ه ن  فَطَل ق وه ن  ل ع 
وا َ ال   ص  د ةَ وَأَح  ، هذه ارية تأتي بقيد جديد على الطلاق ويتمثل في وقت إيقاعه 3… " ع 

لزامية إحصاء العدة لتجنب ارثار السلبية.  وا 

أما ما ورد في السنة النبوية قول الرسول صل اع عليه وسلم عن عبد اع بن عمر 
، والمراد من هذا الحديث هو 4الطلاق"رضي اع عنه:" أن أبغض الحلال عند اع هو 

الترغيب في ترك الطلاق، والحث على الإبقاء على الزوجة إن أمكن ذلك، أما إذا تعسرت 
 الأمور في العشرة الزوجية ووجد المبرر الشرعي فهنا يكون الطلاق حلالا.

                                                      

 .55باديس ديابي، المرجع السابق، ص  - 1
 .664سورة البقرة، ارية  - 2
 .5سورة الطلاق، ارية  -3
، أطلع بتاريخ https://www.islamweb.net/ar/fatwa/158875إسلام ويب، رواه أبو داود وابن ماجة،  -4

 .68.81الساعة على  61/11/6169

https://www.islamweb.net/ar/fatwa/158875
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 : أركان الطلاق وشروطهاثاني

يقع الطلاق وينتج آثاره فلا بد من توافر جملة من الأركان والشروط حتى يعتد  حتى
 به، وعليه نبين تلك الأركان وبعدها نعرج على الشروط الواجب توفرها.

 : تتمثل أركان الطلاق في الأهلية والقصد والمحل واللفظ.أركان الطلاق -أ

ع الطلاق، سواء كان زوج أو فلا بد من توفر الأهلية من الشخص الذي يوق الأهلية: -5
من ينوب عنه، وتكون أهليته سليمة من العيوب التي تؤدي إلى نقصانها أو انعدامها، أما إذا 

 كان صغيرا فيبقى طلاقه موقوفا على إجازة وليه.
هو إدراك الزوج أو من ينوب عنه بما يتلفظ به من كلام قصد إيقاع الطلاق،  القصد: -6

لاق ولو بصريح العبارة وهو في حالة لا يدرك ما يقول كالنائم أو فأما إن كان يتكلم عن الط
، فهنا ينعدم القصد وعليه لا يقع الطلاق يهدوالذي هو في حالة مرضية تركته المجنون أو ا

  ، ويقع من غير قصد في حالة الهزل.حتى ولو كان التلفظ صريحا
ع الرجل الطلاق على ويقصد به المرأة التي يقع عليها الطلاق، بحيث يوق المحل: -8

صحيحا وشرعيا، فلا يمكن أن نتصور  االمرأة التي هي تحت عصمته الزوجية، ويكون زواج  
، إلا أن 1تعلق بآثار قيام العلاقة الزوجيةطلاق الرجل لامرأة خارج عصمته، لأن الطلاق ي

خص الطبيعي لا يمكن أن يكون نجد أن الش بالرجوع للقواعد العامة في القانون المدني
وبما أن الالتزامات التي تترتب على ، المحلمحلا، بل الالتزام التعاقدي الناشئ في العقد هو 
أو بصفتهما زوجين، فيلتزم كل طرف بمنح عقد الزواج ويتحملها كل من المرأة والرجل 

 طلاقلل حل الالتزام محلاويكون م، 2الالتزام بقيام بفعل أو عدم القيام به اتجاه الطرف الثاني
 .من تلك الالتزامات الذي يتم بموجبه التحرر

                                                      

 .625عبد القادر داودي، المرجع السابق، ص  - 1
 وما يليها. 689فيلالي، الالتزامات النظرية العامة للعقد، المرجع السابق، ص  يعل - 2
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يجب على الرجل الذي يعزم على الطلاق بأن يتلفظ بذلك، سواء كان ذلك  اللفظ: -9
التلفظ صريحا يفيد المعنى أو ضمنيا، كما يمكنه استعمال ما يقوم مقام التلفظ كالكتابة 

 .والإشارة المفهومة الدالة على ما يقصده

شروط الواجب توفرها من أجل إيقاع الطلاق، فهناك شروط التتعدد  شروط الطلاق: -ب
متعلقة بالشخص الذي يقدم على الطلاق، وشروط مرتبطة بالمرأة التي يقع عليها الطلاق، 

 وأخر يجب توفرها في الصيغة.

طلاق الأن يكون المطلق بالغا عاقلا، لأن الصبي لا يقع *  شروط المرتبطة بالمطلق:-5
ن كان مميزا، لما يترتب عنه من أضرار تلحق به، ولما هذ ا من علاقة بتزويج الصغير وا 

تصرفاته فيما له علاقة بالزواج من آثاره تبقى موقوفة على إذن الولي، كما يجب  وجواز
السلامة العقلية للمطلق، بحيث لا يفقده بالجنون أو الإغماء أو ما يماثله من زوال العقل أو 

 ه.نقص

أن يكون زوجا للمطلقة أو وكيلا عنه، لأن الطلاق حق يملكه من بيده عقد الزواج، أي  *
 . 1من له العصمة الزوجية، كما يملك القاضي هذا الحق في حالات سنفصل فيها في حينها

أن يكون الشخص مختارا في إيقاع الطلاق، بحيث أن لا يكون مكرها على ذلك، فان  *
لا يقع لانتفاء القصد، وهذا عند جمهور الفقهاء عملا بالحديث  حدث ذلك الطلاق فانه

 .2الشريف لقوله صلى اع عليه وسلم:" رفع على أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه"

أن يكون يعي ما يتلفظ به ما يقصده: هذا الشرط عند الإمام مالك والإمام الشافعي والإمام  *
السكران والغضبان والمخطئ الذي يسبقه لسانه، فلا يقع ، بحيث أن كل من أحمد بن حنبل

 طلاقهم عند جمهور الفقهاء، أما السفيه فيقع طلاقه لأنه يملك الزواج فهو يملك إنهاءه.

                                                      

 وما يليها. 6152بدران أبو العينين بدران، أحكام الزواج والطلاق في الإسلام، المرجع السابق، ص  - 1
 .66.11، على الساعة 65/11/6169ن ماجة، المرجع السابق، بتاريخ إسلام ويب، أخرجه اب -2
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أن تكون محلا لطلاق وتتحقق المحلية بوجودها تحت   شروط المرتبطة بالمطلقة:ال-0
، أما المرأة الأجنبية التي ليست في عصمة زوجها، أو أثناء فترة العدة في الطلاق الرجعي

 عصمة الرجل فلا يقع طلاقها.

أن تكون الصيغة لفظية لا فعلية أو ما يقوم مقامها من  * شروط الخاصة بالصيغة:ال-1
الكتابة والإشارة الواضحة التي تفيد المعنى، فلا تتجسد الصيغة ولا يعد طلاقا إذا ما غضب 
الزوج وأخذ زوجته إلى بيت أهلها، أو بعث إليها جهازها ومؤخر صداقها دون أن يتلفظ 

 بالطلاق.

أن يكون الحزم في الطلاق، بحيث إذا ما تم تعليق الطلاق على مشيئة اع أو على  *
ذا علق على مشيئة يمكن  المشيئة التي يستحيل معرفتها، فيرى المالكية بأن الطلاق يقع، وا 

ن لم يشأ إمعرفتها كأن يقول الزوج لزوجته أنت مطلقة إن شاء فلان، ف ن شاء وقع الطلاق وا 
 لم يقع.

كون اللفظ الصريح متبوعا بذكر الزوجة باسمها أو بالإشارة إليها، وأن يكون يعي ما أن ي *
 .1يتلفظ به

 : الطلاق عللا ضوء الاتفاقيات الدوليةالفرع الثاني

لقد تضمنت كافة أحكام الاتفاقيات الدولية حق الزوجين في حل عقد الزواج بالطرق 
 أ، إلا أنها تحث على ضرورة العمل بمبدلدوللالتي يتم اعتمادها في القوانين الداخلية 

المساواة بين الزوجين في تحديد هذه الطرق، وعلى كافة الدول الأطراف إلغاء كل صورة من 
 المساواة. أصور حل عقد الزواج لا يجسد لمبد

                                                      

 .6151بدران أبو العينين بدران، أحكام الزواج والطلاق في الإسلام، المرجع السابق، ص  - 1
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على المساواة التامة  52وقد ورد في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في نص المادة 
ام عقد الزواج وخلال الحياة الزوجية وعند حل عقد الزواج، ونستشف من بين الزوجين في إبر 

خلال هذا النص بأن لكل من المرأة والرجل نفس الحق في حل عقد الزواج، وأن أي تشريع 
ينص على طريقة حل الزواج من قبل الرجل بإرادة دون الرجوع للمرأة أو بصورة متدنية يكون 

ة السابق، وهو ما يقر بالتمييز ضد المرأة في هذه المسألة، لنص الماد اذلك التشريع مخالف  
 عدم التمييز. أالتي أسست لمبد 1من نفس الإعلان 16وهو ما يتعارض مع المادة 

ونجد العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية يؤكد ما جاء في الإعلان 
أنه يتمتع كل من المرأة منه على  68/19العالمي لحقوق الإنسان، وذلك في نص المادة 

والرجل بالمساواة في الحقوق والواجبات عند انحلال عقد الزواج، وعليه يجب على الدول 
الأعضاء الحرص على اتخاذ الإجراءات المناسبة من أجل تطبيق ذلك في تشريعاتها 

 الداخلية.

ى المساواة بين الجنسين في مسألة الطلاق، وجب عل أوحتى نكون أمام تكريس مبد
الزوجين تحمل المسؤوليات المترتبة على هذا الإجراء لكليهما، كما يجب أن تتمتع المرأة 

لرجل، وعليه فلابد من توحيد الأحكام المتعلقة بهذه لبنفس الدوافع لحل عقد الزواج كما 
ضد المرأة أو يجعلها في مكانة  االمسألة والحرص على إلغاء كل ما من شأنه يحدث تمييز  

 .2الرجل متدنية من

                                                      

من الإعلان:" لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات المذكورة في هذا الإعلان، دونما تمييز من أي نـوع  6م  - 1
ولا سيما التمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي سياسـيا وغيـر سياسـي أو الأصـل الـوطني أو 
الاجتمـــاعي أو الثـــروة أو المولـــد أو أي وضـــع آخـــر، وفضـــلا عـــن ذلـــك لا يجـــوز التمييـــز علـــى أســـاس الوضـــع السياســـي أو 

ي إليه الشخص، سواء أكان مسـتقلا أو موضـوعا تحـت الوصـاية أو غيـر متمتـع القانوني أو الدولي للبلد أو الإقليم الذي ينتم
 بالحكم الذاتي أم خاضعا لأي قيد آخر على سيادته".

، أطروحة دكتوراة، كلية -قانون الأسرة والمواثيق الدولية–حميدة عماد، مدى تساوي المراكز القانونية بين الزوجين  -2
 .518، قسنطينة، الجزائر، ص 6165 -6161 ، س جيالحقوق، جامعة الإخوة منتور 
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المساواة في  أكما حرصت الاتفاقيات الدولية التي جاءت بعد ذلك على تضمين مبد
مسه ، وهو ما ندول الأطراف، وخاصة في المسائل المرتبطة بشؤون الأسرةلالقوانين الداخلية ل

في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، بحيث جاء في الفقرة ج من نص 
على ضرورة تطبيق المساواة المطلقة بين الزوجين في كافة المسائل المتعلقة  52المادة 

 بالزواج وحتى حل عقد الزواج.

 91و 84من اتفاقية سيداو في فقرتها  52وتضمنت التوصية العامة الخاصة بالمادة 
طلاق وارثار المالية التي لعلى أنه توجد قوانين في عدة دول تربط بين الدواعي المؤدية ل

تترتب عنه، بحيث أن في الكثير من المرات تحرم المرأة من حقوقها المالية جراء ارتكاب 
خطأ أدى إلى طلاقها، وهو ما يستغله الكثير من الرجال حتى يعفون من دفع المقابل المالي 

لطلاق، كما أن هناك تحيز من قبل تلك القوانين في طرق إثبات هذه الأخطاء إلى الرجال ل
 .1وهو ما يتسبب في إلحاق الضرر بالزوجة عكس النساء،

من نفس التوصية الدول المعنية باتخاذ التدابير الملائمة، من  91وعليه تحث الفقرة 
أجل تعديل القوانين التي تربط بين دوافع الطلاق وارثار المالية، والقضاء على الفوارق في 

رتكاب الخطأ الذي يفضي إلى أسباب الطلاق بين المرأة والرجل والمعايير المتبعة في ا
الطلاق، ويجب على الدول الأطراف توطيد المساواة التامة بين الزوجين عند الطلاق أو 

 .2الانفصال

من  52ويعتبر البروتوكول بأن كل تحفظ من قبل الدول الأعضاء، على نص المادة 
ياة الأسرية، وها ما الاتفاقية يستنبط منه الرفض للتماثل والتطابق بين المرأة والرجل في الح

على إلغاء أي تحفظ يفرغ الاتفاقية من  62يتعارض مع روه الاتفاقية التي تنص مادتها 

                                                      

التوصــيات العامــة للجنــة المعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــد المــرأة، مركــز الأمــم المتحــدة للتــدريب والتوثيــق فــي مجــال  - 1
 .588، ص 6151حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية، سبتمبر 

2- https://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.  81/55/6169أطلع عليه. 

https://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler
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لتعارضها و أحكام  52والمادة  16روحها، وأغلبية الدول الإسلامية تحفظت على المادة 
 .1الشريعة الإسلامية، وهاتين المادتين يمثلان الجوهر الأساسي للاتفاقية

دة تقارير للأمم المتحدة تصف الطلاق بالإرادة المنفردة للزوج على أنه ونجد في ع
 6111عنف منزلي يقع على المرأة، ومن بين تلك التقارير هناك تقرير لليونيسيف سنة 

وجاء فيها بأن الأحكام المتعلقة بالطلاق تعترف بالتصرفات   Africa Renewalوتقرير  
ر من الأحيان تجد المرأة نفسها مطلقة بدواعي العنصرية ضد النساء، بحيث في الكثي

، ويهدف هذا التقرير إلى تمكين 2بسيطة، وهنا نكون أمام صورة من صور العنف المنزلي
المرأة من سلطة تطليق نفسها، لذا سعت العديد من الدول الإسلامية لإدراج الخلع في 

ن فإن طلب المرأة للخلع يلقوانقوانينها الداخلية ومن بينها الجزائر، ولكن عند تطبيق هذه ا
، مما أدى بالمطالبة بالمساواة التامة في الطلاق وجعلها 3يجعلها تفقد بعض الحقوق المالية

 .4في يد القضاء

ووصف بعض الكتاب بأن الطلاق بالإرادة المنفردة للزوج هو من قبيل العمل 
الذكورة، ويرى الأستاذ محمد شرفي بأنه لا توجد مساواة بين الزوجين  امتيازمساواة على للابا

سواء في الزواج أو في الطلاق، بحيث يتمتع الزوج بنوع من الحرية عند الطلاق من الزوجة 
السابقة يمكن له إبرام عقد زواج جديد بدون قيد، عكس المرأة التي يجب عليها إنهاء العدة 

 .5حتى تتزوج

                                                      

اللجنة الاسلامية العالمية للمرأة والطفل، اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة سيداو، رؤية نقدية من  -1
 .18م، ص 6151 -هـ5985، س 9المنظور الإسلامي، ط 

 .891كاميليا حلمي محمد، المرجع السابق، ص  -2
الملاحظ أن التطبيقات القضائية تثبت بأن المرأة في حالة الخلع تفقد حقها في الخلع فقط دون الحقوق الأخرى، وفي  - 3

زهيدا، ويترتب على ذلك عدم دفعه للزوج بتطبيق قاعدة  المقابل نجد أن مبلغ مقابل الخلع الذي يحكم به القاضي يكون
 المقاصة.

 .894نفس المرجع، ص  -4
 .699أعمر يحياوي، المرجع السابق، ص  -5
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نظرنا بأن المطالبة بالمساواة التامة بين المرأة والرجل أمر يؤدي إلى ونرى من وجهة 
لحاق أضرار نفسية وفيزيولوجية وهو ما أثبته الطب الحديث  فقدان أحد الطرفين لحقوقه، وا 
للفوائد التي تترتب على عدة المطلقة، فبالإضافة إلى براءة الرحم والمحافظة على الأنساب 

الزواج منها من أة وحماية لها وللرجل الذي يقدم جهاز التناسلي للمر فتطرأ عدة تغيرات على ال
الأمراض الخبيثة والأورام السلطانية التي قد تصيب المرأة في رحمها أو تنتقل للزوج 
المستقبلي في حالة عدم استكمال العدة، وكل هذا قد ورد في الشريعة الإسلامية التي ورد 

 ويحفظ الأنساب ويحمي حقوق كل طرف.فيها كل ما ينظم الحياة الزوجية 

 : تقييد سلطة الزوج في إيقاع الطلاقالفرع الثالث

لقد أقر المشرع الجزائري بحق الرجل في إنهاء الرابطة الزوجية بإرادته المنفردة، وهو ما 
من قانون الأسرة، إلا أن هذا الحق لا يحدث أثرا قانونيا حتى يتم  91ورد في نص المادة 

حتى لا  احكم قضائي يصدر من المحكمة المختصة، وقد وضع له المشرع قيود  إدراجه في 
يسيء الرجل استعمال هذا الحق، وفي المقابل حماية المركز القانوني للمرأة، وبهذا لا يمكن 

 . 1ا قانونيا باستعمال حقهلرجل أن يحدث أثر ل

 94في نص المادة الطلاق  إيقاعالزوج في  إرادةقد أورد المشرع القيود الواقعة على و 
إلا بحكم، بعد عدة محاولات صلح يجريها القاضي، دون  الطلاق من قانون الأسرة:" لا يثبت

إرادة الدعوى"، وعليه فلابد من إفراغ  أن تتجاوز مدته ثلاثة أشهر، ابتداء من تاريخ رفع
لزوج لا يحدث الزوج المتعلقة بالطلاق في حكم قضائي، بحيث أن الطلاق الصادر من قبل ا

هذا القيد في احترام القالب الشكلي الذي  نأي أثر قانوني إلا بعد صدور حكم بذلك، ويكم
رثاره من يوم صدور الحكم من قبل القاضي وليس من تاريخ  ئأقره القانون، ويكون منش

تصريح الزوج بالطلاق، وهنا لا يعتد بالطلاق الشفوي لأن عقد الزواج له طابع رسمي فلابد 

                                                      

علي بودفع، المركز القانوني للمرأة في قضايا الطلاق )قانون الأسرة نموذجا(، مجلة أبحاث قانونية وسياسية، كلية  -1
 . 542، ص 5، ع 5، الجزائر، المجلد 6152معة الصديق محمد بن يحي جيجل، جوان الحقوق والعلوم السياسية، جا
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، بحيث إن كان الحكم القضائي كاشفا لإرادة الزوج في الطلاق 1طلاق أن يكون كذلكالمن 
القضاء لما  فان جلسات الصلح التي يعقدها بين الزوجين لا جدوى منها، وجعل الطلاق بيد

 .2المركز القانوني للمطلقة وحماية حقوقها المترتبة على ذلك له من إمكانية حماية

إصدار حكم بالطلاق حتى يقوم بإجراء جلسات صلح بين  كما لا يمكن للقاضي
الزوجين، وهذا الإجراء يعتبر قاعدة جوهرية لا يمكن مخالفتها، كما يجب على الزوج الذي 
يرفع دعوى الطلاق أن يحضر لجلسات الصلح، وهذا ما أقرته المحكمة العليا في قرارها رقم 

من قانون الإجراءات  991و 984 ، وتتضمن المادتين12/12/61653بتاريخ  5922682
 لقاضي أن يستمع لكل من الزوجلعلى أن إجراء الصلح وجوبي ولابد  4المدنية والإدارية

، وجاء في القرار السابق بأنه استقرى الاجتهاد القضائي لغرفة شؤون الأسرة والزوجة
ن ل والمواريث على إلزامية حضور طالب فك الرابطة الزوجية لجلسات الصلح، م يفعل فلا وا 

يمكن الحكم بما طلب، إلا أن هذا القرار يتعارض مع قرار صدر من نفس الغرفة يلزم 
القاضي بالفصل في الدعوى، في حالة غياب أحد الطرفين عن جلسات الصلح رغم تأجيلها 

لصلح ويقوم القاضي بتحرير محضر عدم الصلح لعدة مرات، بحيث يعتبر ذلك رفض 
 .5لاق، لأنه مقيد بفترة محددة في قانون الأسرة وهي ثلاثة أشهرويصدر حكمه القاضي بالط

                                                      

من قانون الأسرة الجزائري، مجلة البحوث  94محمد بن زعمية، تقييد الطلاق بحكم القضاء دراسة تأصيلية للمادة  -1
 .91، ص 5، ع 51، الجزائر، المجلد 6، جامعة البليدة 6161والدراسات القانونية والسياسية، س 

شكالاتهشهر زاد بوسطلة، الطلاق بحكم القاضي  -2 من قانون الأسرة الجزائري المعدل  94، قراءة في نص المادة وا 
، ص 15، ع 58، جامعة الوادي، الجزائر، مجلد 6166، مجلة العلوم القانونية والسياسية، أفريل 11/16بموجب الأمر 

88. 
3- https://www.coursupreme.dz 55.81على الساعة  11/12/6169. أطلع عليه بتاريخ 
المدنية  الإجراءات، المتضمن قانون 6111فبراير سنة  61الموافق لـ  5964صفر عام  51المؤرخ في  11/14قانون  -4

 .6166يوليو  52، مؤرخة 91، ج ر، ع 6166يوليو  56المؤرخ في  66/58المعدل والمتمم بموجب قانون  والإدارية
من قانون الأسرة الجزائري، المجلة النقدية  11و 94سعيد بويزري، الإشكالات الفقهية والقانونية التي تثيرها المادتان  -5

، 56، تيزي وزو، الجزائر، مجلد 6152للقانون والعلوم السياسية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، س 
 .11، ص 15ع 

https://www.coursupreme.dz/
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كما لم يتوقف المشرع عند هذا الحد في تقيد سلطة الزوج عند استعمال حقه في 
الطلاق بالإرادة المنفردة بتلك القيود الإجرائية، بل تعدت إلى وضع قيود موضوعية تمثلت 

للزوجة، فيجب على  اما يحدث ضرر  في  تحمل الزوج مسؤولية إساءة استعمال حقه م
، 1من قانون الأسرة 16القاضي جبر ذلك الضرر بالتعويض، حسب ما ورد في نص المادة 

كما على القاضي التحري في الأسباب التي تدفع الزوج لإيقاع الطلاق، ومتى كانت تتسم 
 .2بالجدية وله مبرراته الشرعية عفي من التعويض

لقاضي السلطة التقديرية في إصدار حكم بالتعويض المالي، إذا ثبت بأن الزوج قد ل
لطلاق، أو قام بالطلاق لطلق زوجته طلاقا تعسفيا، من خلال غياب للمبررات التي تدفع به 

من أجل الإضرار بزوجته، فيجب في هذه الحالة المحافظة على كافة حقوق المرأة من 
 .3التعويض الذي يتم به دفع الضرر الذي لحقهاونفقة بالإضافة إلى  تعويض

ويرى الدكتور بن شويخ رشيد بأن المرأة التي تم طلاقها تعسفا قد تجد نفسها مرمية في 
الشارع وخصوصا إذا لم تكن لها عائلة تستقبلها بعد ذلك، وما دام أن الرجل لا يمكن إجباره 

بيت الزوجية إلا إذا العدة لا تبقى في نتهاء من الاشرعا على إنفاقها إلا في عدتها، وعند 
قد لا تلبي حاجاتها مة التعويض الذي يحكم به القاضي كانت حاضنة لأطفال، كما أن قي

 الاجتماعية.

تأقلم مع الوضعية الجديدة في للالأجدر تحديد فترة زمنية تكفي المرأة  يرى أنهوعليه 
راء الطلاق التعسفي الذي باشره، كما تدبير أمورها، يكون فيها الزوج ملزما على رعايتها ج

                                                      

 بها". تبين للقاضي تعسف الزوج في الطلاق حكم للمطلقة بالتعويض عن الضرر اللاحق إذاق أ ج:"  16المادة  -1
من قانون الأسرة بين تقييد الطلاق وتكريس مبدأ المساواة بين الزوجين، المجلة  19فاضل شوقور، تعديل المادة  -2

، تلمسان، الجزائر، المجلد 6165ية للقانون والاقتصاد، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبو بكر بلقايد، س المتوسط
 .516، ص 16، ع 12

رشيد بن شويخ، قانون الأسرة المقارن، دراسة في قانون الأسرة الجزائري مقارنة بمجموعة من التشريعات العربية، الكتاب  -3
 . 91، الجزائر، ص 6151ره، دار الخلدونية، س الثاني: الطلاق وآثا
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يجب النظر في قيمة التعويض بأن يكون يلبي ما تقتضيه نفقتها لمدة سنتين، ويمكن دفعه 
 .1عمل به بعض التشريعات العربيةمع مراعاة حالة الزوج، وهذا ما  بالتقسيط

سند، وما  لهذا الرأي ما جاء به فقهاء الشريعة حول نفقة المعتدة لا نجد إلىوبالرجوع 
المشرع  أحسنلا شرعية، وقد  العربية يعتمد على نظرة اجتماعية جاء في التشريعات

ضت العدة نقامدة العدة ومتى هي  لنفقةتستحق فيها المعتدة ل التيجعل مدة حينما الجزائري 
ل  فَأَنف ق"وَا  ن ك ن  أ   لقوله تعالى:، وهذا استنادا سقط حق النفقة لَت  حَم  ع نَ عَلَي ه ن  حَت لا يَضَ وا  و 

" لَه ن  حَم 
2. 

سالفة الذكر،  94حول ما جاء به المشرع في نص المادة  افقهي   إلا أن هناك سجالا  
نما أقر له  فهناك من يرى بأن الزوج لم يحرم من حقه في إيقاع الطلاق بإرادته المنفردة، وا 

من قانون الأسرة والقاضي يقوم بإثبات ذلك في حكم قضائي طبقا  91ذلك الحق في المادة 
 3حق، ولكون أن الطلاق أبغض الحلال عند اعلإجراءات معينة تبين كيفية استعمال هذا ال

ن الأصل في هذا الحق هو المنع، لخطورة استعماله ولما له من انعكاسات سلبية على إف
زوج أن يطلق زوجته إلا بوجود مبرر لالمرأة والأبناء والمجتمع بصفة عامة، فلا يمكن ل

 .4لما نص عليه القانونشرعي، مما يتطلب منح استعمال هذا الحق الصبغة الرسمية وفق 

كن لا يملك القاضي سلطة على الرجل في استعمال حقه، فلا يستطيع منعه من ذلك ول
كما لا يتوقف على إذن منه، ويبقى الطلاق بيد الرجل لا بيد القضاء وبإمكانه إيقاع الطلاق 

ب بإرادته المنفردة، ولا يمكن للقاضي أن يحل محل الرجل إيقاع الطلاق لأنه هو صاح

                                                      

 .92رشيد بن شويخ، نفس المرجع، ص  -1
 .2سورة الطلاق، ارية  - 2
  .81/14/6169، أطلع عليه يوم https://www.islamweb.et، يث شريف رواه أبو داود وابن ماجةحد - 3
ازدواجية المصدر التشريعي في قضايا شؤون الأسرة على الاجتهاد القضائي في مواد فك الرابطة بوزيان عليان، أثر  -4

، 6159الزوجية، مجلة البحوث والدراسات القانونية، معهد العلوم القانونية والإدارية، المركز الجامعي غليزان، ديسمبر 
 .58، ص 9الجزائر، ع 

https://www.islamweb.et/
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، وللقاضي دور يكمل في 54181العصمة، حسب ما جاء في قرار للمحكمة العليا سنة 
جراء محاولات الصلح، ويتدخل القاضي في  إثباته لا في إنشائه وذلك بعد علم الزوجة وا 

ن ثبت له تعسف الزوج في استعمال حقه حكم إاستعمال هذا الحق، ف نارثار الناتجة ع
، إلا أنه في الواقع العملي نجد أن القاضي 2الناتج على ذلك للمطلقة بالتعويض عن الضرر

الأسباب عله طلاقا تعسفيا بمجرد رفع الدعوى الطلاق من قبل الزوج، دون التدقيق في يج
 .اتخاذ هذا القرارالتي دفعت به إلى 

ونجد في العديد من القرارات التي تصدرها المحكمة العليا تثبت حق الزوج في إيقاع 
، دون ما تضع له حدود في استعمال ذلك، وأن الطلاق لا يكون إلا 3بإرادته المنفردةالطلاق 

في المحكمة يتنافى والقواعد الشرعية لطلاق والتي تأسس عليها المحكمة العليا قراراتها في 
 .4الكثير من الأحيان، كما يمكن إثبات الطلاق الواقع خارج المحكمة بشهادة الشهود

به في المحاكم من خلال تطبيق اجتهادات المحكمة العليا وتفسيرها  وهذا ما يتم العمل
من قانون الأسرة، إلا أن  94للمواد القانونية والمتعلقة بهذا الشأن وبالخصوص المادة 

التقارير الدورية للجزائر والتي تقدمها للجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، 
مة الاتفاقيات مام القضاء، وهذا ما من شأنه ملاءلطلاق إلا أتتبنى الرأي الذي لا يعترف با

المساواة في هذا المجال، وهذا ما  أالدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والتي توصي بتطبيق لمبد
كد عليه الجزائر في ردها على التعليقات الختامية حول الجزائر، عندما أعربت اللجنة على ؤ ت

ل الزواج ئانون الأسرة من أحكام تمييزية ضد المرأة في مساقلقها المتزايد لما يحتويه ق

                                                      

، 5412، س 8، نشرة القضائية، ع 64684، للملف رقم 59/18/5418اريخ قرار المحكمة العليا، غ أ ش، محرر بت - 1
 .18ص 

 .615صديق تواتي، المرجع السابق، ص  -2
، نقلا 18/56/5418المؤرخ في  81162والقرار رقم  59/18/5418المؤرخ في  64682المحكمة العليا، القرار رقم  -3

 .544 عن العربي بلحاج، الزواج والطلاق، المرجع السابق، ص
، س 6، مجلة المحكمة العليا، ع 12/56/6152، بتاريخ 5162629قرار المحكمة العليا، غ ش أ م، ملف رقم  -4

، س 5، مجلة المحكمة العليا، ع 5922155، لملف رقم 11/15/6166. وقرار صادر بتاريخ 652، ص 6152
 .12، ص 6166
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، بحيث تضمن الرد على ذلك بأن الجزائر تؤكد على تحقيق المساواة بين الزوجين 1والطلاق
في المسائل الأسرية، وعلى أن الطلاق لا يقع إلا أمام المصالح القضائية، كما أن قانون 

وقعها الزوج بالإرادة المنفرد على غرار الطلاق الأسرة يستبعد كافة أنواع الطلاق التي ي
 .2الشفوي، بل يتطلب منه تقديم طلب للقضاء حتى تشرف على ذلك

فحوى النص القانوني دون التطرق  نويتضح من التقرير الأخير بأن الجزائر تحدثت ع
لك والذي لم يمس ذ 6111لتطبيقه أمام القضاء، وكان ذلك قبل تعديل قانون الأسرة في سنة 

، مما يوحي بتمسك المشرع 19/55وتم المحافظة عليها كما وردت في قانون  94المادة 
بالقواعد الشرعية التي تقر بالطلاق بالإرادة المنفردة من قبل الزوج، وهو ما توضحه العديد 

 .3من القرارات الصادرة عن المحكمة العليا في هذا الشأن تم ذكرها في ما سبق

ر الدوري الذي يجمع بين الثالث والرابع المقدم من قبل الجزائر، كما لم يتطرق التقري
إلى مسألة الطلاق بالإرادة المنفردة للرجل، بل اكتفى بالتطرق رثار الطلاق الناتج عن تلك 
الإرادة والذي من شأنه إحداث ضرر وجب عليه دفع ذلك بتعويض مالي يقرره القاضي، كما 

الجزائية للزوج السابق الذي يمتنع على دفع ذلك التعويض، خول للسلطات القضائية المتابعة 
جل حماية الزوجة من تعنت الزوج في تركها معلقة حتى لا يمكنها ممارسة حقها في أومن 

الزواج مرة أخرى، فقد جعل من حكم الطلاق في المحكمة الابتدائية حكما نهائيا لا يقبل 
 .4جلات الحالة المدنيةالاستئناف، وعلى النيابة العامة تسجيله في س

ومما سبق تكون الجزائر من بين الدول التي كانت اللجنة تقصدها في توصيتها العامة 
، على أن هناك دول أطراف اكتفت بالمساواة الشكلية بين الرجل والمرأة في الحياة 64رقم 

                                                      

الملاحظات الختامية للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة على التقرير الدوري الثاني للجزائر،  -1
CEDAW2005.html-http://hrlibrary.umn.edu/arabic/DZA 

 .6118التقرير الدوري الثاني للجزائر المقدم للجنة القضاء على التمييز ضد المرأة في سنة  -2
 .512جع السابق، ص حميدة عماد، المر  -3
التقريران الدوريان الثالث والرابع للجزائر عن تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة،  -4

CEDAW/C/DZA/3-4 54، ص 6114ماي  51، بتاريخ. 
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أرض الواقع، الأسرية، بإدراج تلك المساواة في قوانينها الداخلية دون العمل على تحقيقها في 
وذلك باعتمادها على قوانين وسياسات تتمتع بالحياد بين الجنسين، وعليه حثت تلك الدول 
بتحقيق المساواة الجوهرية من خلال تتبع تطبيق تلك القوانين والسياسات على ارثار التي 

ي تترتب عليها، وتتأكد من أنها تجسد المساواة التامة على أرض الواقع، وفي حالة وجود أ
 . 1إقصاء أو حرمان للمرأة تقوم بمساءلة الجهة المعنية

 المطلب الثاني: المساواة بين الزوجين في الطلاق

تتجسد مسألة المساواة بين الزوجين في الطلاق بالتراضي، الذي نص عليه المشرع 
على إنهاء العلاقة  نفق الزوجامن قانون الأسرة، على أن يت 91الجزائري في نص المادة 

 إلىا ورغبتهما في ذلك، ولتبيان ذلك قمنا بتقسيم هذا المطلب معلى رضاه وجية بناءالز 
فرعين، نتناول في الفرع الأول تعريف الطلاق بالتراضي والشروط الواجب توفرها، وفي الفرع 

 الثاني الإجراءات المتبعة في فك الرابطة الزوجية بهذه الطريقة.

  الطلاق بالتراضي مفهومالفرع الأول: 

ن إنهاء العلاقة امن الزوج والزوجة يريد المقصود من هذا النوع من الطلاق، أن كلا  
، وذلك لاستحالة استمرار هذه العلاقة تحت ظروف وأسباب معينة، االزوجية بمحض إرادتهم

 .2فيتم الاتفاق حول هذا المصير والذي ينتج عنه أثر قانوني يتجلى في الطلاق

وتم تعريف الطلاق بالتراضي من قبل الفقهاء على أنه إنهاء الرابطة الزوجية بين 
الزوجين بلفظ يفيد الطلاق صراحة أو ضمنيا، ويقع ذلك على عقد الزواج الذي قام على 

 .3أسس صحيحة

                                                      

https://untrainingcentre.ohchr.org/ar-التوصيات العامة للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة،  -1
ae/Documents/GC_CEDAW_Ar.pdf 562، ص 6151، سبتمبر. 

 .61باديس ديابي، المرجع السابق، ص  -2
 .4رشيد بن شويخ، المرجع السابق، ص  -3

https://untrainingcentre.ohchr.org/ar-ae/Documents/GC_CEDAW_Ar.pdf
https://untrainingcentre.ohchr.org/ar-ae/Documents/GC_CEDAW_Ar.pdf
https://untrainingcentre.ohchr.org/ar-ae/Documents/GC_CEDAW_Ar.pdf
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لم يتطرق المشرع الجزائري إلى تعريف الطلاق بصفة عامة، بل اكتفى بتعديد صوره 
من أسباب التفريق بين الزوجين  ان قانون الأسرة، وجعل الطلاق سبب  م 91في نص المادة 

، ولكن عند الذهاب لقانون الإجراءات المدنية والإدارية 1من نفس القانون 92طبقا للمادة 
منه على أن:" الطلاق بالتراضي  962طلاق بالتراضي، ورد في المادة لنجده وضع مفهوما ل

 لزوجية بإرادة الزوجين المشتركة".هو إجراء يرمي إلى حل الرابطة ا

وقد اجتهد المشرع بإضافة صورة جديدة إلى صور الطلاق لم يتم التطرق إليها في 
الفقه الإسلامي الذي حصر الطلاق في ثلاث صور والمتمثلة في الطلاق بالإرادة المنفردة 

رعية، كما للرجل، والتطليق من قبل القاضي بعد طلب الزوجة بذلك لسبب من الأسباب الش
 منح المرأة الحق في إنهاء الرابطة الزوجية عن طريق الخلع.

 668بينما المشرع الفرنسي قام بتعريف الطلاق بالتراضي في القانون المدني المادة 
لطلاق أن يتم بناء على طلب أحد الزوجين وموافقة ارخر أو بناء لمنه على أنه:" يمكن 

فك الرابطة الزوجية بغض النظر عن  ألى مبدعلى طلب مشترك منهما عندما يتفقا ع
 .2للتراجع أو الطعن" الأسباب الكامنة وراء ذلك، ولا يكون اتفاقهما قابلا  

استحداث المشرع الجزائري لهذا النوع من الطلاق الموجود في التشريع الفرنسي، الذي 
تفاقي بين الزوجين في فترة حكم الكنيسة، هذا الأخير يحرم لااكان لا يعترف بالطلاق 

 5246الطلاق بشتى دوافعه، وبعد الإطاحة بتلك النظم تضمن التشريع الفرنسي لسنة 
ها، كأن يكون التعبير عن ين ولكن قيده بشروط لابد من توفر لاتفاقي بين الزوجاالطلاق 

ثلاث مناسبات، والموافقة عليه من قبل الرضا الكامل من قبل الزوجين على هذا الطلاق في 

                                                      

 ق أ ج:" تنحل الرابطة الزوجية بالطلاق أو الوفاة". من 92المادة  - 1
2 -art 233 c.c.f : Le divorce peut être demandé par l'un ou l'autre des époux ou par les 
deux lorsqu'ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à 
l'origine de celle-ci. Cette acceptation n'est pas susceptible de rétractation, même par la 
voie de l'appel. Modifié par Loi n°2004-439 du 26 mai 2004 - art. 3 () JORF 27 mai 2004. 
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والدي الزوجين، ولا يحدث الأثر القانوني إلا بعد صدور حكم قضائي يتضمنه، وهذا التشريع 
لغا  .1ه حسب الظروف الاجتماعيةؤ قد تم تعديله عدة مرات وا 

والتغيرات التي تمس المجتمع المعاصر، تطلب  ونتيجة لهذه التطورات المتسرعة
جراءات قضائية، تتماشى وتلك التحولات حتى تفي بالغرض في استحداث تشري عات جديدة وا 

حل النزاعات وخاصة ما يتعلق بالأحوال الشخصية، وهذا ما دفع بالمشرع الفرنسي إلى 
ودخل حيز  6152التدخل وسن قانون جديد ينظم حل النزاعات الأسرية، وكان ذلك سنة 

طلاق والانفصال خارج سلطة القاضي وخارج تدخل "ال ، وتم تسميته:6152التنفيذ في يناير 
المحاكم"، بحيث منح للزوجين حرية الطلاق خارج سلطة القاضي ويكون ذلك عن طريق 

، اهميمحرر العقود بعد أن يقوم بصياغة الاتفاق على الطلاق بين الزوجين وبحضور محامي
الطلاق الاتفاقي وفقا  من القانون المدني الفرنسي، ويكون هذا 5-664وهذا وفقا للمادة 

 . 2لقاعد الرضا التام والنهائي بالطلاق

المساواة بين الزوجين في إنهاء العلاقة الزوجية، من خلال اتفاقهما  أوتجسيدا لمبد
حول ذلك، بتكريس الإرادة المشتركة وتحقيقا للمساواة في المراكز بينهما، بحيث تكون الزوجة 

لزوج، بحيث يقوم كل من الزوج لبالإرادة المنفردة  موافقة على هذا المصير عكس الطلاق
والزوجة على الاتفاق حول الطلاق وكافة ارثار التي تترتب عنه، وبذلك يتم إنهاء العلاقة 

حسان ودون نزاع، وسماه الفقهاء الفرنسي  le divorce ن بالطلاق اللطيف "و الزوجية بود وا 
gracieuxق الدولية لحقوق الإنسان في المساواة بين "، وهذا ما يتطابق مع أحكام المواثي

، وهذا ما من شأنه المحافظة على العلاقات 3حلهعقد الزواج وفي  إنشاءرأة والرجل في الم

                                                      

الرحمان الصابوني، مدى حرية الزوجين في الطلاق في الشريعة الإسلامية دراسة مقارنة مع الشرائع السماوية  عبد -1
 .296، ص 6، مصر، ط 5421والقوانين الأجنبية وقوانين الأحوال الشخصية العربية، دار الفكر، س 

خارج سلطة القضاء وتطبيقاته في القانون هادي شلوف، دور المشرع الفرنسي في تسهيل إجراءات الطلاق بالتراضي  -2
 .611، الكويت، ص 6152الدولي الخاص، مجلة كلية القانون الكويتية العالمية، السنة الخامسة، مايو 

 .516أعمر يحياوي، المرجع السابق، ص  -3
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الأسرية والأسرار الزوجية، وتقليص الوقت في المحاكم، وجعل القاضي موثق بحيث يقوم 
 .1بتوثيق ما تم الاتفاق عليه

ي أحد قراراتها بأن الطلاق بالتراضي هو بمثابة عقد وعليه تعتبر المحكمة العليا ف
صلح ينهي نزاعا قائما بين الطرفين، ويقوم القاضي بمراقبة الصلح والتأكد من صحته 
وسلامته، لكن هناك قرار اعتبر بأن الطلاق بالتراضي هو إشهاد على رضا الطرفين في فك 

تي تحدث الأثر القانوني، كما لا يمكن الرابطة الزوجية، وأن إرادة الزوجين المتطابقة هي ال
 .2وصف هذا النوع من الطلاق لا بالابتدائي ولا بالنهائي

 الفرع الثاني: الإجراءات المتبعة في  الطلاق بالتراضي

نص المشرع الجزائري على إجراءات معينة في قانون الإجراءات المدنية والإدارية 
بالتراضي ويكون منتجا للأثر القانوني، وتضمنت يتطلب من الزوجين إتباعها لإيقاع الطلاق 

تلك الإجراءات، ولتبيان ذلك نتطرق إلى العريضة الخاصة بطلب  981إلى  962المواد من 
هذا النوع من الطلاق، والإشارة إلى القيود التي وضعها المشرع على إرادة الزوجين المقبلين 

 القضائي في هذه المسألة. على هذا النوع من الطلاق، وبعد نعرج على الاختصاص

ن على الطلاق بالتراضي من إفراغ رغبتهما في طلب ييجب على الزوجين المتفق
مشترك، ويكون على شكل عريضة موحدة بينهما ليتم بعد ذلك إيداعها عند أمانة ضبط 

، وتكون العريضة 3من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 961المحكمة، حسب نص المادة 
من نفس القانون، بحيث يجب  964لى مجموعة من البيانات نصت عليها المادة تحتوي ع

تحديد الجهة القضائية التي رفع أمامها طلب الطلاق، مع ذكر كافة المعلومات الخاصة 

                                                      

 وما يليها. 86باديس ديابي، المرجع نفسه، ص  -1
، الاجتهاد القضائي لغرفة الأحوال 68/11/6111، قرار صادر في 698498قرار المحكمة العليا، غ أ ش، ملف رقم  -2

 .6115الشخصية، ع خ، س 
في حالة الطلاق بالتراضي يقدم طلب مشترك في شكل عريضة وحيدة موقعة من الزوجين ق إ م إ :"  961نص المادة  -3

 تودع بأمانة الضبط".
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بالزوجين من الاسم واللقب والجنسية والموطن وتاريخ ومكان الميلاد، وكذا تاريخ ومكان 
الاقتضاء، كما تشمل العريضة لعرض موجز لجميع شروط  الزواج وعدد الأولاد القصر عند

الاتفاق حول آثار الطلاق، ويجب أن يرفق مع العريضة، شهادة عائلية ومستخرج من عقد 
 زواج المعنيين.

ورغم أن المشرع قد منح للزوجين الحق في الاتفاق على إنهاء العلاقة الزوجية، حسب 
الرضائية، إلا أنه وضع  أولما له من علاقة بمبدمنه  91ما جاء في قانون الأسرة المادة 

على الرضائية فلابد من  امجموعة من القيود لتنظيم هذه المسألة، وما دام هذا الطلاق مبني  
تمتع الطرفين بالأهلية الكاملة، حسب ما ورد في القانون على أنه بالإرادة المشتركة، والتعبير 

القواعد العامة، كما يجب أن تكون تلك الإرادة عن الإرادة يتطلب الأهلية حسب ما تقره 
 .1سليمة ولا يشوبها عيب من عيوب الإرادة كالإكراه أو الغلط أو التدليس

ور المقررة قانونا، ويباشر لزوجين إنهاء الرابطة الزوجية بإحدى الصلوأجاز المشرع 
كان أحدهما أو  راشدين، أما في حالة إن ان الإجراءات برفع دعوى الطلاق إذا كانالزوجا

من قانون  982فلا يجوز له ذلك إلا بعد إذن وليه وهذا ما نصت عليه المادة  اكلاهما قاصر  
رفع دعوى طلاقه إلا ي، وعليه فلا يمكن لزوج ناقص الأهلية أن 2الإجراءات المدنية والإدارية

قانون من  12بعد إجازة ذلك من قبل وليه أو مقدمه، وهذا عكس ما تنص عليه المادة 
على أن القاصر الذي تم الترخيص له بالزواج يكتسب أهلية التقاضي  16الأسرة في فقرتها 

في ما يرتبط بالزواج وآثاره من الحقوق والواجبات كالنفقة ورعاية الأبناء وكل نزاع متعلق 
 .3بالحياة الأسرية

ية أحد ومن القيود التي وضعها المشرع على الطلاق بالتراضي تلك المتعلقة بأهل
الزوجين، بحيث أنه لا يجيز لناقص الأهلية أو فاقدها رفع دعوى الطلاق بالتراضي، وهذا 

                                                      

 .912عبد العزيز فخات، المرجع السابق، ص  -1
عندما يكون الزوج ناقص الأهلية، يقدم الطلب باسمه، من قبل وليه أو مقدمه، حسب ق إ م إ:"  982ادة نص الم -2

 الحالة".
 .561العربي بلحاج، الوجيز في شره قانون الأسرة الجزائري، المرجع السابق، ص  -3
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من أجل توفير نوع من الحماية القانونية لهذا الطرف، وقد رخص باللجوء إلى الاستعانة 
من قانون الإجراءات  985بالخبير في مجال الطب لإثبات ذلك، ونصت على ذلك المادة 

لا يجوز تقديم طلب الطلاق بالتراضي، إذا كان أحد الزوجين  دارية على أنه:" المدنية والإ
تحت وضع التقديم أو إذا ظـهر عليه اختــلال في قدراته الذهنية تمنعه من التعبير عن 

 إرادته، يجب إثبات اختـلال القـدرات الذهنيـة من قبل طبيب مختص".

الزوجين على حل الرابطة الزوجية بهذه وعلى الرغم من الاتفاق المسبق من قبل 
، إلا أنه يجب أن تكون يتضمنا الاتفاقي تالطريقة، والتفاهم على كافة التفاصيل والشروط ال

الحلقة الأضعف في هذا التفكك، وقد  عارض مع مصلحة الأبناء باعتبارهمتلك الشروط لا تت
، كما ينبغي أن لا مايتهكفل المشرع تلك المصلحة بمجموعة من النصوص القانونية لحم

ذا وجد ذلك في الشروط المتفق عليها، فعلى القاضي القيام بإلغائها  تخالف النظام العام، وا 
، كما أن الاتفاق لا يتعدى إلى ارثار التي تترتب على الطلاق، لأن المشرع قد 1أو تعديلها

 ديرية في ذلك.نصوص قانونية تنظمها ومنح لقاضي الأحوال الشخصية السلطة التق درجأ

ع لكل من الزوجين على بعد قبول طلب الطلاق بالتراضي يباشر القاضي في الاستما
نفراد، ثم مجتمعين بغية التأكد من رغبتها في إنها العلاقة الزوجية، وخلو إرادتهما من أي ا

عيب من العيوب التي من شأنها التأثير على رضاهما الحر والكامل، وعليه وجب حضور 
من  94شخصيا أمام القاضي، وعليه إجراء الصلح المنصوص عليه في المادة  الزوجين

حمايتها من التفكك، فإذا وافق و   قانون الأسرة، إن أمكن ذلك حتى يحافظ على كيان الأسرة 
ن ألح  الزوجان على الصلح يقوم  ليه إتمام عا على الطلاق فالقاضي بتحرير محضر صلح، وا 
 .2هاد على الطلاقما تبقى من إجراءات والإش

                                                      

يلغي أو يعدل في شروطه، إذا ينظر مع الزوجين أو وكلائهما في الاتفاق، وله أن من ق إ م إ:"  6ف  986المادة  -1
 كانت تتعارض مع مصلحة الأولاد أو خالفت النظام العام".

 .889صديق تواتي، المرجع السابق، ص -2
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حصر دور القضاء في الإشهاد على الطلاق بالتراضي جعله لا يوصف بكونه حكما 
ابتدائيا ولا نهائيا، مما يستثنى عن باقي أنواع الطلاق، وهذا عملا بقرار المحكمة العليا 
السالف الذكر، وهذا الاجتهاد القضائي تم ترقيته إلى قاعدة قانونية في التعديل الذي مس 

منه على أنه:" تكون  12، بحيث تم تعديل نص المادة 11/16قانون الأسرة بموجب الأمر 
الأحكام الصادرة في دعاوى الطلاق والتطليق والخلع غير قابلة للاستئناف فيما عدا جوانبها 

، فيتضح من خلال هذا النص بأن المشرع قد أخرج الطلاق بالتراضي من أنواع 1…"المادية 
، بعد ذكرها على سبيل الحصر على أنها قابلة للاستئناف في الجوانب الطلاق الأخرى

المادية فقط، وعليه لا يمكن للزوجين استئناف الأحكام المتضمنة الطلاق بالتراضي، لا من 
 .2حيث الطلاق ولا حتى في جوانبه المادية

يتميز الطلاق بالتراضي على غيره من صور الطلاق في الاختصاص الإقليمي 
التي ئي، بحيث أن المحكمة المختصة في الفصل في النزاعات الأسرية هي المحكمة القضا

كون في غالب الأحيان بيت الزوج، إلا أن ي ذيبيت الزوجية، واليقع في دائرة اختصاصها 
المحكمة المتفق عليها بين الزوجين، والتي يكون في  مرفع دعوى الطلاق بالتراضي يكون أما

من قانون الإجراءات  8فقرة  962، حسب نص المادة 3أحد الزوجين دائرة اختصاصها إقامة
وع جرلق أو الاطال موضوعون المحكمة المختصة إقليميا في المدنية والإدارية على أنه:" تك

 كانق بالتراضي بملاطال، وفي يةجوزلبيت االتي يتواجد في إقليم اختصاصها  المحكمة
  رهما".ختياا بحس وجينزلا أحدقامة إ

 

 

                                                      

 ق أ:" الأحكام بالطلاق غير قابلة للاستئناف ماعدا في جوانبها المادية". 12النص القديم للمادة  - 1
 .89و 88باديس ديابي، المرجع السابق، ص  - 2
عبد اع بحماوي و شريف بحماوي، إجراءات إيقاع الطلاق بين الزوجين دراسة نقدية، مجلة القانون والعلوم السياسية،  - 3

 .11، ص 6، ع 9، الجزائر، المجلد 6151المركز الجامعي النعامة، جوان 
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 في فك الرابطة الزوجية مرأةالمبحث الثاني: تعزيز مركز ال

لزوج الحق في فك الرابطة الزوجية بإرادته المنفردة باعتبار أن لإذا كان المشرع قد منح 
ا الحق في اتخاذ قرار مماثل بإرادتها وبطريقة فالعصمة بيده،  يجب أن يكون للزوجة أيض 

أقر قد نوع من المساواة بين الزوجين، وعليه فتحقيق يتم  حتىتحمي حقوقها القانونية، 
وذلك عن  ،اتخاذ قرار فك الرابطة الزوجية بناء  على إرادتها الحرة بالحق فيللمرأة  المشرع

ط موافقة الزوج، كما نص على عدة أسباب يمكن للزوجة الاعتماد اشتر طريق الخلع دون ا
 من أجل المطالبة بالتطليق.عليها 

، نتناول في المطلب خلال ما سبق ذكره قمنا بتقسيم هذا المبحث إلى مطلبين ومن
نعرج عليه في الأول حق الزوجة في التطليق باللجوء للقضاء، وحق الزوجة في طلب الخلع 

 المطلب الثاني.

 المطلب الأول: حق الزوجة في التطليق باللجوء للقضاء:

فك الرابطة الزوجية عن طريق القضاء، لقد مكن المشرع الجزائري الزوجة من حقها ب
، ويتطلب من الزوجة في إثبات السبب الشرعي الذي 1وهو ما أصطلح على تسميته بالتطليق

من قانون الأسرة، لتفصيل أكثر في  18تستحيل به الحياة الزوجية، وهذا ما أعتمد في المادة 
أسباب التطليق الواردة في اول هذا النوع من الطلاق قمنا بتقسيم هذا المطلب إلى قسمين، نتن

 المستحدثة، وفي الفرع الثاني نعرج على أسباب قبل تعديله في الفرع الأول 19/55قانون 
 .التي تعزيز مركز المرأة في التطليق 11/16بموجب الأمر 

 

 
                                                      

التطليق هو التفريق بين الزوجين من قبل القضاء بعد رفع دعوى من قبل الزوجة وتمـون مبنيـة علـى سـبب مـن الأسـباب  -1
  .829انظر محمد علي محجوب، المرجع السابق، ص المحددة في القانون، 
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 :44/55الفرع الأول: أسباب التطليق الواردة في قانون 

من قانون الأسرة قبل التعديل  18المشرع الجزائري لأسباب التطليق في المادة  تناول
 على أنه:" يجوز للزوجة أن تطلب التطليق للأسباب التالية:

بعد صدور الحكم بوجوبه ما لم تكن عالمة بإعساره وقت الزواج مع مراعاة  الإنفاقعدم -5
 من هذا القانون. 11و 24، 21المواد 

 التي تحول دون الهدف من الزواج. العيوب -6
 الهجرة في المضجع فوق أربعة أشهر. -8
الحكم بالعقوبة الشائنة مقيدة لحرية الزوج لمدة أكثر من سنة فيها مساس بشرف الأسرة  -9

 وتستحيل معها مواصلة العشرة والحياة الزوجية.
 الغيبة بعد مضي سنة بدون عذر ولا نفقة. -1
 1ولا سيما إذا نجم عن مخالفة الأحكام الواردة في المادتين  كل ضرر معتبر شرعا -2
 أعلاه. 82و
 ارتكاب فاحشة مبينة". -2

ومما سبق فعلى الزوجة التي تريد حل الرابطة الزوجية أن تطلب من القاضي ذلك 
رة سابقا، ويقع عبء إثباتها على الزوجة من أجل أن يحكم و بوجود سبب من الأسباب المذك

 قها.القاضي بطلا

 أولا: التطليق لعدم الإنفاق: 

هذا السبب من الأسباب التي أجازها فقهاء الشريعة الإسلامية، بحيث أن جمهور 
باستثناء فقهاء  الفقهاء أجاز التفريق بين الزوجين بسبب إعسار الزوج وتوقفه على الإنفاق

اق فان أبى طلق عليه ، فان لم تتحمل الزوجة ترفع أمرها للقاضي فيأمر الزوج بالإنف1الحنفية
سَان  … زوجته، استنادا لقوله تعالى:"  يٌ  ب إ ح  ر  وف  أَو  تَس  سَاكٌ ب مَع ر  ن إ، وعليه ف2…" فَإم 

                                                      

 .124محمد مصطفى شلبي، المرجع السابق، ص  - 1
 .685سورة البقرة، ارية  - 2
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عدم الإنفاق يتعارض مع الإمساك بالمعروف، ويتسبب بإضرار الزوجة في عدم تلبية 
رَار ا ل تَع تَد وا  وَلَا حاجياتها، وهذا ما نهت عنه ارية الكريمة في قوله تعالى:"  ك وه ن  ض  س   ت م 

 .2، والقاضي مخول له إزالة هذا الضرر وتكون إزالته بالحكم بالتطليق1"ۚ  

متنع امن قانون الأسرة في فقرتها الأولى، على أنه متى  18وهذا ما أخذت به المادة 
زوجة لفل الزوج على الإنفاق بعد صدور حكم يقضي بذلك وجهل الزوجة إعساره وقت الزواج،

 من قانون الأسرة. 11و 24، 21الحق في طلب التطليق مع مراعاة أحكام المواد 

شروط محدد لذلك  تزوجة طلب التطليق، متى توفر لوعليه ففي هذه الحالة يجوز ل
 وهي:

 توفر عنصر التعمد في الامتناع عن أداء النفقة على الزوجة. -
وجود حكم قضائي يلزم الزوج على الإنفاق على زوجته، وعليه يجب على الزوجة قبل رفع -

دعوى التطليق أمام المحكمة لهذا السبب يجب أن تثبت وجود حكم قضائي يلزم الزوج على 
عوى قضائية ترفعها الزوجة أمام المحكمة تطلب فيها حقها في النفقة، دالإنفاق وهذا بعد 

من قانون الأسرة، وعليه يصبح امتناع  21كل ما نصت عليه المادة والتي تشتمل على 
الإنفاق مثبت أمام الجهات القضائية، أما في حالة عدم وجود حكم قضائي يلزم  نالزوج ع

زوجة طلب التطليق مباشرة، لانتفاء هذا الشرط وحماية لالزوج على الإنفاق فهنا لا يمكن ل
ية المتبعة، وهذا ما أقرته المحكمة العليا على أن لا يمكن للأسرة يجب احترام القواعد القانون

الحكم بالتطليق بسبب الإهمال وعدم الإنفاق، إلا إذا كان هناك حكم يلزم الزوج على نفقة 
 .3الزوجة، وامتنع على تطبيقه

                                                      

 البقرة، نفس ارية. سورة - 1
 .182عبد الرحمان الصابوني، المرجع السابق، ص  -2
، س 5، مجلة المحكمة العليا، ع 55/14/6159، بتاريخ 1489442قرار المحكمة العليا، غ ش أ م، ملف رقم  -3

 .622، ص 6151
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جهل الزوجة للحالة المادية الخاصة بالزوج وقت الزواج، بحيث أن قبول الزوجة  -
ة لزوج وقت انعقاد الزواج بإرادتها الحرة وهي تدرك إعسار زوجها بالوضعية المادي

 المستقبلي، وعلى سبيل المخالفة فهي تتنازل عن حقها في طلب التطليق لعدم الإنفاق.
به بعض التشريعات العربية على غرار  تأخذ اإلا أن المشرع الجزائري لم يدرج شرط  

ن إيمكن الأخذ منه مقابل النفقة، ف لزوج مال   ، وهو أنه لا يكون2والمصري 1المشرع المغربي
 كان له مال يتم الحجز عليه وتغطية قيمة النفقة حماية للأسرة ورفض دعوى التطليق.

دعاء الزوج الإعسار وقام بإثبات ذلك بالشهادة وأداء اليمين، يجوز أما في حالة ا
على مال يسدد منه للمحكمة أن تمهله فترة زمنية من أجل العمل وطلب الرزق للحصول 

 .3ن انقضت المدة المحددة ولم يتمكن من تدبر الأمر فيطلق عليه القاضي زوجتهإالنفقة، ف
فقد اختلف الفقهاء في التفريق لعدم الإنفاق، فقد ذهب الحنفية إلى القول لا يجوز 

نفاق التفريق لعدم الإنفاق، لأن الزوج يكون إما معسرا أو ميسرا، وما دام الامتناع عن الإ
على ذلك، فلا بد من إلزامه على  اظلم لزوجة فلا يرفع الظلم بالتفريق عندما يكون قادر  

ذا كان معسرا فلا ظلم منه، واستدلوا على ذلك  الإنفاق أو تتبع طرق أخرى غير التفريق، وا 
رَ  وَمَن ۚ  ل ي نف ق  ذ و سَعَة  م ن سَعَت ه  بقوله تعالى:"  ق ه   عَلَي ه   ق د  ز   لَا  ۚ   الل ه   آتَاه   م م ا ي نف ق  فَل   ر 

عَل   ۚ   آتَاهَا مَا إ لا   نَف س ا الل ه   ي كَل ف   ر   بَع دَ  الل ه   سَيَج  ، ولكن الأئمة الثلاث أجازوا 4"ا  ي س ر  ع س 
التفريق لعدم الإنفاق، واتفقوا على أن الإعسار الذي يجيز التفريق في حالة العجز على 

 و  أَ  وف  ر  ع  مَ ب   ك  اسَ م  إ  فَ … ، واستدلوا بارية الكريمة:" 5أدنى أحوالهاالنفقة الضرورية في 
 .6…" ان  سَ ح  إ  ب   ي   ر  س  تَ 

                                                      

لنفقة الحالة الواجبة عليه، وفق من مدونة الأسرة المغربية:" للزوجة طلب التطليق بسبب إخلال الزوج با 516المادة  -1
الحالات والأحكام ارتية: إذا كان للزوج مال يمكن أخذ النفقة منه قررت المحكمة تنفيذ نفقة الزوجة عليه ولا تستجيب لطلب 

 التطليق.
م عليه من القانون المصري:" إذا امتنع الزوج على الإنفاق على زوجته، فإذا كان له مال ظاهر نفذ الحك 19المادة  -2

 بالنفقة في ماله .."
 .812العربي بلحاج، الوجيز في شره قانون الأسرة الجزائري، المرجع السابق، ص  -3
 .2سورة الطلاق، ارية  -4
 .815و 811محمد أبو زهرة، الأحوال الشخصية، المرجع السابق، ص  -5
 .664سورة البقرة، ارية  - 6
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أما بخصوص طبيعة التفريق فيرى الإمام مالك أن التطليق بسبب الامتناع عن النفقة 
بقدرة يعد طلاقا رجعيا، ولكن لا يجوز إرجاع الزوجة إلا بعد زوال سبب التفريق، ويكون ذلك 

الزوج على الإنفاق أو استعداده لذلك حسب حالته، بينما الإمام الشافعي والإمام أحمد 
لأنه كان بحكم قضائي وبسبب عدم قدرة الزوج على  افيعتبران التفريق في هذه الحالة فسخ  

تحمل الواجبات الزوجية، ولم يكن ذلك بإرادة الزوج أو بتلفظه بالطلاق، وعليه لم يكن من 
ذلك من قات التي يملكها، وفي حالة استئناف الحياة الزوجية من جديد فلا ينقص تطليلعدد ا
نما هو فسخ لنكاه العدد  .1وا 

ن إمن قانون الأسرة، ف 18لتطليق حسب الفقرة الأولى من المادة لأما التكييف القانوني 
بطلاق رجعي، المشرع الجزائري أخذ برأي الإمام الشافعي والإمام أحمد على أنه فسخ وليس 

لشروط التي تجيز طلب ذلك، وامتناع الزوج ثابت لحسب ما يعتمد عليه من أسباب ووفقا 
، إلا أن هناك من رجال القانون من يرى بأن كافة صور الطلاق المنصوص 2بحكم قضائي

من نفس القانون، والتي تعتبر  11من قانون الأسرة تطبق عليهم المادة  91عليها في المادة 
 .3في الموضوع بالطلاق هو طلاق بائن كل حكم

 ثانيا: التطليق بسبب وجود عيب: 

المقصود بالعيب هو نقصان جسمي أو عقلي في أحد الزوجين، يحول دون تحقيق 
فريق لهذا السبب، فمنهم من الهدف المراد من الزواج، وقد أختلف الفقهاء حول وجوب الت

 جزئيات.الالتفريق لكنهم اختلفوا في  أجاز

                                                      

 .818، ص نفسهرجع محمد أبو زهرة، الأحوال الشخصية، الم -1
 .622صديق تواتي، المرجع السابق، ص  -2
رشيد بن شويخ، قانون الأسرة المقارن دراسة في قانون الأسرة الجزائري مقارنة بمجموعة من التشريعات العربية، الكتاب  -3

 . 15الثاني الطلاق وآثاره، المرجع السابق، ص 
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هب الظاهرية إلى عدم وجوب التفريق بسبب العيب مهما كان نوعه، سواء وجد هذا فذ
العيب في أحد الزوجين قبل العقد أو بعده، واستدلوا على ذلك بعدم وجود دليل لا من القرآن 

 الكريم ولا من السنة النبوية.

كل  القاضي وابن شهاب الزهري على أ ن   وذهب مجموعة من الفقهاء على غرار شريح
عيب في أحد الزوجين يكون عائقا لتحقيق الغاية من الزواج وهي التناسل والعيش في مودة 

لزوج ارخر الخيار بالبقاء على هذا الزواج لورحمة، ويخلق عنه تنافر بين الزوجين، فيحق 
أو حله، على أساس أن العقد يتم بخلو من العيوب والسلامة، وهذا الرأي أخذ به ابن القيم 

اع، بحيث يقول أن حصر العيوب التي توجب التفريق في عدد معين دون العيوب رحمه 
 .1الأخرى المماثلة لها، ليس له أساس

بينما جمهور الفقهاء كان رأيه متوسطا فقد أجاز التفريق بسبب وجود عيب في أحد 
قيق تفريق، بل تلك العيوب التي تفي تحلالزوجين،  لكن ليس كل عيب يصح أن يكون سببا ل

لطرف الثاني، وثبوت هذا الحق في التفريق يكون لالغاية من الزواج، أو تحدث ضررا 
للزوجين على حسب رأي الأئمة الثلاث، بينما أبي حنيفة فيرى بأنه يثبت للزوجة فقط، لأن 

 .2الزوج يستطيع دفع الضرر بالطلاق

مقتصرا على الادعاء مقابل  عوى التطليق أمام القاضي، لم يبقواثبات العيب في د
إقرار الزوج، بل أضحت للخبرة الطبية مكانة أساسية في تحديد العيب الخلقي في الجهاز 
التناسلي، بالطرق العلمية الحديثة سواء بالفحص أو إجراء تحاليل طبية وكذا المسح الضوئي 

ة العليا في قرار به المحكم ت، وهذا ما عمل3شعة، والاعتماد عليها أمر قويممن الأ هر وغي
من المقرر قانونا أنه يجوز للزوجة أن تطلب التطليق على أن:"  52/16/5444صادر في 

أن المعاشرة الزوجية كانت طويلة  -في قضية الحال –ومتى تبين لكل ضرر معتبر شرعا، 

                                                      

 .111و 112الإسلامية، المرجع السابق، ص محمد مصطفى شلبي، أحكام الأسرة في الشريعة  -1
 .111، ص نفس المرجع -2
 .95باديس ديابي، المرجع السابق، ص  -3
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أن تطلب  إلىطيلة هذه المدة مما أدى بالزوجة  وأن الطاعن لم ينجب أطفالا  بين الزوجين 
وعليه فإن قضاة الموضوع بقضائهم بتطليق الزوجة تطليق لتضررها لعدم الإنجاب، ال

 .1…." طبقوا القانون تطبيقا سليما………

يف هذا النوع من التفريق عند الحنفية والمالكية على أنه طلاق بائن، وجعل يوتم تك
بائنا لكونه يدفع الضرر عن المرأة، ولا يحصل ذلك إلا بالطلاق البائن، وأما الشافعية 

 .2ذا التفريق ما دام أنه جاء من قبل الزوجة فهو فسخهوالحنبلية والجعفرية فيرون أن 

 ة توافر شروط لتفريق بسبب العيب وهي كارتي:وقد اشترط الإمام أبي حنيف

ن كانت على علم بذلك سقط إ*ألا تكون الزوجة تعلم بوجود هذا العيب قبل عقد الزواج، ف
ن الرضا به إحقها في طلب التفريق، كما لا يظهر منها صراحة رضاها بالعيب بعد العقد، ف

 لعيب.يعد تنازلا عن حقها في التفريق، وسكوتها لا يعد رضا با

ثبات ذلك العيب بالطرق ا  *أن تطلب الزوجة التفريق من قبل القاضي ويقوم بالتحقق و 
 المشروعة والمتاحة.

 .3*لا يتم التفريق بين الزوجين إلا بحكم قضائي تصدره المحكمة بعد طلب من الزوجة

عدم تحقيق الغاية من في أما المشرع الجزائري فلم يحدد العيوب التي تكون سببا 
سالفة الذكر مختصرة وعامة، من قانون الأسرة ال 18من المادة  6اج، بل جاءت الفقرة الزو 

تفصيل وشره تاركا الأمر للاجتهاد الفقهي والقضائي، وهذا ما يمنح للقاضي السلطة دون 

                                                      

الاجتهاد القضائي لغرفة الأحوال ، 52/16/5444، المؤرخ في 658125قرار المحكمة العليا، غ أ ش، ملف رقم  -1
 .554، ص 6115الشخصية، عدد خاص، س 

 .141، ص السابق محمد مصطفى شلبي، المرجع -2
 .611بدران أبو العينين بدران، المرجع السابق، ص  - 3
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، كما أن القانون لم 1الحياة الزوجية التقديرية في التحقق من وجود العيب ومدى تأثيره على
رضا به قبل عقد الزواج أو بعد العقد، مما يدفع بالقاضي إلى اللم بالعيب و يتضمن شرط الع

 .2من قانون الأسرة 666العمل بأحكام الشريعة الإسلامية وفق نص المادة 

 ثالثا: التطليق بسبب الهجرة في المضجع: 

أسباب وجته بمعاشرتها، لأن ذلك من أهم الواجب على الزوج أن يصون ويعف ز 
زوج هجرها في المضجع إلا لعلة أو تأديب، والتأديب يكون بالهجر ليحق للزواج، ولا ا

وه ن  ف ي الجميل لا لضرر، لقوله تعالى:"  ظ وه ن  وَاه ج ر  ت ي تَخَاف ونَ ن ش وزَه ن  فَع  وَاللا 
ع   مرة  رجل مفروض عليه معاشرة زوجته ولو،  بحيث يرى جمهور الفقهاء بأن ال3"ال مَضَاج 

 .4"فَإ ذَا تَطَهَرنَ فَأت وه نَ م ن حَيث  أَمَرَك م اللكل طهر، استنادا لقوله تعالى:" 

ن كان الزوج يهجر زوجته قصد إضرارها، أو بالغ في التأديب، جاز لها برفع إوعليه ف
من قانون  18من المادة  8أمرها للقاضي من أجل المطالبة بالتطليق، وهذا ما ورد في الفقرة 

لزوجة طلب التطليق بسبب الهجرة في المضجع فوق أربعة أشهر"، لسرة على أنه:" يجوز الأ
لزوجة رفع دعوى التطليق في حالة هجرها زوجها في المضجع بغير مبرر، رغم لوعليه يحق 

مكانيته في مباشرة زوجته، وقد اشترط المشرع لقبول هذا الطلب من الزوجة  عافية الزوجة وا 
 توفر ما يلي:

                                                      

حسب ما استقر عليه الاجتهاد القضائي، فللقاضي الحق في إعطاء مهلة للزوج من أجل العلاج لمدة سنة ويأمره  - 1
مؤرخ في  658125بالعلاج ولا يحكم بالطلاق إلا إذا رفض العلاج، قرار المحكمة العليا، غ أ ش، ملف رقم 

 .6115، الاجتهاد القضائي لغرفة الأحوال الشخصية، عدد خاص، س 52/16/5444
رشيد بن شويخ، قانون الأسرة المقارن دراسة في قانون الأسرة الجزائري مقارنة بمجموعة من التشريعات العربية، الكتاب  -2

 .41الثاني الطلاق وآثاره، المرجع السابق، ص 
 .89النساء، ارية  سورة -3
 .666سورة البقرة، ارية  -4
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فراش الزوجية في الفعل الضار، وهو الهجر في  وفر العنصر المادي والذي يتمثلت-5
ر ظهره لها بدون سبب شرعي لذلك، بل يتحاشاها ولا يوالتوقف على معاشرة زوجته ويد

 .1يكترث بوجودها كزوجة مما يتسبب لها بضرر بليغ

يقم فيها الزوج  مدة التي لمالأن تفوق مدة الهجر أربعة أشهر، بحيث يجب أن تكون -6
نية التي حددها الفقهاء بخصوص عاشرة زوجته تتجاوز الأربعة أشهر، وهي نفس المدة الزممب

أن المشرع  إلايلاء في الإضرار بالزوجة، ورغم ذلك ، فيجتمع المراد من الهجر والإ2يلاءالإ
نصوص  دراجإيلاء، على عكس ما فعل المشرع المغربي والموريتاني بلم يتطرق لمسألة الإ
، والتي هي قاعدة شرعية وردت في القرآن الكريم في قوله تعالى:" 3يلاءصريحة لمسألة الإ

بَعَة  أَش ه ر   م  تَرَب ص  أَر  ل ونَ م ن ن سَائ ه  ينَ ي ؤ  يم غَف ورٌ  الل هَ  فَإ ن   فَاء وا فَإ ن ۚ  ل ل ذ  ، إلا أن 4"ر ح 
ه الزوجة، الفقرة لرفع الضرر الذي تتعرض ليلاء، وجاءت الهجر بتلك المدة يقصد منه الإ

دون البحث عن سبب الترك أكان لأجل اليمين التي قطعها أو لأجل تحقيق الأذى بالزوجة، 
اع عليه وسلم  ىأو للإهمال، لأن المرأة متضررة في كل الأحوال، ونهى عنه الرسول صل

 .5بقوله:" لا ضرر ولا ضرار"، ورفعه جائز شرعا وقانونا
ترتب عليه حق الزوج في يومن زاوية أخرى فإن المشرع بإلغائه مبدأ القوامة الذي 

طاعة زوجته وتربيتها، وتجسيده لمبدأ المساواة بين الزوجين في تسيير شؤون الأسرة، وعليه 
فإن الهجر في المضجع لا يقصد به تلك الوسيلة من أجل التربية، وتم إعفاء القاضي من 

                                                      

نور الدين عماري، دور إرادة الزوجة في فك الرابطة الزوجية في القوانين المغاربية للأسرة، أطروحة دكتوراه، كلية  -1
 .558، تلمسان، الجزائر، ص 6151-6152الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبو بكر بلقايد، س ج 

 .622يلاء هو حلف الزوج على ترك قربان زوجته، نقلا عن بدران أبو العينين بدران، المرجع السابق، الإالمقصود من  -2
لزوجة أن ترفع أمرها لمن مدونة الأسرة المغربية على أنه:" إذا آلى الزوج من زوجته أو هجرها ف 556المادة  تنص -3

من قانون الأحوال الشخصية  516طلقتها عليه المحكمة"، والمادة للمحكمة التي تؤجله أربعة أشهر فإن لم يفئ بعد الأجل 
الموريتاني:" إذا حلف الزوج على ترك مسيس زوجته فلها أن ترفع الأمر الى القاضي الذي يؤجله أربعة أشهر فإن لم يفئ 

 بعد الأجل طلقها عليه القاضي".
 .662سورة البقرة، ارية  -4
 .844ابق، ص عبد القادر داودي، المرجع الس -5
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، وهذا تماشيا مع أحكام المواثيق الدولية التي تحث على التساوي سبب الهجر نالبحث ع
 بين المرأة والرجل، ومنع كافة أشكال العنف ضد النساء.

طريق التقويمها إلى و ن المرجعية الدولية تفقد الرجل حقه في تأديب زوجته إوعليه ف
ن تحديد مدة معينة الصحيح في حالة نشوزها، هذا الحق الذي كفلته له الشريعة الإسلامية دو 

 . 1للهجر في حالة التأديب
الاستمرارية في الهجران بمعنى أن تكون المدة متصلة مع بعض دون انقطاع، بمعنى أنه -8

لم يقم الزوج بمجامعة زوجته خلال هذه الفترة الطويلة، مما يفقد الهجر غايته الخاصة 
 .2بالإصلاه والتأديب

 .3الأذى بالزوجة، دون وجود مبرر  شرعي اقتوفر عنصر التعمد والقصد بإلح -9
وقد جاء في العديد من القرارات للمحكمة العليا أن للقاضي الحق في السلطة التقديرية 

لزوجة ناتج عن توفر عناصر مادية للواقعة، حتى ل في تكييف واقعة الهجرة، متى وجد ضرر  
ن لم تكن هناك إقامة مشتركة بين الزوجين، كأن يتماطل الزو   .4ج في الدخول بزوجتهوا 

 لارتكاب جريمة شائنة:  5رابعا: التطليق بسبب الحبس

يرى الحنفية والشافعية والجعفرية أنه لا يجوز التفريق بين الزوجين مهما طال السجن، 
المالكية والحنابلة فلم يصرحوا بهذا الشأن لأنهم يرون كل غياب يطول مهما كان  أنإلا 

                                                      

 .522حميدة عماد، المرجع السابق، ص  -1
 .558نور الدين عماري، المرجع السابق، ص  -2
 .559نفس المرجع، ص  -3
عن غرفة الأحوال الشخصية والمدنية بالمحكمة العليا،  68/19/5445المؤرخ في  28454قرار الخاص بالملف رقم  -4

من نفس الغرفة، نقلا عن لحسين بن شيخ آث ملويا،  52/18/5444المؤرخ في  652524وقرار الخاص بالملف رقم 
 .525و 511المرجع السابق، ص 

على ارتكاب جريمة ما، ويكون بموجب حكم قضائي ضد  و عقوبة مقيدة للحرية، تكون جزاءالمقصود بالحبس ه -5
ق، الإشهاد ودوره في إثبات الزواج الشخص المتهم لفترة زمنية محددة أو غير محدد على حسب الجريمة، نقلا عن آمال روا

وانحلاله وأثره في ترتيب الأحكام المترتبة عليها )دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون(، نوميديا، د س، قسنطينة، 
   .651الجزائر، د ط، ص 
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التفريق بينهما لدفع ذاك الضرر، سواء كان بعد  إلىلزوجة مما يؤدي لسببه يسبب ضررا 
 .1الزوج عن زوجته بإرادته أو مجبرا على ذلك كالأسير

، بحيث 5464لسنة  61وقد جرى العمل بذلك من قبل المشرع المصري قي قانون رقم 
ة للحرية مدة منه:" لزوجة المحبوس المحكوم عليه نهائيا بعقوبة مقيد 59جاء في نص المادة 

ثلاث سنين فأكثر أن تطلب للقاضي بعد مضي سنة من حبسه التطليق عليه بائنا للضرر، 
سنة  511، والذي تم تعديله بموجب القانون رقم 2ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه"

لشيخ ابن تيمية في التطليق بسبب حبس الزوج، والتي لحصول ل، واعتمد على فتوة 5411
وجود حكم قضائي سالب لحرية الزوج، -5لابد من توافر أربعة شروط وهي:  ذلك الطلاق

أن تساوي مدة -8وبدأ تطبيق العقوبة بالفعل على الزوج،  اأن يكون ذلك الحكم نهائي  -6
أن تطلب الزوجة الطلاق بعد مضي سنة من -9العقوبة ثلاث سنوات أو تزيد على ذلك، 

المحاكم المصرية سنة  ىحدإوهذا ما تم العمل به في يوم بداية تنفيذ العقوبة على الزوج، 
من قانون الأحوال الشخصية  581وهذا ما أخذ به المشرع الأردني فنص المادة ، 61653
 .54224 لسنة

أما المشرع الجزائري فقد أدرج حق المرأة )الزوجة( في طلب التطليق بسبب سجن 
ى أنه:" يجوز لزوجة طلب عل 19/55من قانون  19فقرة  18زوجها في نص المادة 

التطليق بسبب الحكم بالعقوبة الشائنة مقيدة لحرية الزوج لمدة أكثر من سنة، فيها مساس 
بشرف الأسرة وتستحيل معها مواصلة العشرة والحياة الزوجية"، إلا أن هذا الحق قيده المشرع 

نون، وصدر في أن يكون الزوج مرتكبا لجريمة يعاقب عليها القا-5بجمل من الشروط وهي: 
يجب  -8أن تكون العقوبة المقررة في الحكم سالبة للحرية،  -6حقه حكم قضائي نهائي ، 

                                                      

 .258محمد مصطفى شلبي، المرجع السابق، ص  -1
 .641 بدران أبو العينين بدران، المرجع السابق، ص -2
3- https://www.parlmany.com/News/2/478333  11و 68على الساعة  58/12/6169أطلع عليه يوم  
سماعيل أمين نواهضة، الأحوال -4 الشخصية فقه الطلاق والفسخ والتفريق والخلع، دار المسيرة، س  أحمد محمد المومني وا 

 .558، ص 5، عمان الأردن، ط 6115

https://www.parlmany.com/News/2/478333%20أطلع%20عليه%20يوم%2013/07/2024%20على%20الساعة%2023%20و55
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بجريمة تمس  اأن يكون الفعل الإجرامي متعلق   -9أن تكون مدة العقوبة سنة فما فوق، 
استحالة استمرار الحياة الزوجية  -1، …بمكانة وشرف الأسرة كجريمة زنا أو اغتصاب 

 .1يذ العقوبةأثناء تنف

ومن خلال ما سبق فان تكييف الجريمة على أنها تمس بمكانة وشرف الأسرة تبقى من 
صلاحيات القاضي، إلا أنه يرى رجال القانون المقصود منها هي تلك الجرائم التي تمس 
بارداب العامة، وأما المراد من استحالة استمرارية الحياة الزوجية، هو نشوب خلافات بين 

 .2جراء الجريمة المرتكبة الزوجين

يقضي بحق الزوجة في رفع دعوى تطليق قبل البناء،  3وصدر قرار من المحكمة العليا
بسبب ارتكاب الزوج جريمة تمس بشرف الأسرة وصدور حكم قضائي يدينه، وهذا ما 

لزوجة لية من الزواج، وعليه متى توافرت الشروط سالفة الذكر يجوز اتستحيل معه تحقيق الغ
 رفع أمرها للقاضي من أجل التطليق لهذا السبب.

 خامسا: التطليق بسبب الغياب: 

أجمع الفقهاء الذين يجيزون التفريق لغياب الزوج، على أنه لا يحدث دون الرجوع 
في تحديد نوع الغيبة ومدة الغياب الواجب الأخذ  اللقاضي، ما دام أن المسألة تتحمل اجتهاد  

ذلك الحكم من قبل القضاء، إلا أنهم اختلفوا في تكييف هذا الطلاق  بها لتفريق، ويكون تنفيذ
 .4ابائن   اطلاق   ه، أما المالكية فيرونافالحنابلة يرونه فسخ  

                                                      

العطراوي، الاجتهاد القضائي في فك الرابطة الزوجية عن طريق التطليق، مجلة الدراسات القانونية والاقتصادية،  لكما -1
 .912و 911ص  ،15، ع 12، الجزائر، المجلد 6169مركز الجامعي بريكة، س ال
 –، عمان 6151خالد دوادي، السلطة التقديرية لقاضي شؤون الأسرة في الزواج وانحلاله، دار الإعصار العلمي، س  -2

 .16، ص5الأردن، ط 
، نقلا عن عبد الرزاق يعقوبي، قضاء المحكمة العليا 51/12/6159المؤرخ في  1416211القرار خاص بالملف رقم  -3

 .515، الجزائر، ص 6151ة مرفق بشره مختصر لبعض المواد، دار هومة، س في مادة شؤون الأسر 
 .811رمضان علي السيد الشرنباصي، المرجع السابق، ص  -4
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وغياب الزوج قد تطول فترة غيابه كما قد تقصر، مما يسبب ذلك الغياب ضررا 
حالة وجود ضرر  لزوجة، ومبادئ الشريعة الإسلامية تتبنى قاعدة لا ضرر ولا ضرار، وفيل

 وجب دفعه، ودفع الضرر على الزوجة في حالة غياب الزوج يكون بالتفريق بينهما.

لا و  وبهذا أخذ المشرع الجزائري بجواز طلب الزوجة التطليق لغيبة زوجها دون عذر
 إليه، إلا أن المشرع أضاف للغيبة أن تكون بدون نفقة عكس ما ذهب 1نفقة لمدة سنة فأكثر

ن ترك مال ا  تفريق بين الزوجين في حالة غياب الزوج، حتى و الالمذهب المالكي بأنه يجوز 
من قانون الأسرة على أن:" الغائب  551لإنفاقه، وقد عرف المشرع الغائب في نص المادة 

الذي منعته ظروف قاهرة من الرجوع إلى محل إقامته أو إدارة شؤونه بنفسه أو بواسطة مدة 
ابه في ضرر الغير يعتبر كالمفقود"، وعلى القاضي أن يقوم بتأجيل الحكم سنة وتسبب غي

عذار الزوج على أن يرجع للإقامة مع زوجته أو يصطحبها معه في مقر إبالتطليق إلا بعد 
لا يطلق عليه  الإقامة الجديد، وأن يباشر هذا الإجراء في مدة زمنية لا تتجاوز سنة، وا 

 زوجته.
 لتطليق ما يلي:ل الحالة كي تكون سبب  ويشترط في تحقيق هذه ا

 غياب الزوج من مبرر شرعي أو قانوني. *أن يخلو
 لزوجة.ل *أن يترتب على ذلك الغياب ضرر  

 بيت الزوجية.يوجد فيه *أن يكون الغياب في بلد آخر غير الذي 
 *أن تستمر مدة غيابه سنة.

 الشرط الذي أضافه المشرع وهو انعدام مال لتنفقه في غيابه. *وهذا
أما إذا كان غياب الزوج بسبب تأدية واجب وطني، أو العمل خارج الوطن أو أي سبب 

لتطليق، كما أن متى انتفى أحد الشروط السابقة سقط لشرعي وقانوني، فلا يعتبر غيابه سببا 
 .2حق الزوجة في طلب التطليق

                                                      

 المتضمن قانون الأسرة. 19/55من قانون  1ف  18المادة  -1
 .11باديس ديابي، المرجع السابق، ص  -2
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ي قسم شؤون الأسرة بمحكمة بشار قد حكم بتطليق زوجة لغياب زوجها وبهذا نجد قاض
من المادة  1لزوجة، وعملا بأحكام الفقرة لومعاناة  جاوزت السنتين، التي نتج عنه ضرر  مدة ت
 .1قانون الأسرة تم الاستجابة لطلبها بالتطليق 18

 ة: من قانون الأسر  13و 4سادسا: التطليق بسبب مخالفة أحكام المادتين 

جعل المشرع مخالفة أحكام واردة في قانون الأسرة من بين الأسباب التي تعتمد عليها 
الزوجة لطلب التطليق، وعلى رأسها مخالفة الزوج للأحكام الخاصة بنظام تعدد الزوجات، 

 لتفصيل أكثر سنبين ذلك في ما يلي:لوكذا الإخلال بحقوق الزوجة، و 

 الزوجات:  التطليق بسبب مخالفة أحكام تعدد-5

قانون الأسرة، على أنه  18من المادة  2هذه الحالة التي نص عليها المشرع في الفقرة 
من نفس  11لزوجة طلب التطليق متى تبين لها بأن الزوج أخل بأحكام المادة ليحق 

القانون، وعليه فإن المقصود بهذا السبب هو إقدام الزوج على إعادة الزواج بامرأة ثانية دون 
لزوجة الأولى، بحيث اعتبر عدم علم الزوج لزوجته الأولى بإقدامه على إعادة الزواج علم ا

 .2لها في المطالبة بالتطليق إن لم تكن راضية بذلك اضررا يكون سبب  

وتتجسد صور مخالفة الزوج لأحكام هذه المادة في تحايل الزوج لإبرام عقد الزواج 
ة إلى تسجيل عقد الزواج الجديد دون ما الجديد أو استخراج الترخيص القضائي، إضاف

يتضمن الملف لذلك الترخيص، ووضع الزوجتين الأولى والثانية في أمر الواقع ويكون ذلك 
 .3بإخفاء أمر الزواج

                                                      

عن محكمة بشار، نقلا عن كمال العطراوي، المرجع السابق، ص  18/51/5444الحكم القضائي الصادر بتاريخ  -1
912. 

 .15، ص نفسهباديس ديابي، المرجع  -2
 .819صديق تواتي، المرجع السابق، ص  -3
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نه يجوز إشرعا، ف اضررا معتبر   1وما دام المشرع قد جعل من مخالفة أحكام المادة 
المطالبة بالتطليق عندما تتعرض للغش والمخادعة في هذه الحالة، ولم تكن موافقة  ةلزوجل

 .1على زواج بعلها

ويكون الزوج متعمدا إخفاء خبر زواجه على الزوجة الأولى والمرأة التي يريد الزواج 
زوجة الجديدة برفع لمنها، بغية الحصول على ما يريد، ويعد ذلك تدليسا مما يسمح كذلك ل

قضائية تطلب فيها إبطال عقد زواجها بسبب ذاك التدليس، وعليه قررت المحكمة  دعوى
لزوجة طلب التطليق لكل ل، على أنه:" من المقرر قانونا يجوز 61/16/5445العليا بتاريخ 

، وقرار آخر مؤرخ في 2…"ضرر معتبر شرعا ولا سيما عند محالفة شروط تعدد الزوجات 
ت رضا الزوجة بزواج زوجها من امرأة أخرى، ولا يكفى على أنه يجب إثبا 54/15/6111

 .3علمها فقط حتى يتم رفض طلبها في التطليق لدفع الضرر

 من قانون الأسرة: 13التطليق بسبب الإخلال بحقوق الزوجة الواردة في المادة -0

من  82لقد نص المشرع على مجموعة من الحقوق الخاصة بالزوجة تضمنتها المادة 
النفقة الشرعية حسب وسعه إلا  -5رة، على أنه:" يجب على الزوج نحو زوجته: قانون الأس

ن الحقوق التي إ، وعليه ف4العدل في حالة الزواج بأكثر من واحدة" -6إذا ثبت نشوزها. 
جاءت بها المادة سالفة الذكر تتعلق بالنفقة على الزوجة، وهذا الحق تم دراسته في الفصل 

من أسباب  اما جعل الإخلال به وامتناع الزوج على الإنفاق سبب  المتعلق بآثار الزواج، ك
 من نفس القانون، وتم دراسته في ما سبق. 18من المادة  5التطليق حسب الفقرة 

                                                      

 .514الغوثي بن ملحة، المرجع السابق، ص  -1
، نقلا عن العربي بلحاج، 21111، الخاص بملف رقم 61/16/5445اريخ المحكمة العليا بغرفة الأحوال الشخصية بت -2

 .619الزواج والطلاق، المرجع السابق، ص 
 .861، ص 6111، س 5، مجلة المحكمة العليا، ع 889121قرار المحكمة العليا، غ أ ش م، ملف  -3
 المتضمن قانون الأسرة قبل التعديل. 19/55من قانون  82المادة  -4
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أما حق الزوجة في العدل عند تعدد الزوجات، فهو حق قد كفله الشرع والقانون لكل 
يد التي تمنحها هذا الحق هي الزوجات دون التفريق بينهم على أي أساس، والصفة الوح
لزوجة التي ضاع حقها، ولدفع لصفة الزوجة، والإخلال بهذا الحق يترتب عليه ضرر 

ها فقد أجاز لها المشرع طلب التطليق، وجاء في قرار للمحكمة العليا بتاريخ نالضرر ع
الضرر الذي لحقها من قبل الزوج جراء إهمال واجب العدل بين الزوجات  56/12/6112
 .181من المادة  2الاعتداء عليها، فهو وجه من أوجه الضرر المعتبر شرعا حسب الفقرة و 

التي تطرقنا إليها  82تعديل قانون الأسرة قام بإلغاء المادة عند إلا أن المشرع الجزائري 
من نفس القانون التي جاءت تنظم مسألة  11وفي نفس الوقت قام بتعديل المادة  ،سابقفي ال

ات، ووضع عليها عدة قيود ومن بينها تم إدراج العدل بين الزوجات كأحد تعدد الزوج
 .2الشروط لإجازة التعدد

مخالفة الأحكام الواردة في  أن على 18من المادة  2الفقرة  وفي نفس السياق ورد في
، بحيث لهما 5مكرر 11مكرر و 11من نفس القانون فقط، دون إضافة المادتين  11المادة 

ن المشرع قد أدرج كل ما من شأنه الإضرار بالزوجة إمسألة التعدد، وعليه ف دور في تنظيم
بسبب مسألة التعدد، تحت مسمى مخالفة الضوابط لمسألة التعدد، والتي حصرها المشرع في 

لزوجة لمن قانون الأسرة، وعدم احترام الزوج لتلك الضوابط فقد خول القانون  11المادة 
يبين توجه المشرع نحو مسايرة المواثيق الدولية الرامية لتعزيز مركز ، وهذا ما 3طلب التطليق

المرأة داخل الأسرة، وفي المقابل تقييد إرادة الزوج الرامية إلى تعدد الزوجات والوصول إلى 
 المساواة بين الجنسين. إمبدله تكريسا ئإلغا

 

                                                      

، س 6، مجلة المحكمة العليا، ع 56/12/6112، بتاريخ 862442المحكمة العليا، غ أ ش م، ملف رقم قرار  -1
 .995، ص 6112

 618عبد القادر داودي، المرجع السابق، ص -2
 .586رشيد بن شويخ، قانون الأسرة المقارن، الكتاب الثاني الطلاق وآثاره، المرجع السابق، ص -3
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 سابعا: التطليق بسبب فاحشة مبينة:

لزوجة طلب التطليق لمن قانون الأسرة على أنه:" يجوز  18من المادة  2تناولت الفقرة 
حول الفاحشة المبينة، وعليه  ابسبب ارتكاب فاحشة مبينة"، إلا أن المشرع لم يقدم لنا تعريف  

قمنا بالرجوع إلى تعريفها عند الفقهاء، حتى يتسنى لنا دراسة هذه الحالة التي بسببها أجاز 
 المشرع للمرأة طلب التطليق.

فاحشة مبينة: فالفاحشة لغة هي مؤنث الفاحش بمعنى القبيح الشنيع، وجمعها  تعريف
نهَا وَمَا بَطَنفواحش كما ورد في قوله تعالى:"  ، 1"ق ل إ نَمَا حَرَمَ رَب ي الفَوَاح ش مَا ظَهَرَ م 

، وتطلق كلمة فاحشة على زنا كما جاء في قوله 2والفحش هو القبيح الشنيع من قول وفعل
شَة  وَسَاءَ سَب يلا  وَ تعالى:" لَا أَن  يَأ ت يَنا ٓ  ، وقال عز من قائل:" إ3"لَا تَقرَب وا الز نَا إ نَهَا كَانَت فَاح 
شَة ، وجاء في تفسير ابن كثير على أن فاحشة مبينة يقصد بها الزنا كما تشمل 4"م بَيَنَة ب فَاح 

يف الفاحشة اصطلاحا على ، وتم تعر 5لزوج أو لأهلهلأذى  فيها كل الأفعال والأقوال التي
، وكذلك على (هي التي توجب تنزيل الحد على مرتكبها في الدنيا والعقاب في ارخرة):اأنه
 .6(الفحشاء  هو من ينفر  عنه الطبع السليم ويستنقصه العقل المستقيم )أن:

وما دام المشرع جاء بلفظ فاحشة مبينة نكرة والمراد منها الرذيلة، فقد يتضح ذلك من 
خلال تجريمه لكل زوج يرتكب فعل زنا، لما فيه من إخلال بالحقوق الزوجية، ومساس 
بحرمة عقد الزواج، ولكنه حصر هذا على العلاقات الجنسية التي يكون أحد أطرافها 

 متزوجا، فالعقوبة لم تشمل كافة العلاقات غير الشرعية.

                                                      

 .88ورة الأعراف، ارية س -1
 .221مجمع اللغة العربية، المعجم الوسيط، المرجع السابق، ص  -2
 .86سراء، ارية سورة الإ -3
 .5سورة الطلاق، ارية  -4
 .165بن كثير الجزء الرابع، المرجع السابق، ص ابن كثير، تفسري اعماد الدين  -5
 .584و 581، القاهرة مصر، ص 6119س علي بن محمد السيد الشريف الجرجاني، معجم التعريفات، دار الفضيلة،  -6
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ى أنه:" يقضي من قانون العقوبات تنص عل 884وفي هذا الصدد جاءت المادة 
بالحبس على كل امرأة متزوجة ثبت ارتكابها جريمة زنا،  وتطبق العقوبة ذاتها على كل من 
ارتكب جريمة زنا مع امرأة يعلم أنها متزوجة، ويعاقب الزوج الذي يرتكب جريمة الزنا 
 بالحبس من سنة إلى سنتين وتطبق العقوبة ذاتها على شريكته، لا تتخذ الإجراءات إلا بناء

ن صفح هذا الأخير يضع حد   ، كما أن 1لكل متابعة" اعلى شكوى الزوج المضرور، وا 
مكرر من قانون  882المشرع قد أدرج زنا المحارم من بين الفواحش حسب نص المادة 

عدم ذكر المقصود بالفواحش المبينة في قانون الأسرة إلا أن بالرجوع  مالعقوبات، وعليه فرغ
خصيص القسم السادس منه للجرائم التي تنتهك ارداب العامة، وهي لقانون العقوبات قد تم ت

الأفعال العلنية المخلة بالحياء، وهذا ما يبين أن المشرع للانسجام بين القوانين فقد استغنى 
 .2على تكرار ذلك في قانون الأسرة

أو  ن ارتكاب أحد الزوجين لجريمة من الجرائم الماسة بارداب العامة، كالزناإوعليه ف
الشذوذ الجنسي أو هتك العرض، يتسبب في أضرار وخيمة على استقرار الأسرة والتربية 
السليمة للأبناء، ولكلا الزوجين الحق في طلب الطلاق عند اكتشاف زوجه مرتكبا لفاحشة أو 

 .3خيانة زوجية، وعلى الزوج المتضرر تحمل عبء الإثبات

تتمكن الزوجة من طلب التطليق بسبب ارتكاب زوجها فاحشة مبينة فلا بد من  حتى
 توفر شروط معينة وهي:

 *ارتكاب الزوج لفعل مجرم قانونا ومعاقب عليه.
 *أن يدخل ذلك الفعل الإجرامي في دائرة فاحشة مبينة بالمقصود الشرعي.

 *صدور حكم قضائي نهائي يدين الزوج لارتكابه تلك الجريمة.
وتتميز الفقرة السابعة على الفقرة الرابعة من نفس المادة بأن هذه الأخيرة تمنح للقاضي 

معة الأسرة وتستحيل معها الحياة سالسلطة التقديرية في مراعاة ما إذا كانت الجريمة تمس ب
                                                      

 قانون العقوبات الجزائري المعدل والمتمم. -1
سعادي لعلى، الزواج والانحلال في قانون الأسرة الجزائري )دراسة مقارنة(، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة  -2

 .611، ص 6151- 6159، س ج 5الجزائر 
 .581لكتاب الثاني: الطلاق وآثاره، المرجع السابق، ص رشيد بن شويخ، قانون الأسرة مقارن، ا -3
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الزوجية، أما الفقرة السابعة فلا وجود لتقدير القاضي فهو ملزم بتطبيق النص وعلى الزوجة 
 .1تلك الفاحشة بحكم قضائي نهائي إثبات

 :21/20الفرع الثاني: تعزيز مركز المرأة في التطليق بأسباب جديدة بموجب الأمر 

تنفيذا للالتزامات الدولية والتوصيات الخاصة باللجان الدولية والمحلية المدافعة على 
واكبة ما ورد في المرأة، استجاب المشرع لتلك الأصوات وقام بتعديل قانون الأسرة من أجل م

بنود الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر، ومس التعديل عدة مواد من بينها المادة 
أسباب تمكن المرأة من  51من قانون الأسرة، فقام بإضافة أسباب جديدة لتصل إلى  18

ئر الذي خلالها بالمطالبة بالتطليق من الجهات القضائية، وذلك حسب ما ورد في تقرير الجزا
الصادرتين عن لجنة القضاء على التمييز ضد  62و 61جاء ردا على التوصيتين رقم 

المرأة، بحيث أصبح من الضروري تعديل قانون الأسرة تماشيا والاتفاقيات الدولية المرتبطة 
بحقوق الإنسان وخاصة اتفاقية سيداو واتفاقية حقوق الطفل، وعليه تضمنت الفقرة ج ما 

حكام المستحدثة في التعديل تم توسيع مجال الأق وجاء فيها أنه بموجب يتعلق بالطلا
الأسباب التي تعتمد عليها الزوجة في اللجوء للقضاء من أجل طلب التطليق، كأن يتم خرق 

و عقد رسمي لاحق، واستحالة استمرار الحياة الزوجية أالشروط المتفق عليها في عقد الزواج 
 .2بسبب النزاعات الكثيرة

، 11/16من قانون الأسرة المعدل بموجب الأمر  18ليه فقد جاء نص المادة وع
ند المرأة عليها للمطالبة بالتطليق، فبالإضافة إلى الأسباب التي تيحتوي على عشرة أسباب تس

علق الأول بالشقاق المستمر تتم التطرق إليها في الفرع الأول، أضاف المشرع سببين آخرين ي
من نفس القانون، كما قام  54ة الشروط المنصوص عليها في المادة بين الزوجين، ومخالف

المتعلقة بمخالفة الأحكام المتعلقة بتعدد الزوجات وقمنا بالإشارة إليها فيما  2بتعديل الفقرة 

                                                      

 .811صديق تواتي، المرجع السابق، ص  -1
اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، التقارير الدورية المجمعة الثالثة والرابعة لدول الأطراف )الجزائر(،  -2

CEDAW/C/DZA/3-4 ، 54ص. 
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، وتبيانا لتلك الأسباب 1اشرع   فقرة جديدة تتعلق بكل ضرر  معتبر   امهل أضافسبق، وقد 
 لكل سبب:المستحدثة نقوم بالتطرق 

 أولا: الطليق بسبب الشقاق المستمر بين الزوجين: 

زوجة لمن قانون الأسرة التي يجوز ل 18من المادة  1ورد هذا السبب في الفقرة 
ف على مدلول الشقاق، ر ، ولدراسة هذا السبب لا بد من تعهالمطالبة بالتطليق في حالة وجود

 وعليه سيتم تعريفه أولا.

لغة هو غلبة العداوة والخلاف ونقول شاقه، مشاقة وشقاق : الشقاق تعريف الشقاق
يد"، ويعني الشقاق العداوة إذا كان  ق اق  ب ع" بمعنى خالفه، وفي قوله تعالى": إ"ن  الظ ال"م"ين  ل ف"ي ش"

 .2بين فريقين، أما إذا كان الشقاق بين اثنين نقول خلاف

والنزاعات بين الزوجين، مما والمقصود بالشقاق في هذا الموضع هو كثرة الخصام 
ينتج عنه سوء العشرة وغياب الانسجام والتوافق بين الزوجين، بغض النظر عن المتسبب في 
ذلك سواء كانت الزوجة ناشزا ولا تطيع زوجها، أم كان الزوج بسبب كراهيته لزوجته، أو 

ستحيل يفعال ، وهو كل أذى بالأقوال أو الأ3المشاكل بسبب تصرفات سلبية من كلا الزوجين
 .4معه استمرار العشرة الزوجية لمثليهما، ويكون ذلك لا يليق لمن هم في نفس مستواهما

واعتبر المشرع الجزائري أن استمرار النزاع والشقاق بين الزوجين وثبت معه الضرر، 
يجوز للزوجة طلب التطليق من القاضي، وأخذ المشرع لمصطلح الشقاق من القرآن  ايعد سبب  

ا م ن  أَه ل ه  وَحَكَم ا م ن  أَه ل هَام في قوله تعالى:" الكري مَا فَاب عَث وا حَكَم  قَاقَ بَي ن ه  ف ت م  ش  ، 5"وَا  ن  خ 
من قانون الأسرة على أنه:" إذا اشتد الخصام بين  12وجاء تطبيق هذه ارية في المادة 

                                                      

 ق أ ج المعدل والمتمم. 18المادة  نظر نصا -1
 .518، ص 51ج المصدر السابق، بن منظور، لسان العرب، ا -2
 .668أمال رواق، المرجع السابق، ص  -3
 .825محمد أبو زهرة، الأحوال الشخصية، المرجع السابق، ص  -4
 .81سورة النساء، ارية  -5
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ث يقوم القاضي بتعيين الزوجين ولم يثبت الضرر، وجب تعيين حكمين للتوفيق بينهما"، بحي
صلاه الإحكما من أهل الزوج وحكما من أهل الزوجة من أجل حل الخلافات بينهما و 

لتستقر الحياة الزوجية، ويقوم كل محكم بتقديم تقرير في غضون شهرين، وفي حالة عجزهما 
الشقاق حكم القاضي بالتطليق توفيق بين الزوجين واستمرار الالأمر في  اواستعصى عليهم

 .1من قانون الأسرة 18من المادة  1على تقرير المحكمين، وتطبيقا للفقرة  بناء  

في استحداث هذه الفقرة، بحيث كانت العديد من  كما كان للاجتهاد القضائي دور  
القرارات للمحكمة العليا تجسد ذلك فعليا، بجواز تطليق الزوجة متى كان الخصام مستفحلا 

 18من المادة  1، وجاء تطبيق الفقرة 2ى أنه ضرر  شرعي  ة طويلة بين الزوجين علولفتر 
قانون الأسرة في قرارات المحكمة العليا، بحيث يجوز للزوجة طلب التطليق بسبب الشقاق 

ثبات ذلك حسب قرار للمحكمة العليا يكون من خلال ما تكشفه الحياة الزوجية ا  المستمر، و 
 .3يكون في جلسة الصلحوليس فقط ما  والنزاعات القضائية بين الزوجين

 ثانيا: التطليق بسبب محالفة الشروط المتفق عليها في عقد الزواج

لقد أجاز المشرع لكل من الزوجين الحق في اشتراط، ما يرونه ضروريا لمصلحتهما في 
من قانون الأسرة، وقد  54عقد الزواج أو في عقد رسمي لاحق، حسب ما ورد في المادة 

لتذكير فقط فلا بد أن تكون تلك الشروط لا تتنافى وأحكام لسبق و  قمنا بدراسة ذلك في ما
قانون الأسرة، كما يجب أن لا تكون تحلل حراما ولا تحرم حلالا، وذلك عملا بما جاء في 
الحديث النبوي، وقد اقتصرت المادة السابقة على ذكر شرطين فقط على سبيل المثال، وهما 

                                                      

 .514الغوثي بن ملحة، المرجع السابق، ص  -1
، الاجتهاد القضائي لغرفة الأحوال 669211، ملف رقم 51/12/5444قرار المحكمة العليا، غ أ ش م، بتاريخ  -2

، المجلة القضائية، 515291، لملف رقم 68/56/5442. وقرار المؤرخ في 564، ص 6115الشخصية، ع خاص، س 
 .94، ص 5442، س 5ع 

، س 6، مجلة المحكمة العليا، ع 59/12/6155، مؤرخ في 269266قرار المحكمة العليا، غ أ ش م، ملف رقم  -3
 .628، ص 6156
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واشتراطها مواصلة عملها إن كانت تعمل أو البحث عن اشتراط الزوجة عدم الزواج عليها 
 عمل.

لزوجين في إبرام عقد الزواج أو في عقد رسمي لوالقاعدة في موضوع الاشتراط هو أنه 
لاحق، وضع كافة الشروط الضرورية لحماية كل لمصلحته وللاستقرار الأسري والحد من 

سبيل المثال، اعتقادا منه أنهما  لشرطين السابقين علىلنزاعات مستقبلية، وتطرق المشرع 
، وعليه فيجب الوفاء بالشروط 1في تفكك عدة أسر اأساس أغلبية النزاعات الأسرية، وسبب  

المتفق عليها من قبل الزوج لزوجته كما لها نفس درجة الإلزام بالنسبة لشروط الزوج التي 
ينَ آمَن وا أَوف وا ب الع ق ود يَا أَي هَاوافقت عليها، عملا بارية الكريمة في قوله تعالى:"  ، 2"الذ 

لسنة النبوية في الحديث الشريف لقول الرسول صل اع عليه وسلم:" المسلمون عند لتباعا او 
 .3شروطهم"

وقام المشرع باستحداث فقرة جديدة تعطي للزوجة الحق في طلب التطليق عند مخالفة 
ن ذلك إبأحد الشروط المتفق عليها ف الشروط المتفق عليها من قبل الزوج، فإذا أخل الزوج

يجيز للزوجة رفع دعوى تطلب من القاضي التطليق، وعلى القاضي أن يتحقق من وجود 
الشرط في عقد الزواج أو في عقد رسمي لاحق، كما له أن يرى ما إذا كان الشرط لا يتنافى 

ن القاضي لا إوأحكام قانون الأسرة، وعليه إن كان الشرط يخالف أحكام قانون الأسرة ف
نما يقوم بتطبيق المادة  من قانون الأسرة التي تنص  81يستجيب لطلب الزوجة بالتطليق وا 

على أنه:" إذا اقترن عقد الزواج بشرط ينافيه كان الشرط باطلا والعقد صحيح"، كأن تشترط 
 الزوجة على زوجها عدم الإنفاق عليها، وعليه يقوم القاضي بإبطال هذا الشرط لمخالفته
أحكام النفقة في قانون الأسرة، أما إذا كان الشرط الذي تم مخالفته يتماشي وأحكام قانون 

 .4لزوجة بالتطليقلالأسرة، فعلى القاضي الحكم 

                                                      

 .12باديس ديابي، المرجع السابق، ص  -1
 .5سورة المائدة، ارية  -2
 الدرر السنية، الموسوعة الحديثية، رواه أبو داود، المرجع السابق. -3
 .14خالد دوادي، المرجع السابق، ص -4



 معالم تأثر الإتفاقيات الدولية على مركز المرأة عند فك الرابطة الزوجية   الأولالفصل     الثانيالباب 

619 

 

ها إثبات الشروط يويقع عبء الإثبات على عاتق الزوجة في هذه الحالة، فيجب عل
ج أو في عقد رسمي أو عرفي ن كانت مدونة في عقد الزواإف المتفق عليها في عقد الزواج،

تقوم بتقديم الوثائق التي تتضمنها، كما لها أن تثبتها بالبينة والإقرار من الزوج، وعلى 
 .1القاضي التحقق من وجود تلك الشروط بكافة الوسائل المتاحة

ومن القرارات التي صدرت عن المحكمة العليا في هذا الشأن، هناك قرار مؤرخ في 
نه يجوز للزوجة الاشتراط في عقد أجاء فيه:" أنه من المقرر فقها وقضاء  18/18/5425

اء من الشروط التي تكون لها فيها فائدة، بشرط ألا تحلل حراما أو لا تحرم شالزواج ما ت
وحيث أن قضاة الموضوع بعد أن استبعدوا … ض روه العقد حلالا ويشترط أن لا تناق

المزاعم التي أسندت إلى الزوج، استنتجوا من الوقائع ومن الوثائق بما لهم من سلطة تقديرية، 
أن الزوج بإصراره على إخراج زوجته من بلدها، يعد مخلا بأحد الشروط التي تضمنها عقد 

لم يخالفوا أحكام الفقه  فإنهمعليه فك العصمة وعليه  الزواج التي التزم بها الزوج، مما يترتب
 .2…"الإسلامي 

 ثالثا: التطليق لكل ضرر معتبر شرعا:

حماية المرأة من كل أشكال العنف سواء اللفظي أو الجسدي، وكل يرتبط هذا السبب ب
ر زوجة، وفي هذا الإطالالسلوكيات السلبية التي يقدم عليها الزوج ومن شأنها تسبب ضررا ل

ر كافة أشكال العنف ضد المرأة، ظفقد  حثت كافة الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان على ح
سواء كان ذلك داخل الأسرة أو خارجها، وهو ما ورد في تقرير الجزائر المتضمن الرد على 

توفير  إلىعلى أنه سعيا  5441الاستبيان الموجه للحكومات بشأن تنفيذ منهاج بكين 
من العنف فقد منحها قانون الأسرة بصفتها زوجة حق طلب التطليق بسبب  الحماية للمرأة

، وتنفيذا لتلك المطالب الدولية قام المشرع الجزائري بتجريم 3منه 18الضرر حسب المادة 
لقانون  6151كافة صور العنف ومعاقبة مرتكبه، وذلك في التعديل الذي قام به سنة 

                                                      

 .516الأسرة المقارن، الكتاب الثاني: الطلاق وآثاره، المرجع السابق، ص رشيد بن شويخ، قانون  -1
 .519فما يليها، نقلا عن عبد الرزاق يعقوبي، المرجع السابق، ص  84، ص 5426، س 6مجلة نشرة القضاء، ع  -2
 .51، ص 6111نتائج الدورة الاستثنائية لدورة الثالثة والعشرون من الجمعية العامة سنة  -3
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الجرائم التي يعاقب عليها القانون، الذي يتضمن كافة  ، واعتبر  العنف الزوجي من1العقوبات
ثر على ؤ الذي ي اأو نفسي   اأو لفظي   اسواء كان جسدي   ةعلى الزوجالمتكرر أشكال التعدي 

 .2البدنية والنفسية اكرامة الضحية وتدهور صحته

أما ما جاءت به الشريعة الإسلامية في هذا الباب، وصية المولى عز وجل بالنساء 
وف أ و ت سر"يح  ب"إ"حس ان"، ولم يجعل المولى عز وجل  لزوج لخيرا وقوله تعالى:" ف إ"مس اك  ب"م عر 

على زوجته سبيلا مادامت تحترمه وتلبي جميع طلباته وأوامره، إلا في حالة نشوزها فقد مكنه 
ن تعدى الحدود الشرعية في ذلك وتعسف في استعمال ذلك الحق إ من خطوات لتأديبها، فاع

ليتسبب في الإضرار بزوجته، ففي هذا يرى جمهور الفقهاء بأن الزوجة لها الحق في اللجوء 
للقاضي من أجل زجر زوجها ومنعه من ظلمها، وليس لها أن تطلب التفرق بسبب ذلك، أما 

 اطلب من القاضي زجر زوجهاللزوجة الخيار في البقاء معه و لى أن المذهب المالكي فير 
 .3ومنعه من ظلمها، أو  تطلب الطلاق لذلك السبب

من  51لقد أخذ المشرع الجزائري بما ذهب إليه المذهب المالكي، بحيث جاءت الفقرة 
للتطليق، بعد ما كان  امن قانون الأسرة على أنه كل ضرر معتبر شرعا يكون سبب   18المادة 
في ظل القانون القديم الضرر معتبر شرعا الناتج عن تعدد الزوجات وحقوق الزوجة،  امقيد  

وبعد التعديل جعل لمخالفة ضوابط تعدد الزوجات فقرة مستقلة، وضرر المعتبر شرعا في 
 فقرة جديدة.

دها كلها تسبب لزوجة طلب التطليق، نجلالتي تجيز  ةوبالرجوع لكافة الأسباب السابق
كما يمكن أن يتسبب في  اويكون معنوي   اضررا على حسب الحالة، فيكون الضرر مادي  

ضافة المشرع للفقرة العاشرة التي جاءت عامة  استمرار الحياة الزوجية ويجعلها مستحيلة، وا 
ها الزوجة في المستقبل بسبب من الأسباب، ة الأضرار التي يمكن أن تتعرض لوتحتوي كاف

                                                      

صادر في ج ر ،  22/511، المتضمن تعديل قانون العقوبات الجزائري 81/56/6151المؤرخ في  51/54انون رقم ق -1
 .81/56/6151في  25ع 

 .9سنة، ص  61، تقرير الجزائر لتنفيذ منهاج بكين بعد 61تقرير بكين + -2
 .646بدران أبو العينين بدران، الزواج والطلاق في الإسلام، المرجع السابق، ص  -3
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 ايعتبر مضر   اسائد في المنطقة، لأن هناك سلوك  الى تقدير الضرر على حسب العرف بقيو 
مطلقة ولا البالزوجة في منطقة ما دون منطقة أخرى، وعليه فللقاضي السلطة التقديرية 

 .1تخضع لرقابة المحكمة العليا

إلا أن هناك عدة ضوابط يجب توفرها في الضرر حتى يحكم القاضي بالتطليق، وتم 
 صرها في ما يلي: ح

عن الزوج شخصيا،  ا*يجب أن يكون السلوك الذي أدى إلى إلحاق الضرر بالزوجة صادر  
 فإن وقع ذلك من أحد الأقارب فلا يعتد به لإيقاع التطليق.

*أن يتوفر القصد والتعمد في الإضرار بالزوجة، ويكون بإرادة حرة وكاملة من الزوج دون 
 إكراه.

 شرعا دون تحديد صوره. ا*يكون الضرر معتبر  
الزوجة بإثبات الضرر فعلى القاضي أن  توعليه في حالة توافر هذه الشروط وقام

ن لم تتوفر تلك الشروط أو لم تستطع الزوجة إثبات الضرر ترفض دعوى ا  يحكم بالتطليق، و 
 .2التطليق

وتتعدد صور الضرر الذي تتعرض إليه الزوجة، وهو ما اكتشفناه من عدة قرارات 
محكمة العليا أقرت بتطليق الزوجة بسبب ضرر معتبر شرعا، رغم اختلاف السلوك الذي لل

 أدى إلى الضرر، ومن بين تلك القرارات.
، على أنه من المقرر قانونا أنه يجوز 61/16/5445قرار المحكمة العليا مؤرخ في 

عندما ، ولما كان في قضية الحال أنه ….لزوجة طلب التطليق لكل ضرر معتبر شرعا ل
ن إف… سنوات لا هي متزوجة ولا هي مطلقة  11قضوا بتطليق الزوجة بسبب بقائها مدة 
، يعتبر 51/12/6151، وقرار آخر صادر في 3القضاة طبقوا الوجه الصحيح للقانون

                                                      

 .21و 14خالد دوادي، المرجع السابق، ص  - 1
 .662جيلالي يحياني، المرجع السابق، ص  - 2
 وما يليها. 21، ص 5448، س 9المجلة القضائية، ع  - 3
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القانونية بشتى الطرق  إثباتهشرعا ويكون سببا للتطليق ويمكن  امعتبر  ضررا الضرب والجره 
 . 1فقطوليس بحكم جزائي 

 المطلب الثاني: حق الزوجة في فك الرابطة الزوجية عن طريق الخلع

يبنى الزواج على أساس المودة والرحمة والاحترام، من أجل تحقيق الغاية المرجوة في 
ذلك والمتعلقة بإحصان الزوجين والمحافظة على الأنساب، ويتميز عقد الزواج بالديمومة 
متى كان كل زوج يقوم بواجباته التي هي حقوق زوجه ولم يطرأ أمر يجعل من استمرار 

، كأن تكون الزوجة كارهة لزوجها أو العكس بسبب من الأسباب أو الحياة الزوجية مستحيلا
تنافر بين الزوجين، وفي حالة استحالة معالجة تلك المشاكل  ستمريو تتعكر الحياة الزوجية 

وعدم قدرة الزوجين على تحمل بعضهما، فقد جعل الشارع الحكيم التفريق بينهما كحل أخير 
وهو أبغض الحلال عنده، ويكون ذلك التفريق إما من الزوج بإرادته المنفردة أم من الزوجة 

الأسباب التي قمنا بالتفصيل فيها، أو الخلع في باللجوء للقضاء وطلب التطليق لسبب من 
 .أو عدم القدرة على إثبات ذلك السبب لتطليقلحالة كراهيتها لزوجها بدون وجود سبب 

أن الأخيرة للتفريق بين الزوجين فقد أباحتها الشريعة الإسلامية على  صورةوهذه ال 
ة حتى تحل عقدة النكاه، قدر ما منحها باسم الزوجي تعطي الزوجة لزوجها عوضا مالي ا

 .2من قانون الأسرة 19وبهذا أخذ المشرع الجزائري في نص المادة 

ولتبيان موضوع الخلع قمنا بتقسيم هذا المطلب إلى فرعين، نتناول في الفرع الأول 
 ماهية الخلع وفي الفرع الثاني الخلع في ظل قانون الأسرة الجزائري.

  

                                                      

 .621، ص 6151، س 6، ع 126691مجلة المحكمة العليا، ملف رقم  -1
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 المقابل المالي للخلع، يحكم القاضي بما لا يتجاوز قيمة صداق المثل وقت صدور الحكم".
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 الفرع الأول: ماهية الخلع: 

الخلع صورة من صور فك الرابطة الزوجية، وهي الطريقة الثانية التي أجاز الشرع يعد 
للزوجة أن تتبعها لإنهاء العلاقة الزوجية التي أصبحت لا تطاق، ولتفصيل أكثر لابد من 

 تعريف الخلع وتبيان أحكامه.

 تعريف الخلع:  -أولا

ختلعه أي كنزعه، اعا و ه خلعخلع الشيء يخل بقولهم عند أهل اللغة المقصود بالخلع
لَيكَ … ويخلع ثوبه أو رداءه أي جرده، ومنه قوله تعالى:"  لَع نَع  ، وقال ابن 1…" فَاخ 

منصور:" خلع الرجل امرأته وخالعها إذا افتدت منه بمالها فطلقها، وسمي خلعا لأن المولى 
لهن، وعليه فإذا افتدت المرأة بمال تعطيه  الرجال والرجال لباس   اجعل النساء لباس   وجل عز

 .2لبعلها ليبينها ووافق على ذلك، فقد بانت منه وخلع كل واحد منها لباس زوجه

طلاق بعوض، وعرفه الشوكاني بأنه هو فراق الرجل زوجته ببدل  فيعنيأما اصطلاحا 
لخلع كل من ، ويدخل في معنى ا4، وعرف على أنه إزالة ملك النكاه بأخذ المال3يحصل له

، واسم الخلع والفدية والمباراة والصلح، جميعها لها نفس المعنى، هو بذل 5الإبراء والافتداء
على طلاقها، والخلع هو فرقة بين الزوجين ولو بلفظ مفاداة بعوض مقصود  المرأة مقابلا  

 .6راجع لجهة الزوج

                                                      

 .56سورة طه، ارية  -1
 .22، المرجع السابق، ص 1ابن منظور، لسان العرب، ج  -2
، 6المنعم، معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية، دار الفضيلة، د س، القاهرة مصر، د ط، ج  محمد عبد الرحمان عبد -3

 .91ص 
 .14علي بن محمد السيد الشريف الجرجاني، المرجع السابق، ص  -4
 .116محمد مصطفى شلبي، المرجع السابق، ص  -5
 .94و 91محمد عبد الرحمان عبد المنعم، نفس المرجع، ص  -6
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ف شرع لمصلحة وعرفه عبد العزيز سعد بقوله:" عقد معاوضة رضائي وثنائي الأطرا
الزوجة، غايته إنهاء الحياة الزوجية بحكم قضائي بناء على عرض أحد الزوجين وقبول 
ارخر لرغبة الزوجة، مقابل مال مقوم شرعا تدفعه الزوجة فيتفقان على نوعه أو مقداره في 

 .1جلسة الحكم أو يحدده القاضي بما لا يتجاوز صداق المثل وقت الحكم"

قبل تعديل  19ى وما جاء به المشرع الجزائري في نص المادة وهذا التعريف يتماش
لزوجة أن تخالع نفسها من زوجها على مال يتم الاتفاق لقانون الأسرة على أنه:" يجوز 

 ن لم يتفقا على شيء يحكم القاضي بما لا يتجاوز قيمة صداق المثل وقت الحكم".إعليه، ف

 : مشروعية الخلع:نياثا

أجمع جميع الفقهاء على مشروعية وجوازية أخذ الرجل مقدارا من المال تعطيه له 
لزوج أخذ ذلك لزوجته بغية حصولها على الطلاق لكراهيتها ومضرتها لزوجها، كما يجوز 

المال، وهذا عند خوفهما على عدم القدرة على قيامهما بالحقوق الزوجية كما أمر اع، 
جماع العلماءواستدلوا على ذلك بما جاء   :  2في الكتاب والسنة وا 

 لَا الل فَ  ودَ د  ا ح  يمَ ق   ي  لا  م أَ فت  ن خ  إ  فَ في القرآن الكريم: قوله تعالى:"  تالأدلة التي وردف
، هذه ارية يخاطب فيها المولى عز وجل الأزواج ويجيز لهم 3"هت ب  دَ فتَ ا ا  يمَ ا ف  مَ يه  لَ عَ  احَ نَ ج  

أخذ فدية من زوجاتهم مقابل الطلاق، لأنه في الأصل لا يجوز للزوج الأخذ من مال زوجته 
 .4"ايئ  شَ  نَ وه  م  يت  اتَ ا ءَ مَ وا م  ذ  أخ  ن تَ م أَ ك  لَ  ل  ح   يَ لَا وَ لا برضاها، لقوله تعالى:" إ

                                                      

 .691ز سعد، الزواج والطلاق في قانون الأسرة الجزائري، دار الهومة، الجزائر، ص عبد العزي -1
محمد بن مداني بوساق، مدى حق المرأة في إنهاء حق النكاه بالخلع، رابطة العالم الإسلامي، المجتمع الفقهي  -2

 .58الإسلامي، مكة المكرمة، المملكة العربية السعودية، ص 
 .664سورة البقرة، ارية  -3
 نفس ارية. - 4
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ذ وا وقوله عز وجل:"  دَاه ن  ق نطَار ا فَلَا تَأ خ  ت ب دَالَ زَو ج  م كَانَ زَو ج  وَآتَي ت م  إ ح  وَا  ن  أَرَدت م  اس 
ن ه  شَي ئ ا  ذ ونَ  ۚ  م  ا م ب ين اأَتَأ خ  تَان ا وَا  ث م  الأخذ من مهر  ، وهذه ارية تحرم على الزوج1"ه  ب ه 

لَة  وَآت وا الن  وقوله أيضا:" الزوجة حتى يطلقها،  ب نَ  فَإ ن ۚ  سَاءَ صَد قَات ه ن  ن ح  ء   عَن لَك م   ط   شَي 
يئ ام ن    .2"ه  نَف س ا فَك ل وه  هَن يئ ا م ر 

اع عليه  ىلنبي صللأحاديث ا ايتهرو تم  ما في السنة النبويةجاءت لأدلة التي أما ا
وسلم حول مشروعية الخلع، نذكر منها ما روي عن ابن عباس رضي اع عنه أن امرأة ثابت 
بن قيس قالت يا رسول اع، ثابت بن قيس لا عيب عليه في خلق ولا دين، ولكنني أكره 

، فقال رسول اع صل اع عليه وسلم:" أتردين عليه حديقته "، فقالت نعم، الإسلامالكفر في 
، ويدل هذا الحديث على 3قبل الحديقة وطلقها تطليقة"أاع عليه وسلم:"  ىل رسول اع صلاق

أن المرأة إذا كرهت بعلها ولم تصبح قادرة على عشرته جاز لها دفع مقابل مالي وتختلع 
 نفسها.

لزوجها مقابل لجمع الفقهاء على مشروعية الخلع وجواز المرأة في دفع فدية وقد أ
 يجوز له أخذ تلك الفدية. طلاقها، كما

إلا أن الاختلاف الذي ظهر بين الفقهاء حول قيمة الفدية أو المقابل المالي الذي تدفعه 
الزوجة لزوجها، بحيث ذهب المالكية والشافعية إلى جواز دفع المرأة ما يزيد عن المهر الذي 

لزوج الأخذ من لنه يجوز أعطاه لها، وتكون الزيادة من مالها، أما الحنفية والحنابلة فيرون أ
 .4مال زوجته بمقدار ما أعطاها في المهر ولا يزيد عنه إن كان الضرر من قبل الزوجة

                                                      

 .61سورة النساء، ارية  -1
 .9سورة النساء، ارية  -2
م، دمشق سوريا، ط 5445هـ 5955خالد عبد الرحمن العك، مختصر صحيح البخاري، المجلد الأول، دار الحكمة، س  -3
 .251، ص 1626، رقم الحديث 5
دار الكتاب المصري، القاهرة، دار الكتاب اللبناني، س جمال الدين محمد محمود، المرأة المسلمة في عصر العولمة،  -4

 .522، ص 5م، بيروت، لبنان، ط 6115هـ 5965
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والاختلاف في تكييف الخلع حول ما إذا كان الخلع طلاقا بائنا أو فسخا، فيرى جمهور 
طلاقا بائنا،  الفقهاء وهم المالكية والحنفية والشافعية ورواية عن الإمام أحمد بأن الخلع يعتبر

أما من يرى أن الخلع ليس بطلاق بل فسخ لعقد النكاه فهم الحنابلة في رواية ثانية للإمام 
ن كان الخلع طلاقا واختلعت المرأة نفسها إأحمد، ونقطة الخلاف في احتساب عدد الطلقات ف

 .1يقاتثلاثا فهو طلاق بائن بينونة كبرى، أما إن كان الخلع فسخا فلا ينقص من عدد التطل

 : أحكام الخلعلثاثا

شــروط الواجــب توفرهــا ليصــح أركــان و  لتعــريج علــى أحكــام الخلــع لابــد مــن التطــرق الــى
 الخلع وكذا الحكمة من تشريعه.

 أركان الخلع: لقيام الخلع لابد من توافر أركان معينة وهي: - أ

يجب أن يمتع بالأهلية الكاملة فيكون بالغا عاقلا ومخيرا غير مكره، حتى  الزوج المخالع-5
يصح الخلع كما يقدر ينيب من يخالع عنه بعقد على عوض مال أو ما يدخل في حكمه، 

 أما ناقص الأهلية أو منعدمها تطبق عليه نفس الأحكام التي تخصه في الطلاق.

ى وجود علاقة زوجية صحيحة بينها وبين الزوجة التي يجب أن تكون محلا للخلع، بمعن-6
رادة حرة، أما إذا  الزوج المراد خلعه، وان تكون لها أهلية التصرف وتتمتع بالبلوغ والعقل وا 
كانت الزوجة ناقصة الأهلية أو منعدمة الأهلية فقد اختلف الفقهاء في صحة خلعها، فأجاز 

خلع لمن لا اللشافعية والحنفية ببطلان المالكية خلع الأب لابنته الصغيرة كما ينكحها، ويرى ا
 تتمتع بالأهلية مع وجود بعض الخلاف.

الصيغة وهي تعبير على إرادة الزوجين في حل عقد الزواج بمقابل مالي تدفعه الزوجة،  -8
، والأصل في العقود بلفظ الخلع أو بألفاظ معينة تفيد معناه كما تم الإشارة إليها فيما سبق

 .2الصيغة كالإيجاب والقبولأنها لا تصح إلا ب

                                                      

 .54محمد بن المدني بوساق، المرجع السابق، ص  -1
 .151عبد الرحمن الصابوني، مدى حرية الزوجين في الطلاق، المرجع السابق، ص  - 2
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بدل الخلع: وهو العوض أو المقابل المالي وكل ما يدخل في حكمه مما يصح تسميته -9
مهرا، ويعتبر الركن الأساسي في الطلاق بالخلع، فإذا لم يكن هناك عوض في الخلع يصبح 

 .1طلاقا بائنا

لشروط يجب أن تتوفر عدة شروط حتى يقع الخلع وتتمثل تلك ا شروط الخلع: - ب
 ما يلي:  في

صح الخلع من الصبي و يشترط أن تتوفر الأهلية في الزوج ليقع مخالعته، فلا ي -5
كما يشترط أن تكون المختلعة محلا لطلاق وأهلا للتبرع حتى تلتزم بدفع المجنون و المعتوه، 

  .2بدل الخلع
مخالعة الأن يكون الزواج قائما حقيقة أو حكما، حتى تثبت ملكية المتعة الزوجية، فلا يصح 

في زواج فاسد لأن الزواج الفاسد لا يفيد ملك المتعة، ومخالعة المرتدة لا تصح لأن الردة 
 تزيل ملك الزواج.

ل الخلع، أن الخلع يتوقف على موافقة المرأة في نفس المجلس الذي دار في الكلام حو  -6
مجلس الذي تم فيه تبليغها بالخلع إن كانت غائبة، فإذا رفضت في المجلس لا الأو في 

العوض تتوقف  ايصح الخلع، لأنه يقوم على عوض تدفعه المرأة، والتصرفات التي يكون فيه
 على موافقة الشخص الذي يلتزم به.

ن إابل المالي في الخلع، فيجب أن يكون هناك مقابل تدفعه الزوجة، فلابد من ذكر المق -8
ليه بقولها خالعتك، ولم يتطرق قول لزوجته خالعيني، وردت عاللم يتم ذكره واكتفى الزوج ب

 ن الخلع يتحقق شرعا ونصبح أمام طلاق بائن.إهما للعوض، فكلا
أن يتم ذكر الألفاظ التي تفيد الخلع تصريحا أو ضمنيا، حتى يتم التفريق بينه وبين -9

 .3جل تطبيق الأحكام التي تخصهالطلاق من أ

                                                      

 .52، ص نفسهمحمد بن المدني بوساق، المرجع  -1
 .121محمد مصطفى شلبي، المرجع السابق، ص  - 2
 .621و 614محمد أبو زهرة، الأحوال الشخصية، المرجع السابق،  -3
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 الحكمة من تشريع الخلع:  - ج

لات، ومن بين اإن الشريعة الإسلامية جاءت بقواعد تنظم حياة الإنسان في كافة المج
، فشرعت الزواج ووضعت له ضوابط ير النسل البشتلك القواعد السامية ما تتعلق باستمرارية 

أجلها، ويتميز عن سائر العقود بالديمومة ومناهج حتى تتحقق الغاية السامية التي شرع من 
 ويقوم على المودة والرحمة بين الزوجين لتستقر الحياة الزوجية وتستمر.

كما أنه في حالة عدم استقرار الحياة الزوجية وأصبح يستحيل على الزوجين البقاء مع 
ة الإسلامية لزوجين، فأباحت الشريعلبعضهما، فقد شرع الطلاق لإنهاء هذا الزواج بما يباه 

للمرأة الخلع لطلاق زوجها مقابل قدر من المال، وكان تشريع ذلك قصد تحقيق مقاصد 
 ومعاني سامية لأجل الوصول إليها:

 *إتاحة سبيل للمرأة في دفع الضرر عن نفسها.
 لرجل.ل*إقامة العدل بين المرأة والرجل بحيث جعل الخلع للمرأة مقابل الطلاق 

يذاء لها. الزوج مسكعلى ر ظ*ح  زوجته عدوانا وا 
 *تأسيس أسرة تسودها المودة والرحمة والقيام بالحقوق والواجبات.

 .1*حق المرأة في الخلع مقابل فدية حتى لا يتسنى لها أخذ مال زوجها ظلما

 الفرع الثاني: الخلع في قانون الأسرة الجزائري

ة الزوجية، ونص عليها في لفك الرابط اجديد   الزوجة طريق  للقد شرع المشرع الجزائري 
، والتي أجازت للزوجة أن تستعمل حقها في إنهاء 5419من قانون الأسرة لسنة  19المادة 

 .لزوج، وهذا ما سماه الفقهاء بالخلعلالعلاقة الزوجية بمقابل مالي تمنحه 

  

                                                      

 .828عبد القادر داودي، المرجع السابق، ص  -1
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 :44/55: الخلع في ظل قانون أولا

ما قانون الأسرة الجزائري عندء بها لقد حصر المشرع موضوع الخلع في مادة وحيدة جا
منه على أنه:" يجوز للزوجة أن  19، بحيث تنص تلك المادة وهي 54191صدر سنة 

تخالع نفسها من زوجها على مال يتم الاتفاق عليه فإن لم يتفقا على شيء يحكم القاضي بما 
 لا يتجاوز قيمة صداق المثل وقت الحكم".

علاقة زوجية أصبحت حق الزوجة في إنهاء شرع قد أقر بيتضح من نص المادة أن الم
لا تطيقها، على أن يكون ذلك الحق مكفولا بمقابل مالي تمنحه إلى زوجها، ويكون مقدار 
ذلك حسب الاتفاق المبرم بينهما، وفي حالة عدم وجود اتفاق بين الزوجين فقد منح المشرع 

 المثل وقت صدور الحكم. السلطة التقديرية للقاضي أن يحكم بمقابل لا يتعدى قيمة صداق

إلا أن هذا النص تعرض إلى حملة من الانتقادات وخاصة من جهة الهيئات 
والجمعيات المدافعة على حقوق الإنسان والمرأة، فهناك من يرى بأن إدراج الخلع في قانون 
الأسرة هو تكريس لممارسات يلجأ إليها العبيد من أجل شراء حريتهم، ويتمثل ذلك في إلزامية 
الزوجة بدفع مبلغ من المال حتى تفك عقد زواجها وتتحرر من عصمة زوجها، ودفع ذلك 

سالف الذكر  19المقابل يكون فيه إهانة للمرأة ومساس بكرامتها، كما جاء نص المادة 
من القانون المدني الجزائري والتي تمنع التنازل عن حرية  92يتعارض وما جاءت به المادة 

ذه الأحكام شاذة وليس لأصحابها إطلاع على أحكام الشريعة الإسلامية، ، لكن تعتبر ه2الفرد
التي لكل شخص حقه وتميزت قواعدها بالعدل وحماية الحقوق والحريات، ويتضح أن 

، بل هي مجرد أحكام سطحية ةعلى قواعد قانوني لم ت ب ن  الانتقادات الموجهة للخلع 
 . 3عيوملاحظات تبعد كل البعد على الانتقاد الموضو 

                                                      

 ، مصدر سابق.19/55قانون رقم  - 1
 .21المستقلة من أجل نصرة حقوق النساء، نقلا عن طالبي سرور، المرجع السابق، ص  الجمعية -2
 .511محمد لمين لوعيل، المرجع السابق، ص  -3
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كما جاء هذا النص عاما ويتسم بالغموض، بحيث لم يتطرق لرأي الزوج حول الخلع، 
من نفس القانون والتي تنص على اللجوء إلى أحكام  666مما يحيلنا إلى نص المادة 

تضارب في قرارات المحكمة  أدى إلىالشريعة الإسلامية في حالة لم يرد عليه نص، وهو ما 
أخذت برأي جمهور الفقهاء الذي يتبنى موافقة الزوج على الخلع العليا، فهناك قرارات 

ضرورية حتى يصح، لأنهم يرون أن الخلع عقد معاوضة فلابد من الإيجاب والقبول حتى 
، وهذا ما عملت عليه المحكمة العليا في الكثير من قراراتها على غرار القرار الصادر 1يصح
فقها وقضاء أن قبول الزوج للخلع أمر حيث جاء فيه:" من المقرر  65/55/5411في 

وجوبي، أن ليس للقاضي سلطة مخالعة الزوجين دون رضا الزوج، من ثم فإن القضاء بما 
، وهو ما تم تأكيده في القرار المؤرخ في 2…"يخالف هذا المبدأ يعد مخالفا لأحكام الفقه 

خلع قبوله من نه يشترط لصحة الأعلى أنه:" من المقرر شرعا وقانونا  68/19/5445
بما يخالف هذا  ءن القضاإطرف الزوج ولا يجوز فرضه عليه من طرف القاضي، ومن ثم ف

 .3…."المبدأ يعد خرقا لأحكام الخلع وخطأ في تطبيق القانون 

من قانون الأسرة  19ويتضح من خلال القرارات السابقة بأن القضاء فسر المادة 
صح إلا بموافقة الزوج على طلب الزوجة لمخالعة المتعلقة بالخلع على أنه عقد رضائي لا ي

نفسها، وهو نفس التفسير الذي جاء به بعض رجال القانون في تفسير أحكام قانون الأسرة، 
به في  ، وهذا ما كان معمولا  4على غرار الدكتور العربي بلحاج والأستاذ عبد العزيز سعد

المحكمة العليا على أنه لا يمكن  ت، بحيث أقر 5419المحاكم قبل صدور قانون الأسرة سنة 
 . 5لزوجة أن تطلب الخلع لفك الرابطة الزوجية إلا بموافقة صريحة من زوجهال

                                                      

 .161عبد الرحمان الصابوني، المرجع السابق، ص  -1
 .658، نقلا عن نبيل صقر، المرجع السابق، ص 5441، س 8المجلة القضائية، ع  -2
 .512وما يليها، نقلا عن عبد العزيز يعقوبي، المرجع السابق، ص  11، ص 5448، س 6، عالمجلة القضائية -3
دليلة آيت شاوش، إنهاء الرابطة الزوجية بطلب من الزوجة ) دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي وقانون الأسرة الجزائري  -4

قوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، س وبعض تشريعات الأحوال الشخصية العربية (، أطروحة دكتوراه، كلية الح
 .815و 811، تيزي وزو، الجزائر، ص 6159

 .611، ع خ، ص 5416، النشرة القضائية، س 62214لملف رقم  12/16/5416قرار صادر في  -5
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المحكمة العليا على ذلك الرأي وأصبحت لا تشترط موافقة الزوج  توسرعان ما حاد
على الخلع، لأن الخلع هو حق أصيل لزوجة خولته لها الشريعة الإسلامية من أجل إنهاء 

 81/12/5442في قرار صادر في  علاقة زوجية لا تطيق الاستمرار فيها، وهو ما ورد
لزوجة لفك لخولته الشريعة الإسلامية  على أنه:" من المقرر شرعا وقانونا أن الخلع حق

من  19الرابطة الزوجية عند الاقتضاء، وليس عقدا رضائيا حسب ما نصت عليه المادة 
ينص على أن:" قبول الزوج لمبدأ  65/55/6111، وقرار آخر صدر في 1…"قانون الأسرة 

لاستغلال بين الخلع، أو المبلغ الذي يطلبه، غير مشروط قانونا، وذلك منعا للابتزاز وا
 .2…"من قانون الأسرة  19الزوجين، وذلك حسب المادة 

 :21/20: حق المرأة في الخلع بموجب الأمر اثاني

بعد العديد من الانتقادات التي مسته،  11/16جاء تعديل قانون الأسرة بموجب الأمر 
بحقوق المرأة وتحسين مركزها في الأسرة، وذلك من خلال  واستجابة للأصوات المنادية

لتعديل هي فك الرابطة الزوجية، لالمساواة بينها وبين الرجل، ومن أهم المسائل التي تعرضت 
لزوج، وجعل المشرع في المقابل للمرأة لوتكون كما تطرقنا إليها بالطلاق بالإرادة المنفردة 

ن التوقف على إجازة أحد، وذلك تكريسا لمبدأ المساواة الخلع كحق أصيل لها بمقابل مالي دو 
من قانون الأسرة بعد تعديلها الأخير على  19، والتي أقرته المادة 3في فك الرابطة الزوجية

، بحيث أسقطت …"لزوجة دون موافقة زوجها أن تخالع نفسها بمقابل مالي لأنه:" يجوز 
من استعماله متى شاءت، يمكن للقاضي  شرط موافقة الزوج على الخلع، مما يمكن الزوجة

إجبار الزوج في حالة رفضه طلب الزوجة في الخلع، وعلى القاضي الاستجابة لطلب الزوجة 
، وبهذا النص الذي أزال الغموض 4ويصدر حكمه بحل الرابطة الزوجية عن طريق الخلع

                                                      

 ،561، ص 5441،س 5، ع 595626المجلة القضائية، ملف رقم  -1
 .648، ص 6115، س 5، ع 616449القضائية، ملف رقم  المجلة -2
، مجلة البحوث العلمية والدراسات -الخلع نموذجا–سهيلة عاشور، انعكاسات اتفاقية سيداو على قانون الأسرة الجزائري  -3

 .129، ص 5، ع 59، الجزائر، المجلد 6166الاسلامية، جامعة بن يوسف بن خدة، س 
عقد الزواج بطلب الزوجة في قانون الأسرة الجزائري، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة  أمينة بن جناحي، انحلال -4

 .521، بومرداس، الجزائر، ص 6166-6165أمحمد بوقرة، س ج 
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بشرط رضا على موضوع الخلع وتم تحويله من رخصة بيد الزوجة لفك الرابطة الزوجية 
 .1الزوج، إلى حق أصيل لها يمكنها من اللجوء إليه متى تشاء

ويكون بذلك أخذ المشرع ما اعتمده الإمام ابن رشد الذي تبنى الرأي القائل بحق 
الزوجة في مخالعة نفسها، حيث قال:" والفقه أن الفداء إنما جعل للمرأة في مقابل ما بيد 

المرأة، جعل الخلع بيد المرأة إذا  2بيد الرجل إذا فرك الرجل من طلاق، فإنه لما جعل الطلاق
 .3فركت الرجل"

ويرى بعض رجال القانون أن هذا التعديل جاء ليكرس ما استقر عليه الاجتهاد 
القضائي، بحيث أصبحت العديد من القرارات تقر بحق الزوجة في الخلع بمقابل مالي تمنحه 

قيقة وجود سبب رئيسي دفع بالمشرع لتعديل قانون ، إلا أن في الح4لزوج ولا يشترط موافقته
الأسرة بصفة عامة والمواد المرتبطة بموضوع الطلاق بصفة خاصة، ويتمثل في الالتزامات 
الدولية المترتبة على مصادقة الجزائر على العديد من الاتفاقيات الدولية وعلى رأسها اتفاقية 

، 5442ادقت عليها الجزائر بتحفظ سنة القضاء على أشكال التمييز ضد المرأة، والتي ص
إلا أن اللجنة الخاصة بالاتفاقية بعد ملاحظة تحفظات العديد من الدول على مواد في 

، وعليه أصدرت بيان 52والمادة  16الاتفاقية تعتبرها هي جوهر الاتفاقية على غرار المادة 
 .5همايلإ الإشارة تتم نبمنع التحفظات وخاصة على المادتين التي 5442سنة 

وما يؤكد ذلك ما ورد في التقرير الدوري الثاني للجزائر الخاص باللجنة متابعة تنفيذ 
أحكام الاتفاقية، بحيث هناك اقتراه مشروع تعديل قانون الأسرة لتمكين المرأة من جميع 

                                                      

نور الدين عماري، الخلع من رخصة الى حق أصيل للزوجة بين أحكام القضاء والقانون الأسرة الجزائريين، دفاتر -1
 .555و 551، ص 58، ورقلة، الجزائر، ع 6151ن، جامعة قاصدي مرباه، س السياسة والقانو 

المقصود بكلمة فرك هي بغض المرأة للرجل أو بغضه لها، ويقال قد فركته أي أبغضته؛ نقلا عن محمد ابن منظور،  -2
 .929، المصدر السابق، ص 51لسان العرب، ج 

، نقلا عن باديس ديابي، 21، ص 6كتب الإسلامية المصرية، ج ابن رشد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، دار ال -3
 .18المرجع السابق، ص 

 .512أحمد شامي ، المرجع السابق، ص  -4
 .522أمينة بن جناحي، نفس المرجع، ص -5
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حقوقها التي تقوم على مبدأ المساواة مع الرجل، وتمس تلك التعديلات العديد من المسائل 
بينها ما له علاقة بموضوع الطلاق، إلا أن اللجنة أعربت في الملاحظات الختامية  ومن

الخاصة بالتقرير على دواعي القلق حول تمسك الدولة الطرف )الجزائر( بالتحفظات على 
يتنافى وما  52و 6تحفظات على المادتين ال، وترى اللجنة أن 52و 51/9و 4/6و 6المواد 

تبدي امتعاضها من التأخر في تعديل قانون الأسرة الذي يتضمن تصبوا إليه الاتفاقية، و 
ل ذات صلة بالزواج والحياة العائلية، على ئالعديد من الأحكام التمييزية ضد المرأة في المسا

 . 1غرار الطلاق وآثاره

تجسيد نوع من التماثل مع بن الصياغة الجديدة للمادة المتعلقة بالخلع توحي إوعليه ف
من اتفاقية سيداو، من خلال العمل بمبدأ المساواة في إنهاء الحياة  52ما تنص عليه المادة 

لزوج، وليس رخصة لالزوجية بالإرادة المنفردة للزوجة، في نظير الطلاق بالإرادة المنفردة 
شرع لم يعر إرادة شخص أصبحت لا تتحمله، كما أن المتمكينها من إنهاء حياة زوجية مع ل

نما أقر كذلك في الفقرة الثانية من نفس االزوج اهتماما في مسألة الخلع ومدى رضاه عليه ، وا 
بالمقابل المالي المقدم من الزوجة،  راث بإرادة الزوج في حالة لم يرضالمادة على عدم الاكت

رادة الزوج وتركها فلا عبرة لعدم قبوله لأنه أجاز للقاضي في مثل هذه الحالة عدم الأخذ بإ
 .2جانبا ويحكم له بمبلغ مالي لا يتجاوز صداق المثل وقت الحكم

حكام المنظمة لموضوع الخلع، بحيث الأتعديل الذي أجراه المشرع على الومن خلال 
كان زوجة كحق أصيل ليس معلقا على موافقة الزوج، تستطيع استعماله متى لأقر بالخلع ل
لا توجد سلطة للقاضي على  هوج سئمت العيش معه، كما أنلا تبقى مع ز  وكي سبب وجيه  

إرادة الزوجة حين تطلب الخلع، إلا في حالة تحديد مقدار المقابل المالي عند عدم الاتفاق 
عليه، وهذا ما يبين لنا ارتقاء المشرع بالمركز القانوني للمرأة كزوجة في وضع حد للحياة 

 الزوجية بإرادتها المنفردة.
                                                      

الملاحظات الختامية للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة على التقرير الدوري الثاني للجزائر،  -1
http://hrlibrary.umn.edu/arabic/DZA-CEDAW2005.html 

 .592عبد العزيز سعد، قانون الأسرة الجزائري في ثوبه الجديد، المرجع السابق، ص  -2
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تم المساواة التامة بين المرأة والرجل في مسألة حل الرابطة الزوجية، و  تحققتقد وعليه ف
تعزيز مركز المرأة في الحياة الأسرية وخاصة أن المشرع لم يدرج نتائج بعدية تترتب عن 
الخلع، كالحضانة والنفقة وغيرها من ارثار الناجمة على فك الرابطة الزوجية، التي يتحملها 

 .1حالات، باعتبارها من النظام العام ولا يمكن الاتفاق على مخالفتهاالرجل في كافة ال

زوج مقال لوأحسن المشرع عند تحديده للحد الأقصى للمبلغ المالي الذي تدفعه الزوجة ل
متعلق بالتعويض إضافة على ضرر الفراق ودفعها خلع، حتى لا يلحق بها ضرر مادي ال

ما يريد، وتصبح الزوجة متضررة وتحاول  لطلب الطلاق بتعسف من الزوج للحصول على
دفع ذلك بأي مقابل لصحتها البدنية والمعنوية، كما أن تحديده بمقدار صداق المثل وليس 

موجود في عقد الزواج، يكون المشرع قد راعى الفرق الذي يمكن أن يحصل المقدار الصداق 
د يكون ضئيلا ولا في قيمة الصداق من وقت رخر، ودفع صداق زواجها مقابل للخلع ق

لزواج مرة أخرى بعد الخلع، أما المرأة فتتزوج مقابل صداق جديد ذو ليستطيع الزوج دفعه 
قيمة عالية مقابل الذي دفعته، وبهذا يكون المشرع قد كرس مبدأ المساواة والعدل بين 

 الزوجين في هذه المسألة.  

مسألة الخلع في مادة نظم ومن وجهة نظرنا نرى بأن المشرع جانب الصواب حينما 
تخضر لتنظيم دقيق حتى تفي بالحكمة ذات أهمية بالغة أن الخلع مسألة  باعتبار واحدة،
 إلىالخلع دون الرجوع  إيقاعمنح الزوجة الحق في شرعت من أجلها، كما أننا نرى التي 
هدد أصبح ظاهرة تالذي مخالفا في ذلك جمهور الفقهاء، تسبب في ارتفاع نسبة الخلع  الزوج

لذا يكون من الأجدر التفكك لأتفه الأسباب، العديد من الأسر إلى  تعرضالاستقرار الأسري و 
موافقة الزوج، وذلك من أجل  اشتراط إعادةاستحداث مواد أخرى تنظم مسألة الخلع مع 

، وليس تقييدا لحرة المرأة في اتخاذ قرارها الأسرة وتقليص نسبة تفككالمحافظة على الأسرة 
  العلاقة الزوجية. بإنهاء

                                                      

عبد الحفيظ بكيس، سمو المركز القانوني للمرأة في فك الرابطة الزوجية وأثره على التماسك الأسري، مجلة الفكر  -1
 .5161، ص 5، ع 2، الأغواط، الجزائر، المجلد 6166عمار ثليجي، س القانوني والسياسي، جامعة 



 معالم تأثر الإتفاقيات الدولية على مركز المرأة عند فك الرابطة الزوجية   الأولالفصل     الثانيالباب 

661 

 

ورغم كل هذه التعديلات التي أجراها المشرع على أحكام الطلاق في قانون الأسرة، إلا 
أن اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة لازالت تطلب من الجزائر رفع جميع 

، وعليه 1لكل من الزوجين دون اشتراط سبب لذلك االقيود على مسألة الطلاق وجعله حق  
احترام الخصوصية الثقافية للشعوب وعدم المساس يكون من الأجدر على اللجان الأممية 

تنظيم في حين على المشرع الجزائري ارداب الخاصين بالمجتمع الجزائري، بنظامها العام و 
 إملائه، وليس بما يتم حسب المرجعية التي ينتمي إليها المجتمعمسائل الطلاق بكافة أنواعه 

وجه الخصوص،  الإسلامية على من أفكار تهدم القيم الاجتماعية للشعوبغربية من الدول ال
على شكل اتفاقيات، ونفس الأمر والتي تدرجها في نصوص قانونية دولية من أجل فرضها 

 إليهتتعلق بالمرأة، وهو ما سنتطرق  المترتبة على الطلاق من حقوق وواجبات يتعلق بالنتائج
 من هذا الباب. في الفصل الثاني

 

 

 

 

 

 

                                                      

 الملاحظات الختامية للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة في التقرير الجامع لتقريرين الثالث والرابع للجزائر،  -1
 4-3/DZA/C/CEDAW   52ص. 



 

 

 

 الفصل الثاني: 

الاتفاقيات الدولية عللا مركز أثر معالم 
فك الرابطة  ما ينجم عنالمرأة في

 الزوجية



 فك الرابطة الزوجية ما ينجم عنولية على مركز المرأة فيالاتفاقيات الدأثر معالم   الفصل الثاني الباب الثاني
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تعتبر الاتفاقيات الدولية التي تتناول حقوق المرأة في آثار فك الرابطة الزوجية حجر 
الزاوية في النضال من أجل المساواة بين الجنسين وحماية حقوق المرأة على الصعيدين 

لف في تفسير وتنفيذ هذه الحقوق، فإن الوطني والدولي، رغم أن التشريعات المحلية قد تخت
العديد من الاتفاقيات الدولية توفر إطار ا قانوني ا يضمن حماية المرأة، سواء في قضايا الطلاق 

 .أو في ارثار الاقتصادية والاجتماعية التي تنجم عن فك الرابطة الزوجية

الاتفاقيات الدولية على مركز المرأة في  تبرز فيها تأثيرومن أهم تلك المعالم التي 
الحقوق المالية للمرأة في هذه المرحلة كحق التعويض ويتعلق ذلك بمرحلة ما بعد الطلاق، 

الناتج عن الطلاق وحق النفقة، لما لهذه الحقوق من أهمية بالغة لحماية المرأة  1على الضرر
الداخلية للحقوق  تشريعاتنية في الوتوفير حماية قانو  في تلك الفترة وعدم تعرضها للفقر،

الاقتصادية للمطلقة بشكل عام، كما أن الاتفاقيات الدولية لم تغفل عن الحقوق المعنوية 
ات اتجاه الأبناء وخاصة حق المرأة في الحضانة والمساواة بين الأبوين في الحقوق والمسؤولي

بأحكام الاتفاقيات ع الجزائري هل تأثر المشر  :نطره التساؤل التاليوعليه في هذه المرحلة، 
كان له مرتبطة بحقوق المرأة وواجباتها بعد فك الرابطة الزوجية، أم في تعديل المواد الالدولية 

 رأي آخر 

سنقوم بتسليط الضوء على الحقوق  وللإجابة على السؤال المطروهوانطلاقا مما سبق 
المالية وغير المالية للمرأة المطلقة، وفق ما جاء به المشرع الجزائري في قانون الأسرة، وذلك 

المبحث نقوم بدراسة الحقوق المالية للمرأة المطلقة في  مبحثين: إلىبتقسيم هذا الفصل 
 .الأول

 المبحث الثاني مركز المرأة في ارثار غير المالية لفك الرابطة الزوجية.ونتناول في 

                                                      

سـواء لـه يعتبر الضرر هو الأذى الذي يصيب الشخص جراء المساس بحق من حقوقـه أو الإخـلال بمصـلحة مشـروعة  - 1
، الواقعــة القانونيــة 6العربــي بلحــاج، النظريـة العامــة للالتــزام فـي القــانون المــدني الجزائـري، ج  انظـركانـت ماديــة أو معنويــة، 
، بــن عكنــون الجزائــر، ص 5444ديــوان المطبوعــات الجامعيــة، س  ،انون(والقــ –الإثــراء بــلا ســبب  –)الفعــل غيــر المشــروع 

598. 
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 لمرأة المطلقةالمالية لالمبحث الأول: الحقوق 

ت عد  حقوق المرأة المطلقة من الموضوعات المهمة في قانون الأسرة، حيث تتقاطع فيها 
العدالة والمساواة بين  حقوق المرأة مع مجموعة من المبادئ القانونية التي تهدف إلى تحقيق

الجنسين، ومن بين تلك الحقوق ما له صلة بالجانب الاقتصادي ، بحيث ت عتبر الحقوق 
المالية للمرأة المطلقة محور ا أساسي ا يرتبط مباشرة بحقوقها الاقتصادية والاجتماعية، ويشمل 

 متاع البيت. ذلك العديد من الأمور مثل النفقة، والتعويضات المالية، وحقها في ملكية

تلك الحقوق، قمنا بتقسيم هذا المبحث إلى مطلبين، فالمطلب الأول نتطرق فيه  ولدراسة
إلى حق المطلقة في التعويض والنفقة، وفي المطلب الثاني يتضمن حق المرأة المطلقة في 

 متاع البيت. 

 حق المطلقة في التعويض والنفقةالمطلب الأول: 

مطلقة في التعويض والنفقة من أبرز القضايا التي تثير ي عد  موضوع حقوق المرأة ال
ا كبير ا في مجال الأحوال الشخصية المعاصرة، فعند وقوع الطلاق، لا بد من  حقوق   اهتمام 

مالية تضمن لها الاستقرار المادي وتكفل لها حقوقها بعد انتهاء العلاقة الزوجية، يأتي ذلك 
ن العدالة بين الأطراف المعنية، بحيث يتم أخذ في إطار حماية حقوق المرأة وضمان تواز 

 .جميع الظروف بعين الاعتبار، مثل الأسباب التي أدت إلى الطلاق، والقدرة المالية للطرفين

 ويض عن الطلاقسمو مركز المرأة في التعالفرع الأول: 

جميع الاتفاقيات الدولية بمبدأ المساواة بين المرأة والرجل وخاصة في  عملا بأحكام
أوصت اللجنة المعنية بالقضاء على ، كما المسائل المتعلقة بالزواج عند انعقاده وعند انحلاله

أمام الجهات القضائية من أجل  الإنصافبضرورة تمكين المرأة من التمييز ضد المرأة 
على الحد من العنف المنزلي  86و 85ت في التوصيتين كما حث، 1المطالبة بحقوقها

                                                      

، الــدورة الواحـــدة 88الأمــم المتحـــدة، حقــوق الإنســـان، مكتــب المفـــوض الســامي، المرجـــع الســابق، التوصـــية العامــة رقـــم  - 1
 .662، ص 6151والستون، 
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في القانون الجنائي وهذا ما تم تجسيده من قبل المشرع الجزائري ، 1وخاصة بين الأزواج
رضت له، كما نتيجة العنف الذي تعالمرأة  مس والمدني على حد سواء بدفع الضرر الذي 

حول العنف الحاصل لها، لمطالبة بحقوقها وتقديم شكوى للمحكمة لها الحق في التوجه إلى ا
عن الضرر الذي لحقها في المسائل الأسرية  وقد تعرض المشرع لحق المرأة في التعويض

من قانون  11المادة  مسألة العدول عن الخطبة حسب في ،بالتساوي بينها وبين الرجل
لطلاق بسبب النشوز طبقا للمادة في ما سبق، وكذا مسألة ا ، والتي تم التفصيل فيهاالأسرة
عندما  التعويض عن الطلاقن المشرع قام بالتفضيل للمرأة في د أمن نفس القانون، ونج 11

من  16تعسفه في ذلك حسب نص المادة  ويثبتلزوج، لالمنفردة  بالإرادةيكون هذا الأخير 
أسباب متعلق بضرر  متى وجدالتعويض  طلب قانون الأسرة، كما أقر لها الحق في

 .من نفس القانونمكرر  18التطليق، وهو ما أورده في المادة 

عويضا إذا لغة يعني العوض  والعوض هو الخلف أو بدل، ويقال تالمقصود بالتعويض 
، و أعطيته بدل ما ذهب  عتاض فلان اعتاض منه أي أخذ العوض، و امنه، وجمعه أ عو اض 
 .3وعوضته إذا أعطيته بدل ما ذهب منهأعضته ويقال عضت فلانا و ، 2بمعنى سأل العوض

تعريف الاصطلاحي فلم يتم التطرق لمصطلح تعويض عند فقهاء الشريعة  بل الأما  
مجموعة سنعرج على  ، وعليهكانوا يستعملون مصطلح الضمان كمدلول على مقابل الضرر

ذمة مان على أنه شغل التي جاءت في كتب الفقه، فقد عرف المالكية الض اتفير من التع
نحو صاحب  التزاممن هذا التعريف أن يترتب على ذمة شخص آخر  المراد ،أخرى بالحق

، والتعريف الذي ورد عن الشافعية  على أنه هو فقد يحصل به التزام حق ثابت في 4الحق

                                                      

، س 22، الـدورة 81ا بموجـب التوصـية العامـة رقـم الـذي تـم تحـديثهم .54ورقـم  56نفس المرجع، التوصية العامة رقم  - 1
 .641، ص 6152

 . 282مجمع اللغة العربية، المعجم الوسيط، المصدر السابق، ص  - 2
 .546، المصدر السابق، ص 2ابن منظور، لسان العرب، ج  - 3
 2/911المختصر الفقهي،  - 4
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ذمة الغير، وعرف الضمان كذلك على أنه شغل الذمة بالتزام قائم للوفاء به متى توافرت 
 .1الوفاء إما بمال أو بعملالشروط، ويكون ذلك 

أما فقهاء القانون فقد عرفوا التعويض على أنه جزاء المسؤولية عن إلحاق الضرر 
، ولابد من وجود دعوى قضائية متعلقة ، والحكم الناشئ على تحقيق المسؤوليةبالغير

، بحيث أنه متى كان هناك عمل غير مشروع، وترتب عليه ضرر لحق 2نفسها بالمسؤولية
ر، استوجب دفع ذلك الضرر بمقابل يعوض حجمه، ويتحمل المسؤولية في دفع ذلك بالغي

نشأة الحق في التعويض  إلىالمقابل الشخص الذي قام بالعمل غير المشروع، مما يؤدي 
 .وطريقة لإزالة الضرر الذي أوقعهالذي يعد بمثابة جزاء على المسؤولية المدنية، 

أ، ويكون بإزالة الضرر بالتعدي أو الخط ويقصد بالتعويض تغطية الضرر الواقع
يقوم بجبر النقص أو بحيث يكون بتعويض المثلي أو النقدي، أو  إتلافهما تم  بإصلاه

 .3مما يؤدي إلى زوال الضرر الذي لحق بذلك الحقالتلف الذي لحق بصاحب الحق، 

يقصد به هو البدل الذي يدفع للمرأة المتضررة جراء ما أما التعويض عن الطلاق 
شرعي وما ا من حياتها الزوجية بدون سبب الذي حرمهالطلاق نتيجة من أضرار لحقها 

حسب حالة الطريقة التي تم في الطلاق صور التعويض  وتتعدداة، معانالو  الألمها ب لحقي
 تفصيل فيها:البها الطلاق، وعليه نبين كل حالة ب

 الطلاق التعسفي: نالتعويض عحق المرأة في أولا: 

في الفصل الأول على أنه هو الأصل في  لزوجلالمنفردة  بالإرادةلطلاق لتم التطرق 
وتمتع دون المراعاة لإرادة الزوجة، فك الرابطة الزوجية، بحيث يحق لزوج مباشرة الطلاق 

أن نحرمه من استعمال حقه أو ، لا يمكن أثر قانوني استعمالهيترتب على الزوج بحق أصيل 
 لقواعد العامة.هذا الحق، وذلك بالرجوع لمطالبته بالتعويض إلا إذا كان متعسفا في استعمال 

                                                      

، القاهرة مصر، ب ط، ص 5425علي الخفيف، الضمان في الفقه الإسلامي، معهد البحوث والدراسات العربية، س  - 1
 ومايليها. 18

 .221عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شره القانون المدني الجديد، مصادر الالتزام،  مرجع السابق، ص  - 2
 .692رشيد عمري، المرجع السابق، ص  - 3
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في الطلاق، حقه  باستعماللتعسفي هي عندما يتمادى الزوج المقصود بعبارة الطلاق او 
له الشريعة  االتي أباحتهدود حالفي  استعمالههذا الحق الذي كفله له الشرع والقانون وجب 

، طلاقلله القانون، وعندما يقوم الزوج بطلاق زوجته دون وجود سبب حقيقي ل اوأقره
فهنا يكون بالتفكير في مصير العشرة الزوجية والأولاد ولا حتى الزوجة، وبطريقة لا يقم فيها 

 .الزوج متعسفا في استعمال حقه

مشرعة من أجل تحقيق حق غير قيام شخص بتصرفات وتعني كلمة التعسف هي 
رخصها له الشرع على وجه يلحق ثبت له بمقابل أو بدون مقابل، أو بمقتضى إباحة شرعي 
 .1الحكمة من تشريعهبالغير أو يناقض  اضرر  

ن كان مرتبطا بعقد،  2أن أساس التعسف هو المسؤولية التقصيرية وبهذا نجد أن حتى وا 
نص حسب  ذكر حالات على سبيل الحصر يكون الشخص فيها متعسفاالمشرع الجزائري 

ي للحق لاسيما في الحالات :" يشكل الاستعمال التعسفمكرر من القانون المدني 569المادة 
 ارتية:

 بالغير الإضرارإذا وقع بقصد -
 بالنسبة للضرر الناشئ للغيرالحصول على فائدة قليلة  إلىإذا كان يرمي -
 .3"إذا كان الغرض منه الحصول على فائدة غير مشروعة-

أو في القوانين  وعليه نجد عدة حالات تطبق نظرية التعسف في القواعد العامة
نص  رار قانون الأسرة الذي ورد فيه بصريح العبارة مصطلح التعسف فيالخاصة، على غ

تحول ذلك حقه  ستعمالا، فمتى تعسف الزوج في ، وربطها بحق الزوج في الطلاق16المادة 
 إلى طلاق تعسفي.

                                                      

 .182بادي مجد الدين، المرجع السابق، ص بن يعقوب الفيروز الا دمحم - 1
المقصود بالمسؤولية التقصيرية هي المسؤولية القائمة على الفعل الضار ولا علاقة لها بالعقـد، نقـلا عـن إدريـس العلـوي  - 2

ـــردة   –المســـؤولية التقصـــيرية  – ســـبب الإثـــراء بـــلا-العبـــدلاوي، شـــره القـــانون المـــدني النظريـــة العامـــة للإلتـــزام، الارادة المنف
 .516، ص 6القانون، ج 

 ، المصدر السابق.21/11الأمر رقم  - 3
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الالتزامات العقدية الفعل السوي وعن عن سلوك الزوج  نحرافافي وهنا يتمثل التعسف 
 حق لكل من الزوجين وقد أقرتهالمعاشرة بالمعروف المترتبة على عقد الزواج، وبالأخص 

 .1عة الإسلامية والقوانين الوضعيةالشري

والمقصود بالطلاق التعسفي هو استعمال الزوج لحقه في الطلاق خارج الإطار الشرعي 
الذي أباحه، كأن يكون الطلاق في مرض الموت قصد منع الزوجة من الميراث، أو يكون 

وهو الطلاق الذي يكون دون رضا وطلب ، 2مبررات الشرعية التي تجيزهالالطلاق دون 
نما على الرغم من عدم وجود تصرفات  الزوجة، ويقدم عليه الزوج سلبية من قبل الزوجة، وا 

ويتحمل كافة يجعل الزوج متعسفا في الطلاق،  بها، وهذا مايكون ذلك بقصد إلحاق الضرر 
 .3النتائج التي تترتب عنه شرعا وقانونا

جاء في قوله تعالى:"  ماوالأصل في تحريم التعسف في استعمال الحق في الطلاق 
بقوله صل اع عليه وسلم:" لا  ، وما ورد في السنة النبوية4"… م  ك  نَ ي  بَ  لَ ض  فَ ال  َٓ  ا  و  نسَ  تَ لَا وَ … 

 .5"ضرر ولا ضرار

يعتبر طلاقا  جديمعقول و كان الطلاق بدون مبرر شرعي وسبب  وعليه كل ما
، لذا 6بغية إلحاق الضرر بزوجته تعسفيا، ويكون الزوج قد أساء استعمال حقه في الطلاق

نص المشرع الجزائري لذلك في الممارسات آثار يتحملها الزوج، وقد أشار يترتب على هذه 
إذا تبين للقاضي تعسف الزوج في الطلاق حكم من قانون الأسرة على أنه:"  16المادة 

 .للمطلقة بالتعويض عن الضرر اللاحق بها"

                                                      

 .11رشيد بن شويخ، قانون الأسرة المقارن، الكتاب الثاني:الطلاق وآثاره، المرجع السابق، ص  - 1
 .26خالد دوادي، المرجع السابق، ص  -2
، جامعة وهران، الجزائر، 6151عمري، التعسف في استعمال حق الطلاق، مجلة الحضارة الإسلامية، س  رشيد - 3

 .698، ص 15، ع 54المجلد 
 .682سورة البقرة، ارية  - 4
 سبق إخراجه. - 5
 .21، بن عكنون الجزائر، ص 5449علي علي سليمان، نظريات قانونية مختلفة، ديوان المطبوعات الجامعية، س  - 6
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لطة التقديرية في تقييم السهذه المادة يضح أن المشرع قد منح للقاضي ل ناؤ استقراو 
طلق زوجته قصد ، فإن قام بالطلاق بدون مبررات كافية أو الزوج لحقه في الطلاق استعمال
في الطلاق، ويتم تسميته بالطلاق  بها، فهنا يكون قد تعسف في استعمال حقه الإضرار

 التعويض لرفع الضرر الذي لحق بالزوجة.التعسفي الذي يستوجب 

، يتطلب من أجل الحصول على التعويضوبخصوص إثبات التعسف في الطلاق 
والمتمثل في الطلاق  الزوج ارتكبهن التعويض بسبب الخطأ الذي على ما إذا كا اتوضيح  
قواعد المسؤولية المدنية  إلىوبالرجوع ، على أساس الضرر الذي لحق بالزوجة وأ، 1التعسفي

، لتقصيرية التي تتطلب توافر عناصرها الثلاث لقيامهايتبين أنها تقوم على المسؤولية ا
وهذه العناصر متوفرة في الطلاق بينهما،  السببيةوالمتمثلة في الخطأ والضرر والعلاقة 

 التعسفي.

الزوجية تعويض في الطلاق التعسفي مرتبط بالعصمة الالمحكمة العليا ترى إلا أن 
وأن زوجته وأبنائه،  اتجاهمسؤولية الكاملة الوعلى أساسها يتحمل الزوج التي يمتلكها الزوج، 

الضرر وليس التعويض عن  الطلاق  الحكم بالتعويض عنهي مصدر تلك المسؤولية 
  .2قواعد المسؤولية التقصيريةحسب 

على الطلاق التعسفي أن تثبت تعسف يجب على المرأة التي تطلب التعويض  وعليه
المتاحة، من بينة  الإثبات، ويكون ذلك بكافة وسائل حقه في الطلاق استعمالالزوج في 

 أسوار المحكمة.، إذا وقع الطلاق خارج بالإقرارأو بالكتابة أو  وشهادة الشهود

ما يثبت التعسف في  استخلاصأما إذا وقع الطلاق في المحكمة فعلى القاضي 
، لزوجين في جلسات الصلحلاع من ملف دعوى الطلاق، أو من خلال الاستمالطلاق 

، من مناقشة الخصوم الزوج تعسفوتكون قرينة قضائية عندما يستخلص القاضي ما يثبت 

                                                      

 .584و 581العربي بلحاج، النظرية العامة للالتزام في القانون المدني الجزائري، المرجع السابق، ص  - 1
، نقلا عن باديس ديابي، المرجع 681822، الخاص بالملف رقم 66/16/6111قرار المحكمة العليا المؤرخ في  - 2

 .12السابق، ص 



 فك الرابطة الزوجية ما ينجم عنولية على مركز المرأة فيالاتفاقيات الدأثر معالم   الفصل الثاني الباب الثاني

664 

، ويكون قد استعمل سلطته التقديرية التي منحها له لشهود ومن ملف القضيةلوالاستماع 
 .1للكشف على التعسف في الطلاق المشرع

لزوج، ولا يترتب على لالاجتهاد القضائي على أن الطلاق حق أصيل  استقروقد 
حتى و ، نفقة عدتهادفع تعويض سوى مستحقات المطلقة من مؤخر الصداق و  استعماله

 الطلاق التعسفي يجب أن تتوفر الشروط التالية:يتحمل الزوج التعويض لزوجته مقابل 

التكلم عن التعويض الذي تستحقه المرأة أن تكون العلاقة الزوجية قائمة بين الزوجين: *
، بمعنى أنه يجب أن لا يكون إلا في حالة قيام العلاقة الزوجية فعليابطلاق تعسفي المطلقة 

، أما إذا كان يوجد عقد زواج ولم وتم الدخول بالزوجة ومعاشرتها ازواج صحيح  اليكون عقد 
، فلا نتكلم عن ستمتاع ببعضلزوجها من أجل الا الزوجة نفسها مكنأو لم ت يتم البناء

 التعويض الذي يترتب على الطلاق التعسفي.

من قبل الزوجة، تمكين التام البتصور تعويض عن طلاق تعسفي إلا وعليه لا يمكن 
إنما هو تعويض عن الضرر المعنوي وليس  التعويض الذي يحكم به القاضي قبل البناء وأن

في قرارها الصادر في  عن الطلاق التعسفي، وهو ما تم التأكيد عليه من قبل المحكمة العليا
المقرر قانونا أن تقدير الضرر مسألة موضوعية من  الذي جاء فيه:" من 52/18/5444

سباب التي لأاأن  –من قضية الحال  –اختصاص وتقدير قاضي الموضوع، ومتى تبين 
في طلب الطلاق قبل الدخول غير ثابتة وأن عدم إتمام الزواج اعتمد عليها المستأنف 

المجلس بقضائهم بطلاق الزوجة ضررا معنويا بالمستأنفة، وعليه فإن قضاة بالدخول يلحق 
 .2صحيح القانون مما يستوجب رفض الطعن"قبل الدخول والحكم بتعويضها طبقوا 

بحيث يجب أن يكون الزوج بصفته ق بطلب من الزوجة أو برضاها: أن لا يكون الطلا *
المنفردة،  بإرادتههو من يوقع الطلاق صاحب العصمة الزوجية التي منحها له الشرع 

 تجمع بينوالتي التي يتحملها هذا الحق من خلال الالتزامات الشرعية  ويكتسب الزوج

                                                      

 .15الكتاب الثاني: الطلاق وآثاره، المرجع السابق، ص رشيد بن شويخ، قانون الأسرة المقارن،  - 1
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وتتواصل حتى بعد إنهاء الزواج، وخاصة ما  التزامات مالية وأخرى معنوية أثناء الزواج
 المتمثلة في التعويض ونفقة العدة وغيرها.يرتبط بالالتزامات المالية 

من قبل الزوج الطلاق ن التعويض على الطلاق التعسفي يكون متى كان إوعليه ف
عن الطلاق الذي يكون بطلب من ولا يمكن أن يكون الحكم بالتعويض  وبإرادته المنفردة،

على أنه متى  62/11/5414وهذا ما أكدته المحكمة العليا في قرارها المؤرخ في لزوجة، ا
ونتج عن ذلك  كان مقررا قانونا أن التعويض يجب على الزوج الذي طلق تعسفا زوجته

بإقامة دعوى قصد تطليقها من زوجها وحكم لها به، ن كل زوجة بادرت  إضررا لمطلقته، ف
 .1…." شرعي، فالحكم لها بالتعويض غير

لحكمة تشريع الطلاق من قبل المولى عز وجل  طاره الشرعي:إن يقع الطلاق خارج أ*
شيء من تلك الألفة والمحبة  ولم يبقوهي أنه متى ساءت العشرة بين الزوجين يقصدها، 

لدفع  وكثرت المشاكل العائلية فقد أباه الشرع الطلاقالتي يجب أن تكون بين الأزواج، 
بمعنى وقع الشرعي  الإطاروقع خارج  أما إذا، كل من الزوجينمصلحة ق الضرر وتحقي

طلاق تعسفيا ال، كان أو منافيا للحكمة التي شرع من أجلها الطلاق دون مبررات شرعية له
 لزوجة.ليستوجب التعويض 

بدون أسباب، لذا يشترط للحكم بالتعويض للمطلقة أن يكون الطلاق الذي أوقعه الزوج 
من  طلاق، وهذا ما يقدم عليه كثير  لتصريح بالأسباب التي دفعته لالبأو لا يقوم الزوج 

أسرار العائلية وتجنبا للحرج، مما يدفع الزوج على تحمل المسؤولية حفاظا على الأزواج 
من إثبات التعسف حتى تتحصل على ، كما يعفي الزوجة الكاملة على هذا الطلاق

على  51/12/5444الصادر في وهذا ما عملت به المحكمة العليا في قرارها التعويض، 
وله الحق في ….. الطلاق بإرادته المنفردة  لزوج إيقاعلأنه:" من المقرر قانونا أنه يحق 

وعليه …. الأسباب التي دفعته للطلاق تحمل مسؤولية الطلاق دون أن يفصح للقاضي على 

                                                      

صالح حمليل، المتعة والتعويض عن الطلاق التعسفي، مجلة القانون والمجتمع، جامعة أحمد دراية أدرار، الجزائر،  - 1
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دون تبرير قد طبقوا صحيح المنفردة  إرادة الزوجبطلاق فإن قضاة الموضوع لما قضوا بال
 .1القانون .."

صور أمام المحاكم نقوم بالتطرق لبعض الطلاق  إلىسباب التي تؤدي الأعلى  بناءو 
 لطلاق التعسفي على سبيل المثال:ا

مقابل تنازلها على حقها في التعويض لبيت الزوجية الزوجة المطلقة الرجوع  تإذا أراد*
تمسك بالاستمرار في العلاقة الزوجية، ولكن من جهة أخرى كان الزوج مصرة على ال وكانت

حقه في إيقاع الطلاق، وما على  استعمالفي  الطلاق، فهنا يكون قد تعسفمصرا على 
نتيجة الضرر الذي لحقها من بالطلاق مع إلزامه بدفع تعويض للمطلقة القاضي إلا الحكم له 

 هذا التعسف.

أثناء مرض موته، وبهذا التصرف حقه في الطلاق إذا كان ذلك  باستعمالج *يتعسف الزو 
حرمان زوجته من حقها في الميراث، وعليه يجب رد قصده عليه بتوريثها،  لزوج نيةليكون 

ذلك المحكمة العليا في قرار  إلىبمثابة التعويض على الطلاق التعسفي، وذهبت ويكون ذلك 
جاء فيه:" إن المرض مهما كانت خطورته لا يمنع  يوالذ 52/18/25441صادر بتاريخ 

إذا كان القصد من الطلاق في مرض الموت حرمان الزوجة الزوج من إيقاع الطلاق ما عدا 
من الميراث، ومن ثم فإن قضاة الموضوع بقضائهم بطلاق الطاعنة طبقوا صحيح القانون، 

  .3ستوجب رفض الطعن"اومتى كان ذلك 

 تطليقعند الالتعويض  حق المرأة فيثانيا: 

لم يتم التطرق لهذا النوع من التعويض في قانون الأسرة من قبل، بل كان يكتفي 
من أجل فك الرابطة الزوجية بسبب  ،حالات التطليق التي يمكن للمرأة اللجوء للقضاء بتحديد

                                                      

، الاجتهاد القضائي، 688154، ملف رقم 51/12/5444الأحوال الشخصية، قرار مؤرخ في  المحكمة العليا، غرفة - 1
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 وبعد التعديل تم توسيع من قانون الأسرة،  18من الأسباب التي أدرجها المشرع في المادة 
شرعا، وهذا ما  العاشرة والمتعلق بكل ضرر معتبر ما ورد في الفقرةومن بينها تلك الأسباب 

 لزوجةعزز المشرع الجزائري حق ايكاد أن يحتوي على كافة الأسباب التي وردت قبله، وقد 
كما خول  أسباب جديدة تعتمد عليها المرأة في طلب التطليق، بإضافة طلب التطليق في

على الضرر الذي لحقها جراء ذلك السبب الذي دفعها للمرأة بالتعويض للقاضي الحكم 
 .لإنهاء العلاقة الزوجية

ولحماية مركز المرأة في هذه الحالة قام المشرع باستحداث نص جديد بموجب الأمر 
دعوى ، يجيز من خلاله للقاضي الحكم بالتعويض للمرأة المطلقة أثناء فصله في 11/161

للقاضي السلطة في و ، من ضرر سواء كان ماديا أو معنويا التطليق، وذلك جبرا لما يلحقها
تقدير الضرر الذي دفع بالزوجة للمطالبة بالتطليق، ويكون ذلك على حسب عادات وتقاليد 
ثبات الزوجة ذلك و يستحيل معه دوام العشرة الزوجية،  المجتمع الذي يعيش فيه الزوجان، وا 

ن ضررا ماديا أو معنويا، ويثبت بكل وسائل الإثبات القانونية من الإقرار والبينة سواء كا
والشهادة وغيرها من وسائل الإثبات، و للقاضي السلطة التقديرية في تحديد قيمة التعويض 
عن الضرر، كما يجوز عند فصله في دعوى التطليق أن يحكم للمطلقة بالتعويض عن 

وهذا ما تم العمل به في المحاكم عند الفصل في الدعوى  لتطليق،لالضرر الذي دفعها 
 المتعلقة بالتطليق.

وتتجلى مما سبق رغبة المشرع الجزائري في حماية حقوق المرأة في فك الرابطة 
الزوجية، وتكريس مبدأ المساواة بين الزوجين، من خلال تعزيز مركز المرأة في استحداث 

حكم لها بالتطليق، وهذا النص الذي أزال نص صريح حول حقها في التعويض عند ال
 .2الغموض الذي كان يتسم به قانون الأسرة قبل التعديل، حول مسألة التعويض عند التطليق

وقد أخذ المشرع بما استقر عليه الاجتهاد القضائي في هذا الموضوع بإصداره لعدة 
ر في ادصقرارات تقر بحق المطلقة في التعويض، ومن بين تلك القرارات هناك قرار 

                                                      

مكرر من ق أ ج:" يجوز للقاضي في حالة الحكم بالتطليق أن يحكم للمطلقة بالتعويض عن الضرر  18المادة  - 1
 اللاحق بها".
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على أنه:" يجوز للزوجة طلب التطليق مع التعويض استنادا على وجود  68/19/5442
الذي جاء نصه كالتالي:" من  65/12/5441، وقرار آخر صادر في 1ضرر معتبر شرعا"

عند تضررها ومن المقرر أيضا أنه إذا تعسف الزوج يجوز تطليق الزوجة  المقرر قانونا أنه
 .في الطلاق حكم للمطلقة بالتعويض عن الضرر اللاحق

زوج ال طلبت التطليق لتضررها من ضربأن الزوجة  –في قضية الحال  –ومتى تبين 
همالها مع أولادها وعدم الإنفاق عليهم الأمر الذي يجعلها محقة في طلب التطليق  وطردها وا 
والتعويض معا لثبوت تضررها، وعليه فإن قضاة الموضوع لما قضوا بتطليق الزوجة 

، ومن خلال هذا القرار يتضح أن الضرر يتمثل في 2صحيح القانون"وتعويضها طبقوا 
، وهذا ما يترتب عليه ضرر نفاق على الزوجة والأبناءل وعدم الإالضرب المتكرر والإهما

 التعويض.رفع ذلك الضرر عنها يكون بالزوجة ول

 ثالثا: حق المرأة في التعويض عند الطلاق بسبب النشوز 

فك الرابطة الزوجية، فقد جعل المشرع الجزائري الحق لحماية القانونية للمرأة في لتعزيزا 
من قانون الأسرة  11، وهو ما يتبين من نص المادة لرجللكما  بالتعويض لمطالبةللمرأة في ا

 لطرف المتضرر".لالطلاق وبالتعويض على أنه:" عند نشوز أحد الزوجين يحكم القاضي ب

التي تكون  ،حالة النشوزن المشرع لم يتطرق لتعريف إما يتضح من النص السابق ف
ن إف لتعريف رجال القانونوبالرجوع سببا يبني عليه القاضي حكمه في فك الرابطة الزوجية، 

حد الزوجين لبنود عقد الزواج، أو الامتناع على تنفيذ أهو عدم تنفيذ  3المقصود بالنشوز
لبيت ع ن المرأة ناشزا متى رفضت الرجو الأحكام القضائية الملزمة بتنفيذ تلك البنود، كما تكو 

كما يكون الزوج  بيت الزوجية بدون سبب، ورفضها مضاجعة زوجها،الزوجية، أو غادرت 

                                                      

، ص 5441، س 5، المجلة القضائية، ع 68/19/5442يخ ، بتار 581981قرار المحكمة العليا، غ أ ش، ملف رقم  - 1
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بيت الزوجية وتخلى على واجباته الزوجية، أو رفضه مضاجعة زوجته، ومتى ناشزا إذا غادر 
 . 1الشرعيتهاون في إرجاع زوجته وعدم تنفيذ الحكم القضائي القاضي بتوفير سكن 

ن للزوج المتضرر إمن قانون الأسرة المذكورة سابقا، ف 11للمادة  ومن خلال استقرائنا
مع المنفردة من طرف الزوج  بالإرادة إماالطلاق،  إيقاعالحق في  من نشوز الزوج ارخر

حالة  إثباتبطلب من الزوجة، مع التطليق عن طريق طلبه للتعويض عن الضرر، أو 
 التعويض.يترتب عنها النشوز المفضية للطلاق والتي 

من بينها،  ومن ناحية تطبيق هذا النص من قبل السلطة القضائية نجد عدة قرارات
القرار المطعون فيه يتبين أنه  إلىبالرجوع :" الذي جاء فيه 68/56/5442قرار مؤرخ في 

الأمر الذي يجعله متماديا في الضرر اللاحق بالزوجة كان مبالغا فيه من قبل الزوج، 
لجبر الضرر، وتعويضها مقابل هذا ضرر بها، فالتطليق وحده غير كاف ال بإلحاقالتعسف 

 …..من قانون الأسرة،  11ضرر متروك للسلطة التقديرية لقضاة الموضوع، تأسيسا للمادة ال
 .2…."من قانون الأسرة  11الحال تستحق الزوجة التعويض تطبيقا للمادة  ةوفي قضي

أنه:" متى كان من المقرر قانونا أن على  62/19/5448وفي قرار آخر مؤرخ في 
ن القضاء إيحكم القاضي بالطلاق وبالتعويض للطرف المتضرر عند نشوز أحد الزوجين ف

 .3"د خرقا للقانونبغير ذلك يع

عند فك ن المرأة حازت على تفضل خاص في مسألة التعويض إوخلاصة القول ف
فة صور الطلاق متى أثبتت ويض في كاعالرابطة الزوجية، بحيث أن المرأة تستحق الت

الضرر الذي لحقها جراء هذا الفراق، وقد تم الإقرار بهذا التفضيل من قبل المشرع في المواد 
من قانون الأسرة، بينما للرجل الحق في المطالبة بالتعويض في حالة  11مكرر و 18، 16

وذلك لحقوقها، ويصب في صالحها وحماية ، وهذا التمييز الذي حظيت به المرأة النشوز فقط
، عند المشرع الجزائري ما يبرز تأثير الاتفاقيات الدولية على مكانة المرأة في هذه المسألة
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وخاصة المواد المتعلقة بفك  الأسرةالدولية تم تعديل قانون  وتجسيدا لتلك الأحكام والتوصيات
 الرابطة الزوجية، وارثار المرتبطة بها.

الدوري للجنة القضاء على التمييز  هاتقرير التأكيد عليه من قبل الجزائر في وذلك ما تم 
كل دعوة للطلاق تستتبع بالضرورة جبر الضرر …. بحيث جاء فيه"  6114سنة  ضد المرأة

لا مناص منها، ولا سيما يترتب على عدم تنفيذ حكم التعويض متابعة جنائية و خاصة للمرأة، 
 .1في هذا الشأن"جدا الجنائية صارمة  للمحاكم ق القضائيةضد الزوج المتعنت، والسواب

 الفرع الثاني: حق المرأة المطلقة في النفقة: 

الحق في النفقة متى كان فك الرابطة الزوجية لزواج صحيح  طلقةتكتسب المرأة الم
قاضي لزوج أو بالتطليق من قبل اللشرعا وقانونا، وتفك عن طريق الطلاق بالإرادة المنفردة 

فسخ عقد الزواج من قبل الزوج يترتب عليه حق المرأة في بسبب ارتكبه الزوج، كما أن 
 النفقة.

وأما إذا كانت المعتدة عن وفاة زوجها أو عن فسخ عقد زواج فاسد أو كان الطلاق 
بسبب ارتكاب المرأة لفاحشة مبينة، فلا تجب نفقتها في تلك الحالات، لأن النفقة تجب على 

دائها لزوجته وعندما يتوفى تسقط ويبقى حقها في الميراث قائما، أما فسخ عقد فاسد الزوج لأ
أو وطء بشبهة يقضي بإنهاء العقد وعلى آثاره إلا ما يتعلق بالنسب، وفي الحالة الثالثة فقد 

 .2تفقد المرأة المعتدة حقها في النفقة بسبب ارتكابها لتلك الفاحشة

تحق النفقة في فترة عدتها، بل يرى الفقهاء بأن هناك نه ليس كل امرأة مطلقة تسأإلا 
جمع أجهن نفقتهن دون أخريات، فبالنسبة للمطلقة طلاقا رجعيا فقد امطلقات يجب على أزو 

لى غاية نهاية عدتها، وذلك مصداقا إبيت الزوجية حقها في النفقة والبقاء في  الفقهاء على
ل  فَ لقوله تعالى:"  لَه ن  وَا  ن ك ن  أ ولَت  حَم   .3"أَنف ق وا  عَلَي ه ن  حَتَلا يَضَع نَ حَم 
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أما بالنسبة للمطلقة طلاقا بائنا فقد اختلف الفقهاء في حقها في النفقة والسكن، فقد 
ذهب فقهاء المالكية والشافعية إلى أنها تستحق السكنى ولا تستحق النفقة إلا إذا كانت 

ك ن وه ن  م ن  حَي ث  سَكَن ت م الكريم لقوله تعالى:"  حاملا، واستدلوا على ذلك بما جاء في القرآن أَس 
 ،" ك م  د  وما ورد في موطأ الإمام مالك، بحيث أن مالك سمع ابن شهاب يقول:" م ن  و ج 

ها يلا تخرج من بيتها حتى تحل وليست لها نفقة، إلا أن تكون حاملا، فينفق عل 1المبتوتة
، وعن فاطمة بنت قيس أن أبا عمرو 2الأمر عندنا"حتى تضع حملها"، ثم قال مالك: "وهذا 

بن حفص طلقها البتة وهو غائب في الشام، فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطته، فقال: واع 
مالك علينا من شيء، فجاءت رسول اع صل اع عليه وسلم، فذكرت ذلك له، فقال:" ليس 

ي بيت أم مكتوم لأنها كانت في مكان ، وأمرها أن تعتد في بيت أم شريك أو ف3لك عليه نفقة"
لا يؤتمن عليها فيه فأذن لها بالخروج من البيت الزوجية بسبب خوفها من المكان، وعليه 

 .4المطلقة البائنة تستحقامتى انتفت العلة 

أما الحنابلة فذهبوا إلى أنه لا تستحق المطلقة البائن النفقة ولا السكنى، وعللوا ذلك 
اع عليه  ىصل  س أن زوجها طلقها ثلاثا فلم يجعل لها رسول اعبحديث فاطمة بنت قي

اع  ىوسلم سكنى ولا نفقة لقوله:" ليس لك عليه نفقة"، وهذا ما يدل على أن الرسول صل
 عليه وسلم لم يفرض لها أي نوع من أنواع النفقة.

ن التفريق ولكن فقهاء المذهب الحنفي فقد جعلوا للمطلقة الحق في النفقة والسكنى دو 
بين ما إن كانت مطلقة طلاقا بائنا أو رجعيا، واستدلوا على ذلك بما جاء في قوله تعالى:" 

عَت ه ل ي ن ف ق عَة  م ن  س  ، وهذه ارية جاءت عامة ولم يتم تحديد فئة معينة من المطلقات، 5"ذ و س 
، كما احتجوا برد 6وعليه لا يمكن تخصيص ما جاء به القرآن الكريم عاما إلا بنص قطعي
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عمر على ما قالته فاطمة بنت قيس الذي رفض التخلي على العمل بالكتاب والسنة بحجة ما 
أو نسيت، لأن وجوب النفقة مقابل  تقالته امرأة لا ندري أكانت صادقة أم كاذبة، حفظ

الاحتباس، والاحتباس يكون بحكم المراد بالزواج وهو الولد، وما دامت العدة واجبة على 
، وتعتبر هذه النفقة دينا صحيحا يترتب من يوم إيقاع 1المرأة لرعاية الولد فتستحق النفقة

 الطلاق ولا يمكن إسقاط هذا الحق بالاتفاق أو بحكم قضائي.

وقد أخذ المشرع الجزائري بما جاء به المذهب الحنفي والذي أقر بحق المطلقة في 
:" لا امن قانون الأسرة التي جاء فيه 25السكنى والنفقة، وذلك ما يتبين من نص المادة 

تخرج الزوجة المطلقة ولا المتوفى عنها زوجها من السكن العائلي مادامت في عدة طلاقها 
أو وفاة زوجها إلا في حالة الفاحشة المبينة ولها الحق في النفقة في عدة طلاقها"، ويتضح 

ة العدة في البيت الزوجية من هذا النص على أن المشرع منح حق للمعتدة في المكوث مد
سواء كانت عدة لوفاة زوجها أو لطلاقها، إلا في حالة ارتكابها لفاحشة مبينة، وأقر بأحقية 
المطلقة في النفقة دون تفريق بين ما إذا كانت مطلقة طلاقا بائنا أو رجعيا، وعليه فإنه متى 

 وجبت السكنى وجبت النفقة والعكس غير صحيح.

وهذه النفقة يقوم الزوج بدفعها إلى زوجته المطلقة وهي واجبة عليه حسب ما ورد في 
من قانون الأسرة، وتكون على حسب قدرته المادية، وتساهم في مساعدة  22نص المادة 

المطلقة على قضاء حاجاتها في فترة العدة، وهذا الواجب الذي فرض على الزوج سببه بقاء 
حقوق الخاصة الفي فترة العدة ومنتجة لبعض آثارها، للمحافظة على العلاقة الزوجية قائمة 

بكل من الزوجين، إلا أنه تقابل في بعض الأحيان بتعنت الزوج في رفضه دفع قيمة النفقة، 
التي تكون ذات قيمة محدودة في عدة أحكام، لا ترقى لتغطية الاحتياجات اليومية للمطلقة 

 في ظل غلاء المعيشة.

ت به المحكمة العليا من خلال إصدارها للعديد من القرارات، من بينها وهذا ما عمل
الذي يرى بأن القرار المطعون فيه قد طبق ما جاءت  5419أكتوبر  66القرار صادر في 
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به أحكام الشريعة الإسلامية، بتمكين المطلقة من حقها في النفقة دون سواها من الحقوق 
 .1ن القضاة طبقوا الصحيح للقانون مما يرفض الطعنإف بسبب ارتكابها لجريمة الزنا، وعليه

بيت الزوجية لقضاء مدة لاقة بإقامة الزوجة المطلقة في واستحقاق نفقة العدة له ع
فترة العدة فيه دون أي مبرر  بقالمطلقة بيت الزوجية ولم ت تنه متى غادر إالعدة، وعليه ف

لا نفقة لها،  رأينابأنها ناشز، والناشز  شرعي يسقط حقها في النفقة، لأن في هذه الحالة تعد
المطلقة بطلبها أو لم تطلبها، لأنه حق قد كفله  توالقاضي مطالب بالحكم بالنفقة سواء قام

، وهو ما تضمنه قرار للمحكمة 2ا الشرعهالشرع ولا يتم إسقاطه إلا في الحالات التي حدد
طلاق، لأن العدة من النظام العام، العليا الذي يقر بأنه يجب على المطلقة أن تعتد من كل 

زوج، وعليه فإن قاضي النفقتها على  ة واجبة على الزوجة المطلقة، وجبتومتى كانت العد
أول درجة أخطأ في تطبيق القانون حين حكم بالطلاق بدون نفقة للمطلقة، مما يعرض حكمه 

 .3لنقضل

بالعدة، يبدأ سريان حق أما بخصوص مدة استحقاق المطلقة لحقها في النفقة المرتبطة 
النفقة للمعتدة من تاريخ صدور الحكم القضائي بالطلاق إلى غاية نهاية العدة حسب حالة 

أشهر من تاريخ طلاقها، هذه المدة التي يراها المشرع  51المعتدة، وأن لا تتجاوز مدة 
توجب فيها  أقصى مدة للحمل، وللقاضي السلطة التقديرية في تحديد تلك الفترة الزمنية التي

 .4طرفينلالنفقة، كما له السلطة في تقدير قيمتها مع إلزاميته بمراعاة الحالة المادية ل

جعل المشرع عدة ضمانات قانونية وقضائية لحماية حق المطلقة في النفقة، بالإضافة 
في قانون الأسرة، فقد خول المشرع  تإلى النصوص القانونية الناشئة لهذا الحق التي ورد

ة اللجوء للقضاء من أجل المطالبة بحقها أمام المحكمة،  من أجل إصدار حكم يقضي للمرأ
بإلزام الزوج بدفع قيمة محددة من النفقة إلى الزوجة المطلقة، كما يجب على القاضي التطرق 
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ن لم تطلبها، وفي حالة امتناع الزوج وعدم تنفيذه ل لنفقة في الحكم الخاص بالطلاق حتى وا 
الحائز لقوة الشيء المقضي فيه والمبلغ له، فقد جعل المشرع من ذلك  للحكم القضائي

، وصنفه ضمن الجرائم التي تقع ضد الأسرة 1التصرف سلوكا إجراميا يعاقب عليه القانون
وارداب العامة، واشترط المشرع لوضع حد للمتابعة الجزائية في هذه الجريمة دفع 

 وم بها كاملة مع الصفح من قبل مستحقيها.المستحقات المالية الخاصة بالنفقة المحك

وفي حال تعنت الزوج ورفضه تنفيذ الحكم القضائي فقد أوجد المشرع الجزائري آلية 
جديدة تضمن للمرأة المطلقة الحصول على نفقتها التي حكم لها بها القاضي، وتتمثل هذه 

المادة الأولى منه:" ، والذي جاء في 51/152ارلية في إنشاء صندوق النفقة بموجب قانون 
يهدف هذا القانون إلى إنشاء صندوق النفقة وتحديد إجراءات الاستفادة من المستحقات 

الذي يتضمن تدابير خاصة  69/15المالية"، إلا أن هذا القانون تم إلغائه بموجب قانون 
م ، والذي منح الحق للمرأة المطلقة في الحصول على النفقة التي حك3للحصول على النفقة

لها بها القضاء، وتم إدراجها في تحديد المقصود بالنفقة في هذا القانون، كما صنفت المرأة 
المطلقة في خانة الدائن بالنفقة على أن تستفيد من حقها المتمثل في المستحقات المالية 

، دون أن يمنع 5، ليقوم أمين الخزينة الولائية على دفع تلك المبالغ لأصحابها4المحكوم بها
ك من المتابعة الجزائية للمدين بالنفقة من قبل من قام مقامه في دفعها، ليقوم هذا الأخير ذل

 .6بتحصيل تلك المبالغ المالية من الشخص المدين بها في أجل معين

ومن خلال دراستنا لهذا الموضوع المتعلق بالعدة التي أوجبها الشرع والقانون على 
ها، لتتربص بنفسها مدة معينة لا تتزوج فيها، يكون ذلك المرأة المطلقة أو المتوفى عنها زوج

بهدف حماية حقوق الزوجين المترتبة على العلاقة الزوجية المنتهية، وحماية لحقوق الابن 
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المولود في تلك المرحلة من نسب وميراث ونفقة وحضانة وغيرها من الحقوق، وفي مقابل 
ة المطلقة في تلك الفترة حتى تتمكن من ذلك الواجب فقد ألزم الزوج بالإنفاق على الزوج

قضاء ما تحتاجه، وقد أحسن المشرع الجزائري في تطبيق ما جاءت به أحكام الشريعة 
الإسلامية في هذا الموضوع، دون أن يتأثر بما تطالب به الاتفاقيات الدولية واللجان الخاصة 

الزوجين في كافة مراحل الحياة بتنفيذ تلك الاتفاقيات المطالبة بتجسيد للمساواة التامة بين 
الزوجية وعند نهايتها، كما طالبت في العديد التوصيات بإلغاء العدة التي اعتبرتها سلوكا 

 تمييزيا ضد النساء وتقييدا لحريتهم في الزواج من جديد. 

تستحق المرأة نفقة الإهمال يلتزم الزوج بدفعها لمطلقته، ويقصد بها هي تلك النفقة كما 
ق، لأن في الغالب تغادر الزوجة ون واجبة على الزوج لزوجته قبل صدور حكم الطلاالتي تك

بيت الزوجية قبل الفصل في قضية الطلاق بصدور حكم قضائي، وتبقى في تلك الفترة 
تمكث عند أهلها بدون نفقة، وتم الإقرار من قبل المشرع باستحقاق المرأة لهذا النوع من 

من قانون الأسرة، والتي حددت الفترة الزمنية التي تحسب  11ة النفقة حسب ما ورد في الماد
فيها قيمة النفقة من تاريخ رفع دعوى الطلاق إلى غاية تاريخ صدور الحكم الخاص 
بالطلاق، وهذا هو الأصل في تاريخ نفقة الإهمال إلا أنه يمكن للقاضي أن يحكم باستحقاق 

، ويشترط في ذلك أن تكون هناك بينة تثبت دعوىالهذه النفقة لمدة لا تفوق سنة قبل رفع 
 .1من خلالها تعرض الزوجة للإهمال بتوقف الزوج على الإنفاق عليها

بالحالات التي تعيشها الأسرة الجزائرية وخاصة في  اويكون المشرع قد أولى اهتمام  
ية، الفترة التي تسبق الطلاق، وتتخللها كثرة النزاعات ومغادرة أحد الزوجين لبيت الزوج

وتوقف على الواجبات اتجاه زوجه، وقد حددت تلك الفترة بسنة كأقصى حد، بشرط أن تكون 
من نفس  11الف نص المادة المرأة المطلقة المستحقة لنفقة الإهمال ليست ناشزا حتى لا نخ

 إثبات، وعند عدم استطاعتها امتناع الزوج على عاتق الزوجة إثباتالقانون، ويقع عبء 
القضائية، باعتبار أن التداعي أمام دعوى القاضي بحق النفقة من تاريخ رفع ذلك فيحكم ال

                                                      

قانون الأسرة الجزائري، مجلة صوت القانون، سامية بلحبيب وأمال حبار، الحقوق المالية للمطلقة بين اتفاقية سيداو و  - 1
 .462، ص 5، ع 1، الجزائر، مجلد 6165كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة خميس مليانة، س 
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حجة لامتناع الزوج على النفقة، وعند صدور حكم يقضي بحق الزوجة في النفقة المحكمة 
 .1الإبراءبالوفاء أو  إلالا يسقط  يصبح دينا في ذمة الزوج

 امستحق  وقد تبنى المشرع الجزائري حماية قانونية لهذا الحق وخاصة عندما يكون 
من صدر قانون يتضمن تدابير خاصة للحصول على النفقة أبموجب حكم قضائي، بحيث 

ع الشخص المحكوم عليه بها، وذلك لتغطية قبل الخزينة الولائية عند عجز أو امتنا
فترة وصون كرامتها، وكل تلك النصوص القانونية الخاصة بالمرأة في تلك ال الاحتياجات

كافة  الخاصة بحماية حقوق المرأة فيالمرتبطة بالاتفاقيات ية الدول تنفيذا للالتزاماتجاءت 
كفلها المشرع بنصوص قانونية النفقة من بين الحقوق التي المرأة في مناحي الحياة، وحق 
بذلك الحق في قانون الأسرة وجعل له حماية جنائية في قانون العقوبات، متعددة، بحيث أقر 

، وتم للنفقة يتكفل بتسديد تلك المستحقات المالية المحكوم بها لأصحابها اكما أنشأ صندوق  
بتنسيق أمين الخزينة الولائية بهذه المهمة وتكليف  69/15إلغاء هذا الأخير بموجب قانون 

 القضائي. مع الأمين العام للمجلس

 حق المرأة في متاع البيتالمطلب الثاني: 

تقع بين بيت الزوجية بعد الطلاق، ويكون من أهم النزاعات التي يثار نزاع حول متاع 
لأجهزة والمفروشات امن له الحق في الزوجين وما يسودها من غموض وضبابية حول 

زفافها كما يمكن أن تكون قد  فقد تأتي المرأة بأجهزة وأثاث فيبيت الزوجية، المتواجدة في 
حول متاع البيت وفي حالة الطلاق يحدث نزاع اقتنته بمالها الخاص أثناء الحياة الزوجية، 

ة والمساهمة المشتركة في اقتناء التجهيزات تداخل الحقوق الماليوذلك بومن له الحق فيه، 
وكان الفقه ، كل واحد من الزوجين ملكيته لذلك المتاع ي، ويدعالزوجينوالأثاث من قبل 

والإجراءات المتبعة الحلول الممكنة الإسلامي السباق لمعالجة هذا النزاع من خلال تبيان 
 52في عدة مواد من بينها المادة بينما الاتفاقيات الدولية قد عالجت هذه المسألة لفض ذلك، 

المناسبة للقضاء  الإجراءاتول الأطراف على اتخاذ تحث فيها الدمن اتفاقية سيداو فقرة ه 
وبالخصوص على كل أشكال التمييز ضد المرأة وتكريس لمبدأ المساواة بين المرأة والرجل 
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كل ما في المسائل المرتبطة بالزواج، على أن يكون لكل من الزوجين نفس الحقوق في 
دارتها ، وهذه الفقرة تعكس كيف ما يشاء يتعلق بالملكية وحيازة الممتلكات والتصرف فيها وا 

دراج هذه الأفكار في العديد من الاتفاقيات  الوضع الاقتصادي الذي تعيشه المرأة الغربية، وا 
في حين الدول التي تعترف للمرأة على دول العالم، محاولة من الدول الغربية في تعميمها 

 .1هذه المسألةليست بحاجة إلى الدخول في صراع تحت غطاء بذمة مالية مستقلة 

في توصياتها العامة بخصوص لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة ولقد فسرت 
المترتبة القضاء على التمييز ضد المرأة على أن " ارثار الاقتصادية من اتفاقية  52المادة 

نهاء العلاقات الأسرية"  يقصد بها بوجه على الزواج والعلاقات الأسرية وعلى فسخ الزواج وا 
بارثار المالية لانقضاء معظم القوانين والأعراف والممارسات المتصلة  إدراجيمكن "  عام

بعد الطلاق أو  والترتيبات الإعالةمن جهة الزواج في مجموعتين: توزيع الممتلكات 
توزيع الممتلكات والإعالة بعد انقضاء الانفصال من جهة أخرى، وكثيرا ما تكون ضمن 

  .2…"الزوج  الزواج تنطوي على محاباة

الزوجين عند الطلاق اللجنة على الدول الأطراف الالتزام بتحقيق التساوي بين  وأضافت
ولا ينبغي أن أو الانفصال في تقسيم جميع الممتلكات المحصل عليها خلال الحياة الزوجية، 

ب مرأة، بحيث يجدوار النمطية في تلك الفترة تأثير سلبي على الوضع الاقتصادي لليكون للأ
تلك المساهمات التي من ، الاعتراف بالمساهمات غير المالية في الممتلكات المحصل عليها

 .3بالأدوار الأسرية والاهتمام بالأبناء لاكتفائهاشأنها أن تفقر المرأة 

                                                      

، رؤية CEDAWالمرأة )سيداو( اللجنة الإسلامية العالمية للمرأة والطفل، اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد  - 1
 .29و 28، ص 9م، مصر، ط 6151هـ 5985من منظور شرعي، المجلس الإسلامي العالمي للدعوة والإغاثة، … نقدية 

، س 19، الـــدورة 64التوصـــيات العامـــة للجنـــة المعنيـــة بالقضـــاء علـــى التمييـــز ضـــد المـــرأة، المرجـــع الســـابق، التوصـــية  - 2
 .569، ص 6158

من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، ارثار الاقتصادية المترتبة  52ة بشأن المادة توصية عام - 3
نهاء العلاقات الأسرية  .على الزواج والعلاقات الأسرية، وعلى فسخ الزواج وا 
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حق  ندرسالتطرق لمفهوم متاع البيت أولا، وبعد ذلك ولتبيان هذا الحق فلا بد من 
 قانون الأسرة الجزائري.لالبيت وفقا المرأة في متاع 

 مفهوم متاع البيتالفرع الأول: 

وكل  يةأجهزة منزلوأفرشه و أدوات من الأثاث مكونات هو كافة المقصود بمتاع البيت 
ومنه جهاز تعارف عليه لقيام الحياة الزوجية، في ما هو مقائمة تجهيز المنزل  ما يدخل في

كل ما من شأنه يدخل في تجهيز العروس أو  الزوجة الذي له نفس القصد بحيث أنه يشمل
لزوجين لمن أجل حياة ملائمة ومريحة بيت الزوجية، يتطلبه العرف والعادة لتجهيز ما 

حسب العرف إما للزوجة أثناء قيام العلاقة الزوجية، وتعود ملكية ذلك الجهاز والانتفاع به 
  .1مستقلاتفاق بينهما في عقد الزواج أو عقد  أو الزوج ما لم يوجد

الدكتور عبد العزيز سعد بأن:" متاع البيت هو مجموعة الأشياء الموجودة وقد عرفه 
الزوجين وباقي  المشترك داخل المنزل من كلا للاستعمالوالمخصصة في منزل الزوجية، 

يتضح  ومن هذا التعريف، 2.."…فرشة والأغطية وجهاز التلفزيون أفراد الأسرة، مثل الأ
وهذا ما يجعل الأشياء التي تخص كل زوج لوحده رة "الاستعمال المشترك" عبال الأستاذ إدراج

 متاع البيت. دون ارخر خارج دائرة

فقه، واكتفى أما بالرجوع للمشرع الجزائري فلم يقم بتعريف متاع البيت وترك ذلك لل
يرى رجال  ، وفي ذلكالمتبعة بحل النزاع الذي يخص متاع البيت الإجراءاتبالنص على 

 ترك التعريف لأهله.عندما القانون بأن المشرع قد أحسن صنعا 

بيت الزوجية من كل ما يتطلبه من أثاث و أدوات إلى من تقع ويعود أصل تجهيز 
على عاتقه النفقة، لأن كل ذلك يدخل تحت مشتملات النفقة، هذه الأخيرة واجبة على الزوج 

نجد  ،لقانون الأسرة الجزائري ره المرجعية الأساسيةباعتباالإسلامي وبالرجوع للفقه ، 3شرعا

                                                      

، عمان الأردن، ط 6156العربي بلحاج، أحكام الزواج في ضوء قانون الأسرة الجديد، دار الثقافة للنشر والتوزيع، س  - 1
 .815، ص 15

 .529عبد العزيز سعد، قانون الأسرة الجزائري في ثوبه الجديد، المرجع السابق، ص  - 2
 .169صديق تواتي، المرجع السابق، ص  - 3



 فك الرابطة الزوجية ما ينجم عنولية على مركز المرأة فيالاتفاقيات الدأثر معالم   الفصل الثاني الباب الثاني

699 

المذهب الحنفي بأن  فيرىبيت الزوجية، تحديد من يجب عليه تجهيز  بين الفقهاء في ااختلاف  
تجب عليه النفقة، ومادام تجهيز تحمل تأثيث المسكن يجب على الزوج لأنه هو الذي 

نما هو المسؤول على ذلك، والمهر ليس المسكن من بين مكونات النفقة فهو  مقابل الجهاز وا 
وتقره أحكام الزواج عوض التمتع كما سماه المولى عز وجل في كتابه الكريم، حق لها ونحلة 

كما يكون ة أن الجهاز حق على المرأة في حدود ما تتلقاه في مهرها، المالكينما يرى بي، بها
 .1إلا إذا كان ما يخالف ذلك من شرط أو عرف مثلها، على قدر ما يتعارف عليه الناس لأ

 طلاق فتتعدد،الوأما مصادر هذا المتاع الذي يصبح محل نزاع بين الزوجين في حالة 
بيت الزوجية للزوج، بصفته هو المسؤول على فيكون الأصل في ملكية الأثاث وتجهيزات 

لى كل ما تتطلبه الحياة توفير المسكن الملائم للعيش فيه مع زوجته، ويكون ذلك باحتوائه ع
الزوجية في العرف والعادة، بغض النظر عن من قام بشراء تلك المستلزمات، أكان الزوج أم 
دفع للزوجة مقابل قيمة تلك الأشياء التي تشتريها حسب ذوقها، بشرط أن لا يدخل ذلك 

 .2المبلغ في المهر

يوم زفافها، من ثياب  كما تكون الزوجة هي المالكة كل ما تأتي به من جهاز معها
أفرشة حسب ما هو متعارف عليه، إذا جهزت نفسها وهذا بإجماع الفقهاء، سواء ومجوهرات و 

هي بشراء الجهاز أو ناب  تكان ذلك من مالها الخاص أو من المهر المقدم إليها، وقام
بنته ها أحد في ذلك كالولي أو من له السلطة عليها، وكذلك في حالة قيام الأب بتجهيز نع

من ماله الخاص فتمليكها هذا الجهاز يكون عن طريق الهبة، وترجع لها ملكية كل ما 
 .3قبضته من هدايا في الفترة الممتدة من بعد إبرام العقد إلى غاية الدخول بها

بيت الزوجية، ومن تعود إليه أصل ملكية يجب عليه تجهيز وعلى الرغم من تبيان من 
بيت، فالرجل هو الشخص الملزم بتوفير المسكن وتجهيزه بكافة كافة الأثاث الموجودة في ال

المتطلبات الضرورية، وفي المقابل تجد المرأة تساهم في اقتناء تجهيزات معينة وتشارك حتى 
في تأثيثه، وهذا ما يؤدي إلى إثارة نزاع بين الزوجين عند نهاية العلاقة الزوجية حول من 
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ج فقهاء الشريعة الإسلامية هذه المسألة فقد اتفقوا على أن ترجع له ملكة ذلك المتاع، وقد عال
لرجال فالقول قول الزوج بيمينه، أما ما يكون خاص بالنساء فالقول قول لكل ما يصلح إلا 

 الزوجة بيمينها.

أما إذا كان المتاع يصلح لهما معا ففي هذا الحالة اختلف فيها الفقهاء، فيرى أبو 
بيت الزوجية إلا بجهاز متاع مثلها، لأن المرأة لا تدخل في يوسف أن القول قول المرأة 

لرجل لسلطته لمثلها، ويشهد الظاهر لها بذلك، فالقول قولها فيه، أما ما يتبقى يشهده الظاهر 
عليه، فالقول قوله في الباقي، وقال أبو حنيفة ومحمد أن القول قول الزوج في كل ما يصلح 

ل ما يوجد به يكون تحت يده، ويتصرف فيه كيف يشاء لهما من متاع لأن البيت ملكه وك
أما المرأة فتكون تحافظ على ذلك المتاع، ومن له حق التصرف تعود له ملكية الشيء، وهنا 

 .1زوج بذلكللحجية التملك ظاهرة وتشهد 

 نزاع حول متاع البيت عللا ضوء قانون الأسرة الجزائريالالفرع الثاني: 

ار بشأن متاع البيت من أخطر النزاعات التي تثار بعد فك يعد موضوع النزاع الذي يث
الرابطة الزوجية، فكل من الطليقين يحرص على فرض سيطرته وتبيان استحقاقه لما يحتوي 

طرف الأول وورثة الطرف الثاني، الد الخصام بينهما أو بين دعليه البيت الزوجية، مما يش
من قانون الأسرة على  28ي في نص المادة ولمعالجة هذا الموضوع فقد نص المشرع الجزائر 

أنه:" إذا وقع نزاع بين الزوجين أو ورثتهما في متاع البيت وليس لأحد بينة فالقول للزوجة أو 
ورثتها في المعتاد للنساء، والقول للزوج وورثته مع اليمين في المعتاد للرجال والمشتركات 

 بينهما يقتسمانها باليمين".

أن المشرع الجزائري اعتمد على ما ذهب إليه الفقه  يتبين النصخلال هذا ومن 
الإسلامي، بحيث جعل كل ما يصلح للنساء استعماله أو امتلاكه حسب العرف والعادة يكون 
ن كانت تلك المستلزمات والأثاث من  من حق المرأة بشرط تأديتها لليمين على ما تقول، وا 

ما يكون ملزما بتوفيره لقيام العلاقة الزوجية الأشياء التي تصلح للرجال في استعمالها أو 
كالمسكن وتجهيزه بكافة اللوازم والأفرشة، كاقتنائه لغرفة النوم وادعت الزوجة ملكيتها 
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الزوج في ذلك استحقاقه، وعند ثبوت خاصية تلك الأشياء للرجال حسب العادة  توخاصم
على أن تلك الأشياء تعود ملكيتها  فيتم الفصل فيها للزوج مع تأديته اليمين حيث يقوم بالقسم

طريقة المتبعة من قبل المشرع الجزائري في فض النزاع القائم حول من الف، 1له دون سواه
بيت الزوجية، تعكس مدى مسايرته لما ذهب إليه الفقه عود له ملكية المتاع الموجود في ت

ن الزوجة أو ورثتها مع الإسلامي في حالة عدم وجود بينة على أصل المتاع، بأداء اليمين م
قولها في الأشياء الخاصة بالنساء، وقول الزوج أو ورثته مع اليمين في ما يخص الرجال، 

 .2وفي الأشياء المشتركة تقسم بينهما بالتساوي مع تأدية اليمين

أما في حالة وجود دليل حول أصل ملكية المتاع كله أو جزء منه فهنا ترجع الملكية 
يدعي ملكية المتاع بإثباته بشتى الطرق القانونية الممكنة حتى  نويحق لملمن أوجد الدليل، 

ومن بين الأدلة التي تثبت أصل ملكية المتاع أو الاشتراك في  يبني القاضي حكمه عليها،
الملكية تلك الاتفاقيات المبرمة بين الزوجين سواء في عقد الزواج أو بعده، وعند عدم تحديد 

ا فحل النزاع القائم حول المتاع المشترك يرجعنا لتطبيق مد منهحكل وا النسبة المحددة لملكية
القواعد العامة في القانون المدني مادام أن قانون الأسرة لم يتطرق للملكية المشتركة بين 

، على أنه متى كانت الملكية 3الزوجين، بتطبيق النصوص المنظمة لتقسيم المال الشائع
ف فهم شركاء على الشيوع، وذلك ما يجعل النسبة متساوية مشتركة دون تحديد نسبة أي طر 

، ويحق لكل شريك المطالبة بحقه متى شاء، 4بين الأطراف في الملكية في عدم وجود دليل
من القانون المدني على أنه:" لكل شريك أن يطالب  بقسمة المال  266بحيث تنص المادة 

 قتضى نص أو اتفاق".الشائع ما لم يكن مجبرا على البقاء في الشيوع بم

من قانون الأسرة مراعاة توافر  28ن على القاضي عند تطبيقه لنص المادة إوعليه ف
 الشروط التالية:

                                                      

 .529ص عبد العزيز سعد، قانون الأسرة الجزائري في ثوبه الجديد، المرجع السابق،  - 1
 .641جيلالي وحياني، المرجع السابق، ص  - 2
 .854رشيد مسعودي، النظام المالي للزوجين في التشريع الجزائري، المرجع السابق، ص  - 3
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أن يكون النزاع القائم بين الزوجين حول موضوع يدخل في ما يصنف من متاع البيت  -
 .في الحقيقة

 يثار ذلك النزاع في أصل ملكية الشيء ومن له الحق في ذلك. -
 وجد بحوزة المدعي ما يثبت ما يدعيه حول ملكيته لذلك الشيء.ولا ت -

وهذه الشروط تم استخلاصها من الاجتهادات القضائية الصادرة من قبل المحكمة 
الذي جاء فيه أنه إذا كان موضوع  51/12/5411العليا، على غرار القرار الصادر في 

المتاع، ولا يحوز أحدهما على بينة فيما النزاع يتعلق بمتاع البيت، وسببه حول ملكية ذلك 
من قانون الأسرة، على أن يكون ذلك  28نه تطبق في هذه الحالة أحكام المادة إيدعيه ف

 .1المتاع متواجد في المسكن العائلي

وعلى القاضي تحديد نوعية الاختلاف المثار أمامه حول متاع البيت كأثر من آثار 
بيت الزوجة، أو هو نزاع حول أصل لقائم حول وجود هذه الأشياء في الطلاق، وهل النزاع ا

ملكية المتاع رغم اتفاق الزوجان بوجود ذلك المتاع، وعليه عندما يكون هناك نزاع حول 
 متاع البيت فعلى القاضي المعروض عليه ذلك أن يراعي ما يلي:

حول وجود ذلك المتاع  اأن يراعي نوع النزاع المثار حول متاع البيت، فإذا كان نزاع   -
بيت الزوجين يدعي بوجود المتاع في  بيت الزوجية أو في مكان آخر، فيكون أحدسواء في 

وجة وجود جهازها ومجوهراتها الزوجية وفي المقابل ينكر الطرف الثاني ذلك، كأن تدعي الز 
لك وجود تبيت الزوجية ولم تأخذهم معها عند مغادرتها، وفي المقابل ينكر الزوج في 

بيت الزوجية، وقواعد الإثبات المعمول بها في المنازعات المتعلقة المجوهرات والجهاز في 
بالأحوال الشخصية تعتمد في معظمها على شهادة الشهود واليمين، وذلك استنادا للقاعدة 

 .2الفقهية المستنبطة من الحديث الشريف :" البينة على من ادعى واليمين على من أنكر"
قاعدة فعلى المدعي تحمل عبء الإثبات متى كان الادعاء يخالف الظاهر ومن هذه ال

في العرف والعادة، ومتى كان الرد من قبل الطرف ارخر بالرفض والإنكار على وجود تلك 
الأمتعة، وهذا الأخير فعليه بتأدية اليمين وتسمى يمين النفي، وعملا بالقاعدة الفقهية بتوجيه 

                                                      

 .522و 522عبد العزيز سعد، المرجع السابق، ص  - 1
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صدرت المحكمة عدة قرارات من بينها القرار المؤرخ في اليمين لطرف المنكر قد أ
الذي يرى بأن توجيه اليمين للمطعون ضدها قبل التأكد من وجود  62/51/54461

لقواعد الإثبات،  اواضح   افي التسبيب وخرق   االمجوهرات التي هي محل النزاع، يعتبر قصور  
لمطلقة في إثبات ما تدعيه الذي جاء فيه بأن عجز ا 56/55/61112صادر في القرار الو 

 على ما تبقى من الأثاث المتنازع عليه، يستوجب على القاضي توجيه يمين نفي للمطلق. 
فاق بين الطليقين على وجوده أما إذا كان النزاع حول ملكية متاع البيت بالرغم من الات

من قرار من قانون الأسرة، وقد تض 28بيت الزوجية، فهنا على القاضي تطبيق المادة في 
من قانون الأسرة تطبق على النزاع  28للمحكمة العليا أنه من المعروف قانونا أن المادة 

الذي يثار حول ملكية المتاع الموجود فعلا سواء كان ذلك أثاث أو مجوهرات، واليمين 
 . 3ا في هذه المادة تتعلق بالاستحقاق وليس بالإثباتهالمنصوص علي

من عدم وجود بينة تثبت ملكية الشيء المتنازع عليه، كما يجب على القاصي التأكد  -
من قانون الأسرة، لأنه متى كانت هناك بينة حول ملكية  28حتى يتسنى له تطبيق المادة 

الشيء بحوزة المدعي فلا مجال لتطبيق أحكام هذه المادة، فمن ادعى ملكية ذلك المتاع 
لك، ومن خلال ذلك فقد منح القانون على ما يدعي فعلى القاضي أن يحكم له بذ وقدم دليلا

ن كان من ما هو معتاد  الجزائري للمرأة الحق في متاع البيت متى أثبتت ملكيته ببينة حتى وا 
الذي  11/11/5412للرجل، وهذا ما عمل به القضاء في قرار صادر عن المحكمة العليا 

لزوجين ما يخص جاء فيه:" من المعروف فقها أنه في الاختلاف حول متاع البيت بين ا
النساء للنساء مع توجيه اليمين التي قررها الشارع في هذه الحالة وجعلها لمن سانده العرف، 

خزانة ذات ثلاثة أبواب والزوجة أثبتت بفاتورة أن لها جهاز التلفزيون وأن الزوج اعترف بأن ال
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نقض هذا لها اليمين لكون موضوع النزاع خاص بالنساء مما يتطلب  ت، ووجههي للزوجة
 .1الوجه"

لنساء وتقسيم لوفي حالة عجزها على توفير دليل فلها الحق في استحقاق كل ما يصلح 
ما هو مشترك بينها وبين الرجل مع تأديتها لليمين، وتطبيقا لذلك فقد قررت المحكمة العليا 

د للنساء في إحدى قراراتها بأنه:" من المقرر قانونا يعتبر المصوغ من متاع البيت ومن المعتا
قد صدرت  28من المادة  16، وتطبيقا للفقرة 2من قانون الأسرة" 28وتطبق عليه المادة 

عدة قرارات تأكد على ضرورة تقاسم الزوجين للأثاث المشترك بينهما في حالة كان هناك 
 .  3نزاع حول متاع البيت، مع توجيه اليمين

ي شهدتها الأسرة الجزائرية، أصبح لا يتماشى والتحولات الت 28إلا أن نص المادة 
بيت الزوجية من مالها الخاص شأنها شأن ي تجهيز وتأثيث بحيث أصبحت المرأة تساهم ف

الرجل، وفي بعض الأحيان تكون مساهمتها أكبر من الرجل، لذا نجد الكثير من رجال 
كون القانون يطالبون المشرع بتعديلها وتحديد مفهوم بعض المصطلحات المتداخلة حتى لا ي

هناك تضارب في القرارات التي تصدرها الجهات القضائية، وقد اقتره البعض صياغة جديدة 
للمادة بتحديد مكان تأدية اليمين، وجعل تقاسم المتاع المشترك حسب مساهمة كل طرف، 
إضافة إلى إمكانية إبرام عقد يبين ملكية الأشياء ونصيب كل طرف فيها حتى يرجع له في 

 . 4زاع حول متاع البيتحالة أثير أي ن
نزاع القائم حول متاع البيت ليست الكما يرى بأن المادة التي اعتمدها المشرع في حل 

كافية في حماية حق المرأة عند مساهمتها في ممتلكات الأسرة، مما يجعل الكثير من 
المساهمة تكون بحذر شديد، وهو ما يتضح  ت لا تقدمن على المساهمة، في حالةالزوجا

ا في فترة تشنج العلاقة الزوجية تبادر الزوجة بأخذ كافة متاعها إلى بيت أهلها، مخافة جلي
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من السيطرة عليه من قبل الرجل وتبذيره انتقاما منها، ولحماية حق الزوجين في متاع البيت 
لا بد من إيجاد ضمانات قانونية تسمح بتدوين كافة المستلزمات والأشياء مع تبيان 

 تسود الطمأنينة والاستقرار في العلاقة الزوجية واستمرارها.مستحقيها، حتى 
، 6111وفي تقرير للمقررة الخاصة حول العنف ضد المرأة في زيارتها للجزائر سنة 
من  28أعربت فيه عن قلقها إزاء التمييز الذي تتعرض له المرأة المطلقة عند تطبيق المادة 

في حالت الطلاق يحتفظ كل من الزوجين … قانون الأسرة، حيث جاء في التقرير بأن:" 
بممتلكاته حتى لو كانت هذه الممتلكات قد اكتسبت أثناء الزواج عندما كان الشريكان 
يساهمان معا في العيش المشترك، ولما كانت الممتلكات الأكبر قيمة عادة ما تكون مسجلة 

وقد تضمن التقرير ، …"قانونيا باسم الزوج، فكثيرا ما يلحق المرأة من ذلك ظلم بالغ 
المرأة تتعرض للعنف  تالاستنتاجات التي توصلت إليها المقررة الخاصة، على أنه مازال

وتتعرض للاضطهاد داخل المؤسسة الأسرية، كما ترى بأن هناك العديد من الأحكام 
يتضمنها قانون الأسرة متحيزة للرجل ولا تخدم مصلحة المرأة وخاصة تلك المتعلقة بالميراث 

 الطلاق. عن ثار المادية المترتبةوار
إدخال إصلاحات على قانون الأسرة لضمان الاحترام …. على:"  وقد أوصت المقررة

التام لمبدأ عدم التمييز على أساس نوع الجنس، وكحد أدنى ينبغي لهذا الإصلاه أن يشمل 
نظام الممتلكات الزوجين بالسماه في حالة الطلاق بتقاسم جميع الممتلكات التي اكتسبت 

ي إلغاء التمييز بين الممتلكات المعتادة للرجال أو خلال الزواج بالتساوي بين الشركاء، وينبغ
 .1…"كأساس لتوزيع المتاع المنزلي بعد الطلاق  ناثالمعتادة للإ

وخلاصة القول يتبين لنا بأن المشرع الجزائري قد منح المرأة حقها من متاع البيت، 
كان يصلح ولها الحق في استحقاقه عندما تكون تحوز على بينة تثبت ملكية المتاع سواء 

للنساء أو للرجال أو إليهما معا، كما لها الحق في المتاع المعتاد للنساء مع تأديتها لليمين 
المتممة، وتتقاسم بالتساوي مع الرجل كافة المتاع الذي يكون ذات استعمال مشترك بينهما، 

الب به ورد في النصوص الدولية وما تطبما وعلى الرغم من ذلك فإننا نجد المشرع لم يتأثر 
نما أخذ بما جاء به الفقه الإسلامي وخاصة  اللجان الخاصة بمتابعة تطبيق تلك الأحكام، وا 

 ما ذهب إليه المذهب المالكي. 
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 غير المالية لفك الرابطة الزوجيةفي الآثار المرأة  مركزالمبحث الثاني: 

غير مالية تمس بمكانة المرأة  ىتترتب على فك الرابطة الزوجية آثار مالية وأخر 
المطلقة، فالحماية القانونية للآثار المالية سواء في الاتفاقيات الدولية وما جاء به المشرع في 

ن للحقوق وارثار غير المالية إقانون الأسرة والقوانين ذات الصلة بالأحوال الشخصية، ف
بص بنفسها مدة زمنية بعد طلاقها للمرأة المطلقة أحكام قانونية تقرها، فعلى المرأة أن تتر 

حتى تستطيع الزواج مرة أخر، كما لها الحق في الحضانة والولاية على أبنائها القصر، 
مطلبين، بحيث نعالج  إلىولدراسة تلك ارثار وتبيان مركز المرأة فيها قمنا بتقسيم المبحث 

 المرأة في رعاية الأبناء.في المطلب الأول مركز المرأة في العدة، وفي المطلب الثاني مركز 

 العدةمركز المرأة في المطلب الأول: 

وقد أقرها  تتعلق بالمرأة دون الرجل،فك الرابطة الزوجية التي  آثارتعتبر العدة من أهم 
ولكن  لا تتزوج فيها إلا بعد انقضائها،أن تتربص مدة زمنية  الشرع والقانون للمرأة المطلقة

هذا الأثر  إلىتنظر والمدافعة على حقوق المرأة  الإنسانالمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق 
، تهايفي تلك الفترة وهذا تقييد لحر ومن خلال منع المرأة من الزواج ضد المرأة،  بأنه تمييز

أخرى دون المراعاة  ةلزواج مر لرجل الذي لا يخضع لهذا القيد وباستطاعته السبة والعكس بالن
 ،في الزواج والطلاق بين الرجل والمرأةمحمد شرفي أنه لا مساواة  بحيث يرى، لمهلة معينة

مادامت المرأة تراعي أجل ثلاثة أشهر على الأقل الخاصة بالعدة حتى يتسنى لها الزواج من 
إبرام في والحرية  مقابل تمتع الرجل بالحرية الكاملة في إيقاع الطلاق بإرادته المنفردة جديد،

المطالبة بتكريس  الإنسانوهذا ما يتنافى والاتفاقيات الدولية لحقوق عقود زوج متى ما شاء، 
في اتفاقية القضاء على التمييز ضد وأخص بالذكر ما ورد ، 1مساواة بين الجنسينمبدأ ال
 .2المرأة
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تتريث المرأة المطلقة على أن  وأقره القانون على ما شرعته الشريعة الإسلامية وبناء  
فلا يجوز عليها مخالفة هذا تم تحديدها حتى تتمكن من الزواج من جديد،  مهلة من الزمن

وواجبات على الزوج، ولتفصيل أكثر قمنا بتقسيم هذا  الواجب لما يترتب عليه من حقوق
قة نف فرعين، بحيث نتناول في الفرع الأول ماهية العدة، وفي الفرع الثاني إلىالمطلب 

  .دةتعمال

  الفرع الأول: ماهية العدة

لحكمة معية ولا بد من توفر شروط لقيامها كما لها  توجدالعدة كأثر من آثار الطلاق 
، وتبيان واصطلاحاالعدة سنعرج على تعريفها لغة  مدلول ىللوقوف عل ،عدة صور

 مشروعيتها وأنواعها:

مقدار ما يعد ومبلغه والجماعة، ويقال عدة كتب وعدة رجال، وعدة المطلقة العدة لغة 
مدة حددها الشرع، تقضيها المرأة دون زواج بعد طلاقها، أو وفاة والمتوفى عنها زوجها: 

 رَ شَ عَ ا نَ ث  ا  الل  ندَ ع   ور  ه  الش   ةَ د  ع   ن  :" إ  وقد جاء في القرآن الكريم قوله تعالى ،1زوجها عنها
 .3: انقضت عدة الرجل إذا انقضى أجله، وجمعها العددويقول أبو زيد ،2"ارَ ه  شَ 

ما تبقى  لانقضاءالأجل المحدد  أنهاعلى  تفعرفللعدة  أما التعريف الاصطلاه الفقهي
فلا تنتفي ارثار الزوجية بمجرد من آثار الزواج، بمعنى إن كان هناك تفريق بين الزوجين 

تلك ارثار بنهاية الفترة الزمنية التي حددها الشارع الحكيم للمرأة  انقضاءبل يكون التفريق، 
وهي اسم لفترة زمنية تتريث  ،4غير مطلقهاالمطلقة حتى تتربص فيها ولا يمكن لها أن تتزوج 

بعد الفراق فيمكنه ، بينما الرجل لا يعتد 5للحداد على زوجها وبراءة رحمها وللعبادةفيها المرأة 
فينتظر حتى تنقضي عدة  ة،مطلقلل امحرم هيالزواج من جديد إلا إذا كان يريد الزواج من 

زوجة الرابعة لا لحرم الجمع بينهما، وفي حالة طلاقه ليمن زوجته السابقة كي لا يجمع بين 
                                                      

 .112المعجم الوسيط، المصدر السابق، ص  - 1
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 عددبه في تالمباه عدد ة الزوجة السابقة كي لا يتجاوز يمكنه الزواج حتى تنقضي عد
 .1تالزوجا

ومن خلال هذه التعريفات السابقة تم استخلاص بأن العدة هي مدة زمنية معلومة 
وتكون زواج، بعد فك الرابطة الزوجية بموجب طلاق أو وفاة، تتربص فيها المرأة دون 
والالتزام بها ، فاة زوجهامن أجل معرفة براءة رحمها أو للحداد على و بمقتضى أقراء أو أشهر 

وجب وتأجر على ذلك لرضاها بما من الجانب الديني عبادة ع عز وجل بطاعة أوامره 
 .عليها

ن المرأة لا إنه عند فك الرابطة الزوجية سواء بالوفاة أو بالطلاق أو الفسخ، فأ ويظهر
ها لأنالفترة الزمنية المحددة شرعا، زوجها، حتى تنتهي بغير  يحل لها الزواج مرة أخرى

حتى يكون هناك كما لا يصح لها الزواج فور طلاقها، للحداد على زوجها السابق، شرعت 
الأصل في الطلاق  أن، كما الزواج الأول وعدم هوان العشرة التي ربطتهماحفظ لمكانة 

، رجعي ويحق لزوج مراجعة زوجته في فترة العدة، وعليه فان العلاقة الزوجية مادامت قائمة
، 2من مراجعة نفسه في تلك المدة عسى اع يقضي له أمرا ويرجع زوجهوتمكين الزوج 

لمحرمات على الزواج تحريما مؤقتا، وهذا التحريم وتصبح المرأة في هذه الفترة من النساء ا
 .3من قانون الأسرة 81وقانونا حسب نص المادة  الإسلاميةشرعيا وفقا لما ورد في الشريعة 

سواء كان قد دخل  لة وفاة زوجها متى كان العقد صحيحاتجب العدة على المرأة في حا
ء مصداقا لقوله تعالى:" والذين يتوفون منكم بها أو لم يدخل بها وهذا ما أجمع عليه الفقها

عنها ى ووجوب العدة على المتوف، 4ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا"

                                                      

، 6م، كويت، ط 5441ه 5951عبد الوهاب خلاف، أحكام الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية، دار القلم، س  - 1
 .522ص 

 .826مرجع السابق، ص محمد أبو زهرة، الأحوال الشخصية، ال - 2
 المعتدة من الطلاق أو الوفاة". -ق أ ج:" يحرم من النساء مؤقتا: ب 81المادة  - 3
 .689سورة البقرة، ارية  - 4
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لزوج المتوفى ومراعاة لوفاء  يكون، بهاعلى الرغم من عدم إجراء مراسيم الدخول بعلها 
 .1لحقه

في  الفسخفي العقد الصحيح و لتفريق بين الزوجين بسبب الطلاق لكما تجب العدة 
 الفاسد والوطء بشبهة بسبب الدخولفي العقد العدة  ثبت، وتالعقد الفاسد أو الوطء بشبهة

الفاسد من يوم الفسخ وفي الوطء ، ويبدأ سريانها في العقد 2بالاستبراءفي هذه الحالة وتسمى 
الخلوة  أو، أما العدة في الطلاق بالعقد الصحيح تثبت بالدخول بشبهة من آخر جماع

عدم الدخول ولا وجود لخلوة  ةالعدة عند الطلاق في حال ، بحيث أنه لا تجبالصحيحة
هن من قبل ثم طلقتمو  صحيحة، مصداقا لقوله تعالى:" يأيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات

إذا كان ، وتبتدئ العدة من يوم إيقاع الطلاق 3"أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها
ن لا تعلم الزوجة المعنية بإيقاعه ولم يقم الحجة ولك، أما إذا كان التفريق بالطلاق امعلوم  

وليس من تاريخ الذي  وتم الإقرار به وصدقته، فبداية العدة تكون من تاريخ الإقرارعلى ذلك 
حق أقره  اه إلى غيره، والعدة حجة على صاحبه ولا يتعد الأخير، لأن هذا الإقرارتم ذكره في 

 .4الشارع

 ة على الحقوق المترتبة على الزواج المنقضي،ظالمحاففي وتكمن أهمية تشريع العدة 
خلال فترة ع زوجته مما يمكنه إرجاالعصمة الزوجية حق الزوج في بحيث يبقى الزواج قائما و 

ذا لم يقم بذلك في الطلاق الرجعي، العدة  وانقضت العدة فينتج عنه نهاية العلاقة الزوجية، وا 
وهذه الأخيرة تتحكم في تحديد ترتب على الزوج واجب نفقة زوجته المطلقة في تلك الفترة، وي

من أجل التأكد من وتكون تلك الفترة في الإرث من عدمه في حالة وفاة أحد الزوجين، الحق 
صفة والمحافظة على الحق في النسب، كما لها دور في إضفاء براءة رحم المرأة من الحمل 

 .5مشروعية وصحة الزواج الجديد بعد نهايتها
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الذي يقول بأن الزوجة  وقد تبنى المشرع الجزائري الرأي الراجح عند جمهور الفقهاء
من قانون الأسرة  11ورد في نص المادة  ، حسب ماليست لها عدة إذ لم يتم الدخول بها

بثلاثة قروء، واليائس من المحيض بثلاثة على أنه:"تعتد المطلقة المدخول بها غير الحامل 
ذكر  إلىأن المشرع تطرق ويتضح من هذه المادة أشهر من تاريخ التصريح بالطلاق"، 

غير  وهن المدخول بهن وجات المطلقات على سبيل الحصر اللاتي تجب عليهن العدة،الز 
ذكرها، الحامل واليائس من المحيض، بينما الزوجة المطلقة التي لم يتم الدخول بها لم ي

في  اعتمادهوهذا ما تم  ذكره جمهور الفقهاء،ليست معنية بالعدة كما  فإنهاوبمفهوم المخالفة 
 .1قرارات المحكمة العليا

، فقد ورد في القرآن الكريم عدة سنةمن الكتاب والووجوبها تستمد العدة مشروعيتها 
، ومن بينها قوله تعالى:" يأيها النبي إذا طلقتم النساء آيات تتكلم حول العدة وأحكامها

حفظ وتدل هذه ارية على أن المولى عز وجل يأمر ب، 2"…وأحصوا العدة فطلقوهن لعدتهن
 ت  قَ ل  طَ م  ال  وَ وقوله تعالى:" مع إحصاء الفترة المخصصة للعدة، الوقت الذي وقع فيه الطلاق 

بأن   تعالى النساء المطلقات ويأمرهنيخاطب اع ،3"… وء  ر  ق   ةَ ثَ لَ ثَ  ن  ه  س  نف  أَ ب   نَ ص  ب  رَ تَ يَ 
ن شاءت تزوجت بعد ذلك، بالنسبة للمرأة التي تحيض يتربصن مدة ثلاثة قروء  وقوله وا 

فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم إن ارتبتم أيضا:" واللاتي يئسن من المحيض من نسائكم 
تربص فيها المرأة التي لا تحيض لكبر منية التي تعلى المدة الز  اريةوتدل هذه  ،4يحضن"

، والتي لم تحض بسبب الحمل فعدتها وضع بثلاثة أشهر سنها أو الصغيرة التي لم تبلغ
 حملها.

                                                      

الذي جاء فيه ما يلي:" من المقرر شرعا أنه يستوجب العدة للمرأة المطلقة  51/12/5442قرار المحكمة العليا بتاريخ  - 1
أن المطعون ضدها  -في قضية الحال–المدخول  بها. ولما كان والمتوفى عنها زوجها ولا تستوجب للمرأة المطلقة غير 

عادة الزواج ثانية في الأسبوع الأول من طلاقها فإن القضاة برفضهم لطلب الطاعن  طلقت من زوجها الأول قبل الدخول، وا 
ي طبقوا صحيح بفسخ الزواج لعدم إتمام العدة من الزوج الأول، والحكم بصحة الزواج ورجوع الزوجة إلى البيت الزوج

، ع 5442، المجلة القضائية، س 582125القانون، ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن"، القرار الخاص بملف رقم 
 .48، ص 6
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، ونذكر ما تدل على الأصل في وجوب العدة أحاديثمن  السنة النبويةفي  ورد ما ماأ 
قال لها:" اعتدي عند ابن أم  عن فاطمة بنت قيس أن الرسول صلى اع عليه وسلم ورد

المختلعة وأمرها بأن تعتد والحديث الذي خص به الرسول صل اع عليه وسلم  ،1مكتوم"
 واليوم ارخر أن تحد لا يحل لامرأة تؤمن باعقول الرسول صل اع عليه وسلم:"  ،2بحيضة

 .3إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا"على ميت فوق ثلاث ليالي 

حالة التي تكون الوعلى  أوجبهاسبب الذي اللعدة صور متنوعة تختلف على حسب ول
مدة التي تتربص فيها الفتكون  الزوج ةن كانت العدة بسبب وفاإف، لزمة بالعدةفيها المرأة الم

أزواجا يتربصن ، مصداقا لقوله تعالى:" والذين يتوفون منكم ويذرون وعشرالمرأة أربعة أشهر 
على اعتبار أنها أقصى وقدر الشارع الحكيم العدة بهذه المدة ، 4بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا "

وهذا ما تبناه المشرع الجزائري في قانون الأسرة ، مدة يمكن للمرأة فيها البقاء بعيدة عن الرجل
على أنه:" تعتد المتوفى عنها زوجها بمضي أربعة أشهر  14في المادة الذي نص عليه 

 وكذا زوجة المفقود من تاريخ صدور حكم فقدانه".وعشرة أيام، 

تكون  5قراءفيوجد ثلاثة أنواع من العدة، العدة بالأأما إن كانت العدة بسبب الطلاق 
أي أن تكون  حيضات كاملات،عدتها بثلاثة مدة للمرأة التي تحيض ولم تيأس بعد، وتقدر 

، استنادا للآية الكريمة السالفة الذكر، وهذا كل حيض من الثلاثة كاملة وبعد إيقاع الطلاق
المرأة و دة ثلاثة أشهر وبالنسبة للمرأة التي لا تحيض فعدتها تحسب بالأشهر، فتعتد لم

ة ة مقابل ثلاثوتكون هذه المدالمطلقة التي لا تحيض بسبب يأسها أو بسبب عدم بلوغها، 
ض مرة في الشهر، وثلاثة قروء تقابلها ثلاثة يقروء، لأن في غالب الأمر بالنسبة للنساء تح

يسايره في ذلك القانون، ن الشرع يعتمد على ما يكون غالبا بين الناس كما إأشهر، وعليه ف
                                                      

،         6112طلقة ثلاثا لا نفقة لها، حدبث رقم جامع السنة وشروحها، صحيح مسلم، كتاب الطلاق، باب الم - 1
https://hadithportal.com/index.php?show  65.81، على الساعة 61/51/6169أطلع عليه. 

 (.5511(، والترمذي )6664بو داود )الدرر السنية، الموسوعة الحديثية، المرجع السابق، صحيح الترمذي، أخرجه أ - 2
 .66/51/6169، أطلع عليه يوم https://dorar.net، موقع الدرر السنية، المرجع السابق، أخرجه البخاري ومسلم - 3
 .689سورة البقرة، ارية  - 4
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 فعدتهنمن نسائكم فإن ارتبتم وقد ورد ذلك في قوله تعالى:" واللاتي يئسن من المحيض 
المشرع  ان من العدة فقد تكلم عليهماوهذان النوع، واللاتي لم يحضن .." ثلاثة أشهر

تعتد المطلقة المدخول بها  :"التي جاء فيها الأسرةمن قانون  11الجزائري في نص المادة 
 غير الحامل بثلاثة قروء، واليائس من المحيض بثلاثة أشهر، من تاريخ التصريح بالطلاق".

سواء كان ذلك ، وهي حامل فارقت زوجهابوضع الحمل تكون للمرأة التي والعدة 
، مصداقا لقوله تعالى:" فتبقى المرأة معتدة حتى تضع حملهاالتفريق بسبب الوفاة أو الطلاق، 

"نَ ه  لَ م  حَ  عنَ ضَ يَ  ن  أَ  نَ ه  لَ جَ أَ  ال  مَ ح  الأَ  ت  ولَا أ  وَ 
وهو ما أخذ به المشرع الجزائري ونص على ، 1

على أن:" عدة الحامل وضع حملها، وأقصى مدة من قانون الأسرة  21ذلك في المادة 
 الحمل عشرة أشهر من تاريخ الطلاق أو الوفاة".

 موقف المشرع الجزائري من العدةثاني: الفرع ال

مسألة العدة في الفصل الثاني من الباب الثاني المتعلق  إلىلقد تطرق المشرع الجزائري 
وأوجب على المرأة أن تعتد لفترة زمنية عند فك الرابطة الزوجية بالطلاق أو الطلاق، بآثار 

، ، على أن تبدأ سريان تلك المدة من تاريخ الوفاة أو من تاريخ الحكم بالطلاقبوفاة الزوج
لطلاق لالطلاق يتبين أن المشرع الجزائري لم يتطرق وعند الرجوع للمواد المنظمة لمسألة 

نما نجده تناول الطلاق البائن بنوعيه  الرجعي بينونة صغرى وبينونة كبرى، بصفة صريحة، وا 
ومراجعة  من قانون الأسرة بأنه يثبت الطلاق بحكم قضائي 94وذلك ما نصت عليه المادة 

جديدين، وهذا ما يتطلبه الطلاق البائن  اومهر   اهذه الحالة يستوجب عقد  الزوج لزوجته في 
عقد  إلىمراجعة زوجته دون أن يحتاج ، بينما الطلاق الرجعي يمكن لزوج بينونة صغرى

 تستمر الحياة الزوجية بينهما بشكلها الطبيعي.ومهر جديدين، و 

ورغم أن المشرع الجزائري نص على إثبات الطلاق بحكم قضائي غير قابل للاستئناف 
الزوج إعادة العلاقة الزوجية ولم شمل الأسرة بإرجاع  توعند محاولإلا في شقه المادي، 

وجود عنصرين لإتمام إجراءات المراجعة بعد الطلاق الثابت بحكم، يتطلب ذلك  زوجته
إلا أنه بمفهوم المخالفة عند استقرائنا للمادة  ج ومهر جديدين، عقد زوا إبرامويتمثلان في 
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صلح لا يحتاج المن قانون الأسرة التي تنص على :" من راجع زوجته أثناء محاولات  11
يتضح بأن جديد، ومن راجعها بعد صدور الحكم بالطلاق يحتاج إلى عقد جديد"، إلى عقد 

 إلىمن المادة، لأنه تطرق  الأولفي الشطر  المشرع قد حاول تبيان فكرة الطلاق الرجعي
لتفريق بينه لوعمل جاهدا وقبل صدور الحكم،  من الزوج مراجعة الزوجة بعد التلفظ بالطلاق

بالتفريق بين ولكن قامت المحكمة العليا البائن والذي يكون بصدور الحكم،  وبين الطلاق
 51/16/5412صادر بتاريخ من خلال اجتهاد قضائي الطلاق البائن والطلاق الرجعي 

طلاق الذي يقع من الزوج هو طلاق رجعي وأن حكم القاضي لا يغير من على أن ال
 بالخلع والتطليق القضائيلبناء والطلاق قبل ا يقعأما الطلاق البائن فهو الذي و رجعيته، 

 الزوج طلاق  لقضائي يصنف الطلاق بالإرادة المنفردة  وجد حكملسبب من الأسباب، وكلما 
 .1الإسلاميةيعد مخالفة لأحكام الشريعة  ابائن  

التمعن في النصوص القانونية الخاصة بالطلاق يتبين وجود تناقض إلا أنه من خلال 
من  11في المادة  الحصر على سبيلوقع فيه المشرع، بحيث أنه نص على صور الطلاق 

نستنتج أنه في حالة عدم ثبت بحكم قضائي، وبهذا ولا يكون طلاقا إلا إذا قانون الأسرة، 
رغم تلفظ الزوج صدور حكم بالطلاق تبقى العلاقة الزوجية قائمة ومنتجة لكافة آثارها 

 بالطلاق، وهذا بالنظرة القانونية.

وفي فترة المشرع عندما نص على مراجعة الزوجة قبل صدور الحكم بالطلاق كما أن 
التي تبدأ من تاريخ  ة الطلاق الرجعي،ترتبط بعدالمصالحة بين الزوجين لم يحدد مدة زمنية 

الفترة اللازمة قد تتجاوز تلك  الإجراءاتالتلفظ بالطلاق وعقد جلسات صلح مع مباشرة 
عادة  الإصلاهنجحت في بل عقد جلسة الصلح التي وتنقضي عدة المطلقة ق بين الزوجين وا 

ن دون عقد جديد مما الحياة الزوجية على ما كانت عليه، إلا أنه يكون ذلك في نظر القانو 
 .2الأحكام الشرعية يخالف

                                                      

 5511، ص84928، ملف رقم 5414مجلة القضائية العدد الأول، س  - 1
، رويبة 6156محفوظ بن صغير، قضايا الطلاق في الاجتهاد الفقهي وقانون الأسرة الجزائري المعدل، دار الوعي، س  - 2

 .29الجزائر، ص 
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وبتطبيق تلك النصوص القانونية يجعلنا أمام ثنائية في العدة، فالأولى تبدأ من تاريخ 
وهي التي تم إقرارها من قبل الشرع، والثانية يبدأ سريانها من  التلفظ بالطلاق من قبل الزوج

ما يترتب عليه عدم الانسجام بين  حكم بالطلاق وهي عدة قانونية، وهذاالصدور تاريخ 
بينها  تنافر بين الشرع والقانون في عدة مسائل من، مما ينتج عنه الشريعة وقانون الأسرة

بالطلاق حتى تنتهي العدة والتي بيت الزوجية بعد صدور الحكم إلزام الزوجة بالبقاء في 
بعد نهاية عدتها  جتكون انقضت في نظر الشرع، كما يجوز للمرأة المطلقة إعادة الزوا

في حالة وفاة أحد الزوجين أثناء العدة القانونية و الشرعية إلا أن القانون يمنعها من ذلك، 
في  شرعا، ومن صور ذلك التعارض ما يتعلق بعدد الطلقاتالميراث قانونا لا يستحق زوجه 

بل زوجها قطلاق الرجعي إذا تم مراجعة الزوجة من الوقانون الأسرة، ف الإسلاميةالشريعة 
تحسب عدد الطلقات بالحكم القضائي خلال فترة العدة تحسب عليه طلقة واحدة، بينما 

وفي حالة مراجعة الزوجة والإصلاه بين الزوجين قبل صدور الحكم لا  الفاصل في الطلاق،
 .1يعتد بها

ا الاتفاقيات الدولية تضع العدة في خانة الممارسات العنصرية ضد النساء، لأن بينم
عقد  إنشاءالدولية تطلب من الدول الأطراف المساواة بين المرأة والرجل في مرحلة حكام الأ

ويتساوى الرجل خلال قيام العلاقة الزوجية وفي حالة الطلاق أو انفصال الزوجين، الزواج و 
وعليه لابد من المساواة والمرأة في كافة الحقوق والمسؤوليات التي تترتب على كل مرحلة، 

من  52، وهذا ما نصت عليه المادة ثار المترتبة على الطلاقارفين في كافة بين الطر 
القضاء المعنية بدعت اللجنة على هذه المادة  رأة، وبناء  اتفاقية القضاء على التمييز ضد الم

في كل صورها سواء في الشرعية للمرأة على أشكال التمييز ضد المرأة إلى إلغاء العدة 
عادة الزواج د من حرية المرأة ويحرمها من إحي تعتبر أنها سلوكبحيث الطلاق أو الوفاة، 

 .2لرجللما هو متاه بعكس 

                                                      

لعلى سعادي ، الزواج والانحلال في قانون الأسرة الجزائري )دراسة مقارنة(، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، س ج  - 1
 .892، ص 5ئر ، جامعة الجزا6159/6151

 .24اللجنة الإسلامية العالمية للمرأة والطفل، المرجع السابق، ص  - 2
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بعبارة " فترة الانتظار المطلوبة العدة مصطلح  إلىاللجنة في توصياتها  توقد أشار 
تقييد حق المرأة في  إزاءعن قلقها اللجنة الزواج "، وأعربت  إعادةبل أن يتمكنوا من للنساء ق

في بعض الدول، التي تجبر المرأة  نصوص دينية أو ممارسات عرفيةعلى  الزواج بناء  
، المطلقة أو المتوفى عنها زوجا على الانتظار لفترة معينة حتى تستطيع الزواج مرة أخرى

لأنها تمييز  المفروضة على النساء دون الرجالوطالبت هذه الدول بإلغاء تلك الفترة 
 .1هنضد

في هذه المسألة بما ورد ومن خلال ما سبق يتضح لنا بأن المشرع الجزائري لم يتأثر 
وأحسن المشرع في الاتفاقيات الدولية وما تطالب به لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة، 

المتعلقة بالعدة في قانون الأسرة عملا بما جاء في الشريعة على المواد  بالإبقاءصنعا 
نجاعتها وعلاقتها بتكوين ربانية يثبت العلم الحديث التي شرعت العدة لحكمة ، ةالإسلامي

  وأثر الحيوانات المنوية للرجل في تلك الفترة الزمنية.البويضات 

 رعاية الأبناء مركز المرأة فيالمطلب الثاني: 

تحظي المرأة بمكانة خاصة في رعاية أبنائها سواء خلال قيام العلاقة الزوجية كما رأينا 
في الباب الأول، أو عند نهاية تلك العلاقة التي تترتب عليها آثار تمس بكل أطرافها، 
وباعتبار أن الأبناء هم الطرف الأضعف في هذه المرحلة، فقد خصتها المواثيق الدولية 

انونية لتوفير الرعاية الكافية لهم، وذلك ما تجسده الاتفاقيات الخاصة بحقوق بأحكام وقواعد ق
بصفة خاصة، وكانت الشريعة  5414الإنسان بصفة عامة واتفاقية حقوق الطفل لسنة 

والحفاظ  ةسليمتنشئة  وتنشئتهالإسلامية السباقة في سن قواعد شرعية تتعلق براعية الطفل 
ن خلال تلك القواعد الدولية والشرعية نجد المشرع على صحته في كافة الظروف، وم

، الأبناءولاية على التتضمن موضوع الحضانة وأخرى مرتبطة ب االجزائري قد وضع نصوص  
ولدراسة هذا المطلب فقد تم تقسيمه إلى فرعين، بحيث نعالج في الفرع الأول موضوع 

لة الولاية على الأبناء وتوضيح الفرع الثاني يختص بمسأو الحضانة وتبيان مركز المرأة فيه، 
 مكانة المرأة في هذه المسألة.

                                                      

 .92، و99، الفقرة 65مكتبة حقوق الإنسان، المرجع السابق، التوصية العامة  - 1
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 الفرع الأول: مركز المرأة في الحضانة

تعبر الحضانة من الحقوق المتعلقة بالأبناء الذين هم ثمرة العلاقة الزوجية، فمتى كانت 
تثار الحضانة على الزوجين، أما عند نهاية تلك العلاقة ف تتلك العلاقة مستمرة مستقرة وجب

مسألة الحضانة لما لها من أهمية في حياة الأبناء، ولحمايتهم ورعايتهم فقد جاءت الشريعة 
الإسلامية بنصوص وقواعد فقهية للمحافظة على الأبناء في تلك المرحلة، والتي اعتمدت 

 عليها الدول الإسلامية في وضع قوانينها المحلية.

 أولا: الحضانة عللا ضوء الاتفاقيات الدولية:

دولية من قبل الأمم المتحدة في شكل اتفاقيات تصادق وتوقع عليها القوانين الاعتمدت 
فقد حثت الاتفاقيات الدولية  ،لطفل في هذه المرحلةاحماية العديد من الدول لها علاقة ب

المتعلقة بحقوق الإنسان بصفة عامة والاتفاقيات الخاصة بحقوق الطفل، الدول الأطراف 
ريعات وتوفير كافة الإمكانيات لتحقيق النمو السليم للطفل وتوفير له على ضرورة سن تش

معيشة كريمة في جو يحفظ له كرامته، قد نص المبدأ الثاني من إعلان حقوق الطفل 
على أنه:" يجب أن يتمتع الطفل بحماية خاصة وأن يمنح بالتشريع وغيره من  54141

وه الجسمي والعقلي والخلقي والروحي الوسائل، الفرص والتسهيلات اللازمة لإتاحة نم
والاجتماعي نموا طبيعيا سليما في جو من الحرية والكرامة، وتكون مصلحته العليا محل 

  .عتبار الأول في سن القوانين لهذه الغاية"الا

على أن تولي كافة التدابير  54142من اتفاقية حقوق الطفل  18وورد في المادة 
المرتبطة بالطفل المصلحة العليا له، سواء كانت هذه التدابير باشرت بها مؤسسات عامة أو 
خاصة يعمل على الرعاية الاجتماعية، أو من قبل السلطات القضائية أو الإدارية، وحثت 

من سائر حقوقهم،  مالدول الأطراف على ضمان الحماية اللازمة والعناية بالأطفال، وتمكينه
رعايته سواء كان والديه أو وصيه أو غيرهم ممن تثبت بوتبيان المهام الواجبة على من يقوم 

                                                      

 .5414نوفمبر  61( الصادر في 59 –)د 5812إعلان حقوق الطفل، اعتمد بموجب قرار الجمعية العامة، رقم  - 1
 61الصادر في  99/61لتوقيع بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة لاتفاقية حقوق الطفل، اعتمدت وعرضت  - 2

، في 46/925، وصادقت عليها الجزائر بموجب م . ر رقم 5414سبتمبر  16ها في ذنفا أ، وبد5414نوفمبر 
54/56/5446. 
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 مسؤوليته، وبخصوص الحضانة التي تتعلق بالطفل الذي يكون ضحية التفكك الأسري فقد
دين طلبت من كافة الدول الأطراف بذل ما بوسعها لضمان الاعتراف بمبدأ المساواة بين الوال

في تحمل المسؤولية المتعلقة بتربية أطفالهم، ورعايتهم وتكون تلك المسؤولية مشتركة بين 
الوالدين أو الأوصياء القانونيين حسب الحالة، وتعطى لمصلحة الطفل الأولوية والاعتبار 

من نفس الاتفاقية على أن:" الطفل المحروم بصفة مؤقتة أو  61نصت المادة و  ،1الأساسي
بيئته العائلية أو الذي لا يسمح له حفاظا على مصالحه الفضلى بالبقاء في تلك  دائمة من

البيئة، الحق في حماية ومساعدة خاصتين توفرهما الدولة، وتضمن الدول الأطراف وفقا 
لقوانينها الوطنية رعاية بديلة لمثل هذا الطفل، يمكن أن تشمل هذه الرعاية في جملة أمور 

لواردة في القانون الإسلامي، أو التبني أو عند الضرورة الإقامة في الحضانة أو الكفالة ا
مؤسسات مناسبة لرعاية الأطفال، وعند النظر في الحلول ينبغي إيلاء الاعتبار الواجب 

 .2ثنية والدينية والثقافية واللغوية"لاستصواب الاستمرارية في تربية الطفل ولخلفية الطفل الإ

الفقرة الرابعة إلى  68حقوق المدنية والسياسية في المادة كما تطرق العهد الدولي لل
ضرورة اتخاذ الدول الأطراف في العهد لتدابير المناسبة من أجل العمل على التساوي بين 
الزوجين في الحقوق والواجبات عند إبرام عقد الزواج وخلال قيام الحياة الزوجية وكذا عند 

ة هي تلك الإجراءات التي تتعلق بالأبناء من أجل انحلاله، وما يترتب على الحالة الأخير 
 .3المحافظة على مصلحتهم الفضلى، إن كان هنا أبناء من ذلك الزواج

الذي نص في المادة  5422ورد في إعلان القضاء على التمييز ضد المرأة سنة  وقد
السادسة فقرة ج على أنه:" يترتب للوالدين وعليهما حقوق وواجبات متساوية في الشؤون 

 المتعلقة بأولادهما، ويكون لمصلحة الأولاد الاعتبار الأول".

                                                      

 من نفس المصدر. 51نظر المادة ا - 1
 .5414حقوق الطفل لسنة  انظر اتفاقية - 2
 .5999عمر زرقط، المرجع السابق، ص  - 3
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في للمرأة المساواة التامة فقد حثت الدول الأطراف على ضمان اتفاقية سيداو أما 
عندما  الزوجية الحالةدون المراعاة لما آلت إليه وضعية  بصفتها أم،الحقوق والمسؤوليات 

 . 1يتعلق الأمر بالأطفال، وفي كافة الظروف ترجح مصلحة الأطفال

وعند استقرائنا لكافة الأحكام الدولية السابقة فقد نجدها تتفق حول المسؤولية المشتركة 
الأبوين في تربية أطفالهم ورعايتهم، كما يتمتعان بنفس الحق في الحضانة سواء خلال بين 

قيام العلاقة الزوجية أو عند انحلالها، وأعطت الاتفاقيات الدولية لمصلحة الطفل المكانة 
 الفضلى والتي يجب مراعاتها في كل الأحوال.

اء على التمييز ضد وعملا بتلك الأحكام جاءت الملاحظات الختامية للجنة القض
المرأة، في ردها على التقرير الدوري الثاني للجزائر، وخاصة بمسألة حق المرأة في الحضانة 
على أن "اللجنة يسايرها القلق إزاء عدم التقدم في مراجعة التشريعات التمييزية، وتعرب عن 

حكام التمييزية في قلقها خاصة إزاء عدم مراجعة قانون الجنسية وقانون الأسرة، مما يديم الأ
ن إ، وعليه ف2المسائل المتصلة بالزواج والحياة الأسرية، منها الطلاق وحضانة الأطفال"

اللجنة تصنف القواعد القانونية المنظمة للحضانة في قانون الأسرة الجزائري ضمن الأحكام 
 لال الزواج.التمييزية ضد المرأة، لافتقار تلك النصوص لمبدأ المساواة بين الزوجين عند انح

أما المشرع الجزائري فقد قام بمعالجة موضوع الحضانة في عدة مواد في قانون الأسرة، 
واستحداث نصوص جديدة حتى يتسنى لتلك  11/16وقد تم تعديل بعضها بموجب الأمر 

الأحكام مواكبة الظروف الاجتماعية وتغير الذي مس الأسرة الجزائري من جهة، واستجابة 
دولية المتمثلة في الاتفاقيات التي صادقت عليها الجزائر من جهة أخرى، وعليه للالتزامات ال

شروط الواجب توفرها في اللدراسة موضوع الحضانة فلابد من التطرق لمفهوم الحضانة و 
، وحق المرأة في أسباب سقوط الحضانةو والفترة الزمنية التي تستغرقها مستحقيها وترتيبهم، 

 .السكن لممارستها

 

                                                      

 فقرة و، من اتفاقية سيداو، المصدر السابق. 52المادة  - 1
 الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز ضد المرأة في ردها على التقرير الدوري الثاني للجزائر. - 2
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 ا: الحضانة من منظور قانون الأسرة الجزائريثاني

هي رعاية الطفل صحيا واجتماعيا وأخلاقيا،  1المقصود بالحضانة مفهوم الحضانة:-5
على القيام  ابالقيام على كافة شؤونه في المرحلة الأولى من حياته يكون فيها غير قادر  

من قانون الأسرة على أن:" الحضانة  26بشؤونه، وقد عرفها المشرع الجزائري في المادة 
هي رعاية الولد وتعليمه والقيام على تربيته على دين أبيه والسهر على حمايته وحفظه صحة 
ء وخلقا، ويشترط في الحاضن أن يكون أهلا للقيام بذلك"، ويتبين من خلال التعريف الذي جا

به المشرع الجزائري بأن صاحب الحق في الحضانة هو الطفل المحضون الذي لا يقدر على 
إدارة شؤونه، وتضمن مجموعة من المهام التي يجب على الحاضن القيام بها اتجاه 

 .2المحضون

بتلك المهام النبيلة فلا بد من توفر في الشخص التي توكل له الحضانة شروط وللقيام 
ذه الشروط حسب جنس الحاضن، فهناك شروط تخص المرأة الحاضنة، معينة، وتختلف ه

وأخرى متعلقة بالرجل الحاضن، كما توجد شروط مشتركة بين الجنسين، وتتمثل هذه الشروط 
من الشخص الصغير الذي لم يبلغ بعد والشخص الذي  في البلوغ والعقل والحرية، لأن كلا  
ما، لذا لا يمكن أن تسند الحضانة للشخص الذي يرعاه نيفقد عقله كليهما يكونان بحاجة لم

لا يقدر على تدبر حتى أموره الشخصية، أما بخصوص الحرية فهي واجبة لأن العبد أو 
 الأمة يكون منشغلا بخدمة سيده ولا يستطيع تقديم الرعاية الكاملة للمحضون.

محضون، كما يتطلب في الحاضن أن يكون أمينا وقادرا على مباشرة مهامه اتجاه ال
بحيث لا تسند الحضانة لشخص فاسق لأنه لا يمكن أن يؤتمن على أخلاق الطفل 

ذا كان عاجز   للطفل أو لا يستطيع  القيام بالرعاية الكافية  اأو مريض   االمحضون، وا 
 ، فلا حضانة لهؤلاء لأنها لا تتحقق الغاية منها معهم.المحضون بسبب كبر سنه

                                                      

بن منظور، لسان انظر اذي يطلق على مادون الإبط إلى الكشح، الحضانة لغة مأخوذة من مصطلح الحضن ال - 1
 .566، المصدر السابق، ص 8العرب، ج 

 . 5998عمر زرقط، المرجع السابق، ص  - 2



 فك الرابطة الزوجية ما ينجم عنولية على مركز المرأة فيالاتفاقيات الدأثر معالم   الفصل الثاني الباب الثاني

621 

اضنة، أن لا تتزوج أم الطفل إذا أسندت لها الحضانة أما الشروط الخاصة بالمرأة الح
رحم المحرم  يبغير محرم له مخافة أن يبغضه، كما يجب على أن تكون الحاضنة من ذو 

لطفل المحضون، وأن لا تقطن به عند من هو ليس من محرمه، وأخيرا لا تكون قد ارتدت ل
 عن دين الإسلام.

كان الحاضن رجلا فلا بد من أن يكون من عصبة الطفل لأنه  إذاوبخصوص 
لرجل يرتبط بدرجة القرابة التي يرث بها، وأن يتحد في الدين مع لاستحقاق الحضانة 

المحضون، بحيث يجب أن يكون على دين واحد مع الطفل، فلا يمكن إسناد حضانة طفل 
 .1مسلم لرجل مسيحي، مخافة على دينه

ع الجزائري فقد نجده قد تحدث على شروط ممارسة الحضانة بشكل وعند الرجوع للمشر 
من قانون الأسرة والتي جاءت عامة، بحيث  26موجز ومختصر في فقرة وردت في المادة 

يكون الحاضن أهلا لذلك، والمراد من تلك الأهلية هي القدرة والاستطاعة المادية والمعنوية 
افظة على تحقيق الغاية منها، ولابد من في ممارسة الحضانة بالشكل المطلوب والمح

الشخص الذي توكل له هذه المهمة أن تتوفر فيه مجموعة من الشروط قد تطرق إليها 
من قانون الأسرة، الذي يرشدنا  666الفقهاء، وقد أشار إليها المشرع من خلال نص المادة 

 انون.بالرجوع إلى أحكام الشريعة الإسلامية في ما لم يتكلم عليه هذا الق

: لقد منح المولى عز وجل مهمة الحضانة إلى أقرب الناس ترتيب مستحقي الحضانة-6
لطفل لعطفهما وشفقتهما عليه وهما والداه، وتستحق الأم حضانة أبنائها سواء كانت لرحما 

العلاقة الزوجية قائمة أم منتهية، لأن المرأة بصفة عامة تتميز بالعطف والحنان والشفقة أكثر 
جل، وهو ما يستحقه الطفل في تلك المرحلة الحساسة، وعليه تتقدم المرأة في من الر 

 ىاستحقاقها للحضانة على الرجل وهذا استنادا لما روي على أن امرأة جاءت رسول اع صل
هذا بطني كان له وعاء، وحجري له حواء،  ابنياع عليه وسلم فقالت: يا رسول اع إن 
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اع عليه وسلم:" أنت أحق  ىلقني وأراد أن ينزعه مني، فقال صلوثديي له سقاء، وأن أباه ط
 .1به ما لم تتزوجي"

ومن خلال كافة المذاهب الفقهية فقد أجمعت على تقديم جهة النساء على الرجال في 
الحضانة، وتحدد المراتب على حسب درجة القرابة والأولوية بما يتناسب والمصلحة الفضلى 

ي لابد من مراعاتها في كافة الظروف، حتى تتحقق الغاية السامية للطفل، هذه المصلحة الت
من الحضانة، وهو ما تم تجسيده في النصوص القانونية وخاصة ما ورد في قانون الأسرة 

منه على أنه:" يجب أن تكون المصلحة  12في نص المادة  51/56وما جاء به قانون رقم 
أو حكم أو قرار قضائي أو إداري يتخذ بشأنه، الفضلى للطفل الغاية من كل إجراء أو تدبير 

قدير المصلحة الفضلى للطفل لاسيما جنسه وسنه وصحته تيؤخذ بعين الاعتبار في 
واحتياجاته المعنوية والفكرية والعاطفية والبدنية ووسطه العائلي وجميع الجوانب المرتبطة 

عطائها الأولو 2بوضعه" ية جعل الحضانة من ، ومما يترتب على حماية تلك المصلحة وا 
النظام العام بحيث لا يمكن للأم أن تتنازل على حضانة أبنائها مقابل مخالعتها لزوجها، 

 .3ويرفض طلب تنازلها على الحضانة إذا كانت مصلحة المحضون معها

وقد سار المشرع الجزائري وفق ما أجمع عليه الفقهاء في ترتيب مستحقي الحضانة في 
ن الأسرة قبل التعديل، بحيث كانت الأولوية لجهة الأم ويحل الأب من قانو  29نص المادة 

في المرتبة الرابعة بعد كل من الأم و أم الأم والخالة، وهذا عملا بتميز الأنثى على الذكر 
في الرعاية وحماية الصغير والصبر على ما يسببه من عناء ومشقة، كما تتميز بالعطف 

قام المشرع بإعادة النظر  11/16 رة، ولكن بموجب الأموالحنان الذي يستحقه في تلك الفتر 
عدل المشرع عن مذهب جمهور في ترتيب الأشخاص الذين يستحقون الحضانة، بحيث 

، 4الفقه الحنبلي ما ورد في إلىتبة الثانية بعد الأم ر ، واستند في جعل الأب في المالفقهاء
بمبدأ المساواة بين المرأة والرجل الذي تطالب به الاتفاقيات الدولية، وجاء نص المادة  عملاو 
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من قانون الأسرة بعد تعديله :" الأم أولى بحضانة ولدها، ثم الأب، ثم الجدة لأم، ثم  29
الجدة لأب، ثم الخالة ثم العمة، ثم الأقربون درجة مع مراعاة مصلحة المحضون في ذلك، 

فجاء التعديل مخالفا لما ي عندما يحكم بإسناد الحضانة أن يحكم بحق الزيارة"، وعلى القاض
كافة المذاهب الفقهية في هذه المسألة، وسبب الذي  جاء بهوخرج على ما  إليه،تم التطرق 

قانون اعتماد هذا الترتيب بعد الالتزامات الدولية، هو مواكبة  إلىدفع بالمشرع الجزائري 
لما تعيشه من نزاعات حول من له الحق في القيام بالحضانة، فالأب يحرم الأسرة الجزائري 

من حضانة ابنه إلا بعد عدم وجود من يمارسها من جهة الأم، وعلى الرغم من الإبقاء على 
الأم في المرتبة الأولى إلا أن الأب أصبح في المرتبة الثانية حتى يخلق نوع من التساوي 

داول على الحضانة وتصدر كل من الأم والأب ترتيب مستحقي بينهما، والإقرار بمبدأ الت
 .1من التماثل في المراكز بينهما االحضانة يعطي نوع  

الحضانة مراعاة الترتيب الذي جاء في القانون بشرط  إسنادكما يجب على القاضي في 
أن لا يكون يتعارض ومصلحة الطفل المحضون، وعليه يمكن للقاضي أن يسند الحضانة 

خص الذي تتحقق معه مصلحة المحضون على الرغم من ترتيبه المتأخر في النص لشل
من بينها القرار المؤرخ القانوني، وفي هذا الشأن نجد عدة قرارات صادرة عن المحكمة العليا 

الذي جاء فيه أن:" مدار الحضانة متعلق بمصلحة المحضون وأن  19/11/6152في 
أن مصلحة المحضون تتحقق عند والدته حينما جعلها  من قانون الأسرة افترضت 29المادة 

الأولى في الترتيب، ولا تنتقل الحضانة من الأم إلى الأب إلا إذا ثبت أنها غير أهل لذلك 
بأن يراعى مصلحة المحضون عند إسناد  51/18/6155وجاء في قرار مؤرخ في  ،2.."

من قانون الأسرة، وتخضع تلك المصلحة  29الحضانة وليس الترتيب الذي ورد في المادة 
 . 3لسلطة التقديرية للجهات القضائية في تقدير تواجدها وتحققهال
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زمنية تبدأ منذ ولادة الطفل إلى يمارس الحاضن مهامه لفترة  مدة ممارسة الحضانة:-1
غاية بلوغه السن الذي يستطيع القيام بخدمة شؤونه ويستغني في ذلك على خدمة النساء له، 
وقد اختلف الفقهاء في تحديد السن الذي يستطيع فيه الطفل الاستغناء عن من يخدمه، فيرى 

أنثى فإنها تنتهي بالزواج  المالكية بأن الحضانة تنتهي عند بلوغ الابن الذكر، أما إذا كانت
والدخول بها، أما الحنفية فقد حددوا نهاية الحضانة ببلوغ الذكر سن سبع سنوات وهناك من 
مددها إلى تسع سنوات، وببلوغ الأنثى تسع سنوات وهناك من قال إحدى عشر سنة، وقد 

نثى تسع وافقه الرأي الحنابلة في شطر سن الحضانة فالذكر تنتهي ببلوغه سبع سنين والأ
سنين، أما الشافعية لم يفرقوا بين الذكر والأنثى في سن التي تنقضي فيها حضانتها وهي 
سن التمييز المقدرة بسبع سنين، وبعدها يخير المحضون بين البقاء مع أمه أو الانتقال إلى 

 أبيه.

 من قانون 21أما بالنسبة لمدة الحضانة عند المشرع الجزائري فقد حددها في المادة 
غاية سن  إلىلذكر ببلوغه عشر سنوات والأنثى لمدة الحضانة  انتهاءالأسرة، بحيث جعل 

كن تمديد حضانة الذكر إلى سن السادس عشر من عمره من قبل القاضي بشرط م، ويالزواج
مراعاة المصلحة الفضلى مع أن تكون الحاضنة أم المحضون لم تتزوج مرة أخرى، 

تمديد ب يحكم لا  أانته، وبهذا نستنتج أنه على القاضي للمحضون عند الحكم بانتهاء حض
 الحضانة إلا بتوفر الشروط التالية: 

 أن تكون الحاضنة أم لم تتزوج من غير محرم.-

 أن يبلغ المحضون سن العاشر من عمره.-

 أن يكون التمديد يحقق المصلحة الفضلى للمحضون.-

 التمديد في حكم قضائي صادر من قبل المحكمة وبطلب من الأم. ويصدر 
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بأن تمديد  11192/51وهذا ما تم العمل به من قبل المحكمة العليا في قرار تحت رقم 
الحضانة لا يكون إلا للأم الحاضنة ما لم تتزوج، ولا يمكن لأي حاضنة من النساء غير الأم 

  .1الاستفادة من التمديد

يسقط الحق في الحضانة من الشخص الذي منحت له متى : ورجوعها سقوط الحضانة-9
ويمكن له أن يرجع حقه وجد سبب من الأسباب القانونية التي تتعارض وتلك المهمة النبيلة، 

أسباب سقوط على المشرع الجزائري  تحدثوقد في الحضانة متى زالت علة سقوطها، 
من نفس  25سرة، وجاءت المادة من قانون الأ 21إلى  22عدة مواد من  الحضانة في

 القانون متكلمة على كيفية إرجاع حق الحضانة بعد سقوطه.

أو  فهناك من تتعلق بالحاضن بصفة عامة سواء كان رجلا  وللحديث عن هذه الأسباب 
 نتطرق إليها كما يلي:س، وهناك من الأسباب تتعلق بأم المحضون، امرأة

اختلال أحد الشروط الواجب ومن بين تلك الأسباب : الأسباب العامة لسقوط الحضانة-أ
في تقديم  اتوفرها في الحاضن حتى يكون أهلا لذلك، لأن انتفاء أحد الشروط يحدث عجز  

من قانون الأسرة لهذا السبب على أن:"  22الرعاية الكافية للمحضون، وقد أشارت المادة 
أعلاه"، واستثنى  26مادة تسقط الحضانة باختلال أحد الشروط المنصوص عليها في ال

المشرع في الفقرة الثانية من نفس المادة عمل المرأة الحاضنة خارج مسكن الحضانة وعدم 
جعله ضمن الأسباب التي تسقط الحضانة، متى كان ذلك العمل لا يمس بمصلحة 

 المحضون.

لك أما إذا تجاوزت مدة سنة ولم يقم من له الحق في الحضانة بطلبها بدون عذر كان ذ
، وسواء كان من له الحق أم الطفل المحضون أو أباه، ومن الأسباب 2لسقوط حقه فيها اسبب  

التي يؤدي قيامها إلى سقوط الحضانة، إذا أراد الشخص الحاضن السفر إلى بلد أجنبي 
ن حقه يسقط في ممارسة الحضانة إلا إذا تم تقدير القاضي بتواجد إبمصاحبة المحضون ف
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الشخص الذي يريد السفر إلى بلد أجنبي، وهذا ما نصت عليه المادة  مصلحة المحضون مع
من من اتفاقية سيداو  51من المادة  9، وبعد رفع تحفظ على الفقرة من قانون الأسرة 24

يدفع مما ، 1والتي تعطي للمرأة الحق في حرية التنقل واختيار مكان الاقامةقبل الجزائر 
  اسباب سقوط الحق في الحضانة.من  بالمحضونالسفر وسكن باستثناء 

ويتبين لنا في هذه الأسباب أن المشرع قد كرس المساواة بين الزوجين في إسقاط 
الحضانة، هذه المساواة التي تطالب بها الاتفاقيات الدولية لخلق نوع من التماثل بين 
الجنسين، ولكن لا يجب أن تكون لتلك الأسباب ما يتعارض ومصلحة المحضون والتي 

 نحها المشرع الاعتبار الأول في قيام حق الحضانة.م

لأم المحضون  وهي كل سبب لسقوط الحضانة يكون الأسباب الخاصة بأم المحضون:-ب
، لطفل المحضونلهو زواج الأم الحاضنة بغير ذي محرم دخل في قيامه، فالسبب الأول 

من شخص ليس من أقرباء المحضون  تفمتى كانت الأم هي صاحبة الحضانة وتزوج
تتحقق بمعيتها، كما يؤدي تنازل مصلحة هذا الأخير إلا في حالة ما كانت  ،تسقط حضانتها

يتنافى كان  إذاسقوط هذا الحق، ولا يقبل ذلك التنازل  إلىعلى حقها في الحضانة الأم 
 .2وتحقيق تلك المصلحة الفضلى للطفل

يسقط الحق في الحضانة، ما نصت عليه رع قيامه وأما السبب الثاني الذي جعل المش
إذا ما سكنت الجدة أو الخالة الحاضنة بالطفل من قانون الأسرة والمتعلق  21المادة 

 إلىشخص غريب عنه، مما يؤدي ذلك المحضون مع أم هذا المحضون وهي متزوجة ب
 .سقوط حق الجدة أو الخالة الحاضنة لحقها في الحضانة

على حكم قضائي من قبل قاضي  الحضانة يكون بناء   إسنادأن  إلى الإشارةكما تم 
على طلب من له  بناء   ،ن سقوطها يكون من نفس الجهة القضائيةإف ،قسم شؤون الأسرة

 .3الحق فيها حسب الترتيب القانوني
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وعليه كلما وجد سبب من الأسباب السالفة الذكر يسقط حق الحضانة على صاحبها، 
ن كان سبب السقوط غير إب يمكن لمستحق الحضانة إرجاع حقه ومتى زال ذلك السب

، بمعنى أنه متى كان الحاضن له دور في قيام ذلك السبب فلا يمكن رجوع 1اختياري
الحضانة إليه بعد زوال السبب، كأن تقدم أم المحضون على الزواج من غير ذي محرم 

حضانة ابنها، وهذا ما عملت به للطفل وبعد مدة زمنية يتم طلاقها فلا تتمكن من استرجاع 
المحكمة العليا في عدة قرارات من بينها القرار الذي جاء فيه أنه من المقرر قانونا أنه يعود 
الحق في الحضانة إذا زال سبب سقوطها غير الاختياري، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف 

 .2هذا المبدأ يعد مخالفا للقانون

يعد هذا الحق من أهم الحقوق للمرأة المطلقة حق المرأة في السكن لممارسة الحضانة: -1
وخاصة تلك التي تسند إليها الحضانة، وذلك ما للمسكن من أهمية بالغة في ممارسة 
الحضانة في مكان يؤوي الطفل المحضون والحاضنة ويحميه من التشرد ويحفظ كرامتهما، 

لمساواة امن جميع الدول الأطراف بتجسيد  تات الدولية قد طالبوفي هذا الصدد نجد الاتفاقي
التامة بين الرجل والمرأة بتحمل المسؤولية القائمة لرعاية الأبناء خلال قيام الرابطة الزوجية 

من العهد الدولي  68وعند فك تلك الرابطة، ومن بين تلك الأحكام الدولية نذكر نص المادة 
تتخذ كل الدول التي تكون  أنالتي جاء في الفقرة الرابعة على للحقوق المدنية والسياسية 

عضوا في العهد جميع التدابير اللازمة لضمان المساواة بين الزوجين في كافة المراحل التي 
تمر بها العلاقة الزوجية وحتى في نهايتها، وعند انحلال الزواج يتطلب أخذ كافة الإجراءات 

 للأبناء. الممكنة لضمان الحماية اللازمة

وفي نفس السياق نجد اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة تطلب من 
الدول الأعضاء في الاتفاقية بالعمل على تكريس مبدأ المساواة بين الزوجين في الحقوق 

، ومن 3والواجبات اتجاه الأطفال دون المراعاة للحالة التي أصبحت عليها العلاقة الزوجية
ين النصين يتضح أن كل من تقوم عليه المسؤولية في رعاية أطفاله فهو ملزم خلال هاذ
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بتوفير المكان الملائم لذلك، وعلى الرغم من عدم وجود نص صريح يحث على توفير سكن 
للحضانة في القانون الدولي، إلا أنه يعتبر من الأولويات التي يجب توفرها لتنشئة الطفل في 

ماية الح وفيرللطفل من جهة، والعمل على ت طلبه المصلحة العلياتيمة، وهو ما كنف حياة كر 
 .1كافة حقوق المرأة في كل الظروف من جهة ثانيةاللازمة ل

وقد أشار المشرع الجزائري إلى مسألة توفير سكن للحاضنة من الأمور التي تقع على 
ي حالة من قانون الأسرة على أنه:" ف 26عاتق والد المحضون، وقد جاء نص المادة 

ن تعذر عليه  الطلاق يجب على الأب أن يوفر لممارسة الحضانة سكنا ملائما للحاضنة وا 
بيت الزوجية حتى ينفذ الأب للحكم بدل الإيجار، وتبقى الحضانة في ذلك فعليه دفع 

 القضائي المتعلق بالمسكن".

تعديل، القبل  نص المادةعليها  هافرضي قيود كانلقد حرر هذا النص المرأة من عدة  
أن وتتمثل في سكن، لماتوفر عدة شروط لكي تستحق المرأة المطلقة والذي كان يتطلب 

تكون تحوز على حكم قضائي يسند إليها الحضانة، ويكون ذلك الحكم نهائيا، ولا يوجد لها 
ن وجد من يؤويها فيسقط حقها في السكن، كما يجب أن يتعدد الأبناء إولي لإيوائها، ف
فلا يحق للمرأة بالمطالبة بالسكن،  امحضون واحد  البمفهوم المخالفة متى كان المحضونين، ف

ومتى كان الزوج قادرا على توفير السكن، وتكمل القدرة في الجانب المالي بحوزته على 
 .2خرآمسكن آخر أو يمكن له تأجير 

ن التعديل الذي جاء به المشرع في هذا النص قد أقر بحق الأم المطلقة إوعليه ف
مسكن، وخاصة في الظروف التي تكون فيها تلك المرأة بدون عمل، وجعل  فيالحاضنة 

جل ممارسة الحضانة ويجب أن يكون ذلك السكن أعلى عاتق الأب توفير سكن لمطلقته من 
لممارسة  املائما يتناسب والبيئة التي يعيشون فيها، وأن تعذر على الأب أن يوفر سكن  

بيت الزوجية حتى ينفذ الأب للحكم القضائي، كأن يقوم قاء في في الب الحضانة فللأم الحق
بتأجير مسكن لذلك أو دفع لها مبلغ مالي مقابل الإيجار، وهذا ما استحدثه المشرع في 
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، وهو ما تم 1التعديل الأخير حماية للأم التي لا يوجد لها مكان تذهب إليه بعد انتهاء عدتها
 حيث قررت المحكمة العليا التطبيق الحرفي لنص المادةالعمل به من قبل الجهات القضائية ب
بيت الزوجية حتى يتم توفير لها السكن حسب الحكم على أنه يحق للحاضنة البقاء في 

 .2القضائي الذي أقر لها ذلك

الحق في السكن لممارسة الحضانة  ومن خلال نص المادة يتضح بأن المشرع قد منح
ها من النساء الحاضنات على غرار الجدة والخالة لأم المحضون المطلقة فقط دون سوا

بيت الزوجية حتى يقوم الأب بتنفيذ الحكم، ذا ما يقصده في بقاء الحاضنة في والعمة، وه
بيت تعتمد عليه المطلقة لبقائها في  كما أن المشرع لم يبين السند الشرعي والقانوني الذي

الجزائري يعتبر طلاقا بائنا، وفي هذا النوع الزوجية، مع علمنا بأن الطلاق في قانون الأسرة 
من الطلاق تصبح الزوجة المطلقة أجنبية على مطلقها بمجرد النطق بحكم الطلاق، وعليه 

عنها، في الوقت الذي لم يطلب منه  امرأة أن تعيش في بيت رجل أصبح أجنبي  للا يمكن ل
 .3ون فيهها متواجدءالمشرع مغادرة هذا البيت مادام أن الحاضنة وأبنا

بيت الزوجية حتى لمطلقة الحاضنة رفقة أبنائها في إلا أن إقرار المشرع على بقاء ا
ر السكن الملائم للحاضنة لممارسة ييقوم بتنفيذ الأب للحكم القضائي الذي يلزمه بتوف

الحضانة، فيكمل حرص المشرع في ذلك من أجل توفير الحماية للحاضنة والمحضون من 
وتمكين المرأة الحاضنة من حقها في السكن وذلك بدفع الأب إلى تنفيذ  رميهم إلى الشارع،

الحكم القضائي، من خلال توفير سكن لممارسة الحضانة يكون ملائما أو دفع مقابل مالي 
 .4يمكنها من تأجير سكن لذلك

من قانون الأسرة قد أصدرت المحكمة العليا عدة  26وتطبيقا لما نصت عليه المادة 
على أن السكن الملائم  51/15/6151هذا الشأن، فجاء في قرار مؤرخ في قرارات في 
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الواجب على الأب توفيره لممارسة الحضانة أن يكون لائقا ومشتملا على كل المرافق 
مة السكن من عدمه على نفسها وابنها المحضون، وملاء الضرورية وآمنا تأمن فيه الحاضنة

  .1يرجع لسلطة التقديرية لقضاة الموضوع

 المرأة في الولاية عللا الأبناء  حقالفرع الثاني: 

يحتاج الأبناء القصر إلى جانب الرعاية الخاصة المتمثلة في الحضانة إلى من يتولى 
شؤونهم ويدير أموالهم وكل ما يحتاجونه في حياتهم،  وذلك لعدم اكتسابهم أهلية الأداء 

لها، يتطلب أن  اللأهلية أو ناقص  بسبب عدم بلوغهم سن الرشد، ومتى كان الشخص فاقدا 
 يكون هناك من يتولى أموره ويضمن له حاجياته، وتم تسمية هذه المهمة بالولاية.

لولاية في الزواج تم التطرق لتعريف الولاية وتبيان صورها، وكانت لوعند دراستنا 
تعدية ولاية على النفس، أما في هذه الدراسة تتعلق بالولاية المالالدراسة تقتصر على 

تعريف الفقهي الوبنوعيها، بحيث تشمل الولاية على النفس والولاية على المال، وهذا ما يبينه 
لإدارة شؤون الشخصية والمالية لشخص  بالغ  راشد   ص  خ  للولاية على أنها مهمة يقوم بها ش  

 .2قاصر

، شخص المولى عليهالفالولاية على النفس يقصد بها تولي كافة الشؤون المتعلقة ب
توفير الرعاية الصحية والمعيشية وكذا تعليمه و تربيته كما تصل حتى إلى تزويجه، وتثبت 
هذه الولاية على الصغير حتى يبلغ ويكون عاقلا ومأموما على نفسه، وعلى الصغيرة والكبيرة 

تكون فيه مأمومة  على نفسها سواء كانت بكرا أم ثيبا، كما  امعين   احتى تتزوج أو تصل سن  
على كل شخص بلغ سن الرشد ويكون فاقدا للأهلية أو ناقصها، كالمجنون أو المعتوه  تثبت

 .3وتستمر إلى غاية زوال العلة
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أما الولاية على المال هي اكتساب الولي سلطة التصرف في مال المولى عليه، بإبرام 
لأخير عقود كالبيع والشراء والتأجير وغيرها من التصرفات التي تمس مال القاصر، هذا ا

الذي يكون عاجزا في إدارة أمواله، بسبب صغر سنه أو فقدان عقله، فالصغير يكون بحاجة 
إلى من يدير له أمواله ويحفظها له، ويقوم بتعليمه وتدريبه على التعاملات المالية وكافة 
التصرفات التي لها علاقة بالممتلكات، فتكون هذه التصرفات باطلة إذا باشرها بنفسه ولم 

مميزا، أما إذا بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد فينظر إلى هذه التصرفات إن كانت يكن 
نافعة أم ضارة، فإذا كانت هذه التصرفات نافعة لهذا الصغير كأن يقبل بهبة أو هدية، فيبقى 
هذا التصرف قائما ومحدثا لأثره القانوني ولا يستحق إجازته من قبل الولي، أما إذا كانت تلك 

فات التي قام بها هذا الصغير المميز تدور بين النفع والضرر له، فتصح وتنفذ متى التصر 
أجازها الولي، بمعنى أن تلك التصرفات تبقى متوقفة على رأي الولي، أما التصرفات الضارة 

ن أجازها الولي  .1ضررا محضا فتكون باطلة ولا تنفذ حتى  وا 

لأهليته كالمجنون و المعتوه، أو  ويحتاج الشخص الذي بلغ سن الرشد ويكون فاقدا
ناقصها كالسفيه وذو الغفلة إلى من يقوم بإدارة أمواله والحفاظ عليها، فيتم الحجر عليه 

على حكم قضائي يصدره قاضي شؤون الأسرة في  يين الشخص الذي يتولى شؤونه بناء  وتع
 المحكمة المتواجدة في مقر إقامته.

ماع الفقهاء لكن اختلفوا في من يحل بعده فذهب وتثبت الولاية على المال للأب بإج
الحنفية والمالكية والحنابلة إلى جعل الوصي في المرتبة الثانية، باعتبار أن الوصي يحوز 
على ثقة الأب وهذا الأخير هو أدرى بمن يحفظ الأمانة، ويكون الوصي بمثابة الوكيل أثناء 

ن ألمالية لولده، أما الإمام الشافعي فيرى بحياة الأب، ويرى بأنه الأصلح في إدارة الشؤون ا
الجد أولى من الوصي باعتباره في مكانة الأب، وهي ولاية ذاتية غير مكتسبة، وولاية المال 

 .2غيره في حالة عدم وجود الأب لىكولاية النكاه يقدم فيها الجد ع
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لف الفقهاء ما بخصوص ولاية المرأة على مال الصغير أو البالغ فاقد الأهلية فقد اختأ
بأن الأم تستحق  لشافعية، فيرونلما جاء في رواية للحنابلة و قول فهناك قولان، الأول 

الولاية على مال ابنها وتأتي في المرتبة بعد الأب والجد وتتقدم على وصيهما، لأنها الأشفق 
 من الأب على الأبناء، وهي أحد الأبوين وأجدر بالولاية على الأبناء لحماية مصلحتهم

 وأموالهم.

الكبير المجنون،  أوالصغار  الأبناءأما القول الثاني فيرى بأن لا ولاية للأم على مال 
لأن هذه الولاية من اختصاص الأب والجد والوصي، ودليلهم في ذلك أن الأم لا تكتسب 

ما ولاية النكاه فلا يحق لها أن تتولى ولاية المال، لأنها لا يوجد ما يثبتها من الشرع، وهذا 
 .1والراجح عند المذهب الحنبليالمذهب الشافعي  إليهذهب 

الأم هي  ي إدارة شؤون أموال أبنائها، لأن  ن الرأي الأول قد منح للمرأة الحق فإوعليه ف
أشفق وأحن على أبنائها من كل شخص آخر، حتى من الأب الذي احتل المرتبة الأولى في 

لولاية على أموالها فلا يمكن ربط الولاية على تصنيف من يستحق الولاية، كما أن للمرأة ا
 الأموال بالولاية على التزويج.

جمع أهل العلم بأنه يجوز للمرأة تولي مهمة الوصي، سواء كانت أم الأبناء أو أكما 
امرأة أجنبية عنهم، فتقوم بإدارة شؤون المالية بالوصاية للأبناء متى توفرت فيها شروط 

لا تتضمن الذكورية كشرط لتولي مهمة الوصي، واستدلوا على ما الوصي، هذه الشروط التي 
فعله عمر بن خطاب رضي اع عنه في خيبر عندما أوصى إلى حفصة بالنظر في السهم 

 .2الذي أوقف له

 على أبنائها ء، بأنه يجوز للمرأة أن تكون ولي اوباستقرار الفقهاء على ما سبق من آرا
والخاصة  54د الاتفاقيات الدولية التي أنشئت في القرن فإننا نج أن تكون وصيا، كن  موي

بالدفاع على حقوق الإنسان بشكل عام وكذلك تلك الاتفاقيات التي تطالب بالعمل على 
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مكافحة كل صور العنف ضد المرأة أو التصرفات والأعراف العنصرية ضدها، وتجسيد مبدأ 
سواء في الحقوق أو في المسؤوليات المساواة بين المرأة والرجل في كافة مناحي الحياة، 

اتفاقية  نجدوعلى رأس تلك الاتفاقيات الخاصة بحقوق المرأة وخاصة تلك المتعلقة بالأبناء، 
 على حق المرأة فيفقرة و،  52فقد نصت المادة القضاء على أشكال التمييز ضد المرأة 

القوامة والوصاية على الحقوق والمسؤوليات فيما يتعلق بالولاية و مع الرجل في المساواة 
حين توجد هذه المفاهيم في التشريع  الأطفال أو تبنيهم أو ما شابه ذلك في الأعراف 

الوطني، ونفس الاتجاه قد ذهب إليه من قبل إعلان القضاء على التمييز ضد المرأة في 
حله،  فقرة ج على أن تتساوى المرأة مع الرجل في الحقوق وأثناء قيام الزواج وعند 2المادة 

ويكون لمصلحة الأولاد في جميع الحالات الاعتبار الأول، ويترتب على الوالدين وعليهما 
 هما.حقوق وواجبات متساوية في الشؤون المتعلقة بأولاد

اتفاقية حقوق الطفل على ضرورة ضمان الدول الأطراف الاعتراف  حثتكما 
ية الطفل ونموه، وتقع على عاتق ن سويا في تربية المشتركة التي يتحملها الوالدابالمسؤول

الوالدين أو الأوصياء القانونيين حسب حالة المسؤولية الأولى على تربية الطفل ونموه، 
 .1ل الفضلى موضع اهتمامهم الأساسيوتكون مصالح الطف

ومن خلال النصوص التي اعتمدتها الاتفاقيات الدولية في مسألة الولاية على الأبناء 
نجدها تحث جميع الدول الأطراف على غرار الجزائر، على تحقيق التشاركية والمساواة 
التامة في المسؤولية اتجاه الأبناء بين الوالدين، ويتم ذلك في كافة صور النيابة الشرعية 

 إلىوتنفيذا لتلك الالتزامات الدولية عمد المشرع ، انين الداخلية للدولة الطرفالقو  فيالمعتمدة 
جاء في تعديل قانون الأسرة، ومن الأحكام التي مسها التعديل تلك المتعلقة بالوصاية، بحيث 

المعدلة المرفقة بالمشروع التمهيدي تقتره هذه المادة إعادة النظر  12عرض الأسباب المادة 
المتعلقة بالولاية عن طريق النص على أن تمارس من قبل الأب والأم بصفة في الأحكام 

مشتركة وذلك بهدف استحداث المسؤولية الأسرية المشتركة وفي حالة الطلاق يمنح القاضي 
الولاية لمن أسندت إليه الحضانة، وهذا من شأنه أن يحد من العديد من المشاكل التي 
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ا يتطلب الأمر الحصول على إذن من أب الطفل تتعرض إليها المرأة المطلقة عندم
 .1المحضون لمباشرة أي أمر يخصه أو السفر معه

كانت هذه المادة قبل التعديل تمنح المرأة الولاية على أبنائها في حالة وفاة الأب  وقد
فقط، ليتم تعديلها وتوسيع نطاق تلك الولاية للمرأة وتصبح تشارك الأب في المسؤولية اتجاه 

اء أثناء قيام الرابطة الزوجية، وتكتسب صفة الولي متى أسندت لها الحضانة عند فك الأبن
الرابطة الزوجية، وعلى القاضي عندما يصدر حكمه بإسناد الحضانة يتطلب عليه أن يمنح 
الحاضنة حق الولاية على أبنائها القصر، ومتى أسندت الحضانة للأم بدون منحها الحق في 

 . 2للنقض لمخالفة النص القانوني احكم القضائي معرض  الولاية يكون ذلك ال

ومن خلال ما جاءت به المادة السابقة فإن المشرع الجزائري قد عزز من مركز المرأة 
في الولاية على أبنائها، فتحل المرأة مكان الأب في حالة وفاته في تولي شؤون أبنائهم 

مرأة شؤون أبنائها القصر، فالحالة القصر، ليقوم المشرع بإضافة حالتين تتولى فيهما ال
، فتحل الأم إليهل و وصبه أو ال الاتصالفي  استحالةيب الأب وتكون هناك غالأولى عندما ي

مكانه في الأمور المستعجلة والتي لا يمكن أن تتأجل حتى لا تضيع مصلحة الأبناء، أما 
الولاية على الأبناء بموجب في الحالة الثانية فعندما يمنح القاضي الحضانة للأم فتكتسب 

 .3على المحضون الذي بيده االقانون، فيكون الحاضن ولي  

وما يتضح في الحالة الثانية التي جاء بها المشرع الجزائري لا أساس شرعي استند 
إليه، بحيث تأثر بأحكام الاتفاقيات الدولية المطالبة بالمساواة بين المرأة والرجل، إلا أن في 

حرم الرجل من حقه الأصيل في الولاية على أبنائه بعد ما أوقع الطلاق هذه الحالة سي
بإنفاق أبنائه أثناء فترة حضانتهم رغم أنه لا  اوأسندت الحضانة للأم، وفي المقابل يكون ملزم  

سلطة له عليهم، مما يجعل المرأة في هذه الحالة في مركز يسموا على الرجل ويخل بمبدأ 

                                                      

 .919، المرجع السابق، ص -دراسة مقارنة–سعادي لعلى، الزواج والانحلال في قانون الأسرة الجزائري  - 1
 19/55عفيف، المركز القانوني للمرأة داخل المؤسسة الأسرة "قراءة في ضوء أحكام قانون الأسرة الجزائري  سمهانإ - 2

"، المجلة الجزائرية للأبحاث والدراسات، جامعة محمد صديق بن يحي جيجل، جويلية 11/16المعدل بموجب الأمر 
 .649، ص 18، ع 11، الجزائر، مجلد 6166

 .5991لسابق، ص عمر زرقط، المرجع ا - 3



 فك الرابطة الزوجية ما ينجم عنولية على مركز المرأة فيالاتفاقيات الدأثر معالم   الفصل الثاني الباب الثاني

624 

المسؤوليات على الأبناء التي تنادي بها الاتفاقيات الدولية، بحيث المساواة والاشتراك في 
نجد أن المشرع الجزائري قد منح الولاية على الأبناء القصر للأب أولا وتنتقل هذه الولاية للأم 
في حالة غيابه بشكل جزئي في الأمور المستعجلة، وبشكل كلي في حالة وفاة الأب أو إذا 

حالة الطلاق، فيكون وجود الأب مانعا للأم من تولي الولاية إلا أسندت إليها حضانتهم في 
بحكم قضائي يقضي بحقها قي الحضانة، وهذا ما يخالف ما تنادي به الاتفاقيات الدولية 

 .1ا والمساواة في المسؤولية اتجاه الأبناءممبدأ التشاركية بينه

مرأة والرجل في مسألة ومحاولة من المشرع الجزائري بإضفاء نوع من المساواة بين ال
الولاية على الأبناء، بحيث منح حق الولاية للأب أثناء قيام الرابطة الزوجية، أما عند فك تلك 

شؤون أبنائها متى أسندت لها الحضانة، وهذا ما يوضح تأثير  يالرابطة فيحق للمرأة تول
ب به لجنة القضاء الاتفاقيات الدولية على ما جاء به المشرع الجزائري، وهو ما كانت تطال

على التمييز ضد المرأة في ردها على التقرير الدوري المقدم من قبل الجزائر في جانفي 
، وذلك بالتعبير على القلق المتزايد من الأحكام التمييزية التي يتضمنها قانون الأسرة 6111

ر حق من عدة مسائل على غرا ضه من مقتره التعديلات الذي يخلوضد المرأة، وكذا امتعا
، ليتم تعديل قانون الأسرة ويمنح الحق للمرأة في الولاية على 2المرأة في الوصاية القانونية

أبنائها القصر في حالة الطلاق وأسندت لها الحضانة،  وذلك ما تم تأكيده للجنة القضاء 
على التمييز ضد المرأة في تقريرها الدوري الثالث والرابع، على أن الجزائر سجلت تقدما 

أحقية الأم في الولاية على أبنائها الذين تحظى  إقرارلحوظا في مجال الوصاية، بحيث تم م
 . 3بحضانتهم في حالة الطلاق

قانون الأسرة من قبل القضاء  12من المادة  18و  16وتطبيقا لما ورد في الفقرة 
عن الجزائري، بالإقرار القضائي بحق المرأة في الولاية من خلال صدور عدة قرارات 
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الذي جاء فيه:" أن قضاة  59/15/6114المحكمة العليا، من بينها القرار المؤرخ في 
شهرا دون منحها حق الولاية عليه،  82الموضوع لما أسندوا الحضانة للأم على طفلها البالغ 

من قانون الأسرة في فقرتها الأخيرة، الأمر الذي يستوجب  12فإنهم قد خالفوا أحكام المادة 
، وقرار آخر صادر في 1…"القرار المطعون فيه جزئيا فيما يتعلق بالولاية معه نقض 

من قانون الأسرة على القاضي أن يمنح الولاية  12/18جاء فيه:" أن المادة  56/55/6151
لمن أسندت له الحضانة، إلا أن القاصر المشمول بالحضانة تثبت له ولايتان الأولى على 

أموال القاصر  بإدارةلأولى ما يتعلق بالرعاية والحماية والثانية النفس والثانية على المال، فا
ورعايتها والتصرف فيها تصرف الرجل الحريص وتمثيله أمام الجهات القضائية، وللقاضي 

على الولاية على النفس لمن أسندت له الحضانة، ومنح الولاية على  الإبقاءالسلطة في 
أموال القاصر لمقدم لإدارة تلك الأموال في حالة تبين عجز الحاضن على ذلك وفقا لما 

 .    2…"من قانون الإجراءات المدنية  925و 921ن انصت المادت
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، نقلا عن صديق تواتي، 15211/51تحت رقم  56/55/6151الصادر في  1412114قرار خاص بملف رقم  - 2
 .115المرجع السابق، ص 
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أن المرأة قد حظيت باهتمام كبير من قبل نرى ب هذا الموضوعفي ختام دراستنا ل
الماضي، ويتجلى ذلك في إبرام عدة اتفاقيات دولية تتعلق المجتمع الدولي بداية من القرن 

قبل كل شيء، وعلى رأس تلك  شكل عام باعتبار أن المرأة إنسانبحماية حقوق الإنسان ب
عدة اتفاقيات عامة وأخرى خاصة  ليه، لت5491الاتفاقيات الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 

أقرت بتعزيز التي لتمييز ضد المرأة )سيداو(، و بالمرأة مثل اتفاقية القضاء على جميع أشكال ا
مكانة المرأة في كافة المجالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وتوفير الحماية الخاصة 

 مبدأ المساواة التامة بين المرأة والرجل وخاصة في الوسط الأسري.ب عملالحقوق المرأة 
على القوانين الوطنية، بما في ذلك ساهمت هذه الاتفاقيات في التأثير بشكل أو بآخر 

على إثر انضمام الجزائر للمجتمع الدولي ومصادقتها على جملة من قانون الأسرة الجزائري، 
دفعت بالجزائر دولية  التزاماتمما ترتب عليه الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، 

حيث تم إدخال تلك الاتفاقيات، الواردة في أحكام و حتى تتوافق  داخليةال هاتعديل قوانينإلى 
 تعديلات تهدف إلى تعزيز حقوق المرأة وحمايتها من مختلف أشكال التمييز.

أن للاتفاقيات الدولية تأثير ا خاصا  على مركز المرأة في القوانين الداخلية للجزائر، و 
تعزيز حقوق المرأة وذلك بعد انضمامها إلى العديد من الاتفاقيات الدولية التي تدعو إلى 

والمساواة بينها وبين الرجل، ومن أهمها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة 
)سيداو(، التي كانت ثمرة للجهود الدولية المبذولة لتعزيز مكانة المرأة في شتى المجالات، 

اصة تلك القوانين كما أصبحت المرجعية الأساسية في القانون الدولي والقوانين الوطنية، وخ
 .المنظمة لشؤون الأسرة

ن التعديلات التي طرأت على قانون الأسرة كإجراء قام به المشرع الجزائري فإوعليه 
لمواكبة التطورات التي يشهدها المجتمع الجزائري، وتلبية للأصوات المنادية بتجسيد المساواة 

على حقوق المرأة، هذا عن  التامة بين الجنسين من حركات النسوية والأطراف المدافعة
ضافة  الجبهة الداخلية، والوفاء بالالتزامات الدولية المنبثقة عن مصادقاتها على الاتفاقيات، وا 
إلى التوصيات المقدمة للجزائر من قبل اللجان الدولية الخاصة بمتابعة أوضاع المرأة 

صفة عامة، والمحافظة وتطبيق القوانين الدولية، حتى يبين مدى احترامها لحقوق الإنسان ب
 على سمعتها في الساحة الدولية.
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وعلى الرغم من التقدم الملحوظ في هذا المجال، إلا أن التطبيق الكامل لتلك النصوص 
يز المجتمع يتمتعارضها للنظام العام الداخلي و لم يجد الأرض الملائمة في الواقع، ل الدولية

مواد الواردة على المساواة، وعدم رفع التحفظات  مبدأ و تتنافىالجزائري بخصوصية ثقافية 
 .من اتفاقية 52المادة رأسها على في اتفاقية سيداو لها علاقة بهذه الدراسة و 

كما أنه من المهم أن يتم العمل على تعديل بعض النصوص القانونية في قانون الأسرة 
لية، خصوصا  فيما يتعلق الجزائري التي قد لا تتماشى تماما  مع مقتضيات الاتفاقيات الدو 

بمسائل مثل حقوق المرأة في الزواج والطلاق، وحمايتها من العنف الأسري، فينبغي أن يكون 
هناك توازن بين الحفاظ على الهوية الثقافية والدينية للمجتمع وبين الوفاء بالالتزامات الدولية 

 .المتعلقة بحقوق الإنسان
 
 المتوصل إليها في هذه الدراسة:سنعرض أهم النتائج  من خلال ما سبقو 
 

تنفيذا ، 11/16بموجب الأمر قانون الأسرة المشرع الجزائري بتعديل  قيامنستنبط أن 
التي للالتزامات الدولية وعملا بتوصيات اللجان الخاصة بمتابعة تطبيق بنود تلك الاتفاقيات، 

كانت تمارس ضغوطا وتوصيات تحث فيها الدولة الجزائرية على مراجعة قانون الأسرة، 
في تعزيز المركز القانوني للمرأة في الأسرة والمجتمع، من خلال النص على  منهورغبة 

المساواة التامة بين المرأة والرجل في عدة جوانب تتعلق بعقد الزواج، وتوفير الحماية القانونية 
 حقوقها المادية والمعنوية المكتسبة من العلاقة الزوجية. لكافة

ظهر انعكاس الاتفاقيات الدولية جليا في قانون الأسرة المعدل من أول خطوة يقدم ت
عليها الأشخاص الراغبين في الزواج وهي الخطبة، بحيث أقر القانون الجديد حق المرأة في 

ولها الحق في العدول عن الخطبة متى لرجل نفس الحق، لاختيار الزوج المستقبلي كما 
ترقية  مدىشاءت، وفي حالت لحقها أي ضرر تستحق التعويض عليه، وكل ذلك يبين لنا 

مركز المرأة في تلك الفترة وجعله متساويا مع الرجل، وتوفير الحماية القانونية لكافة حقوقها 
الدولية لموضوع الخطبة ، على الرغم من عدم تطرق الاتفاقيات الخطبة نحتى بعد العدول ع

ولاكن عملا بالمبدأ العم والهدف الذي ترغب في تحقيقه والمتمثل في تكريس المساواة التامة 



 خاتمة

619 

بين المرأة والرجل في كل مراحل الحياة الزوجية، وكل ما جاء به المشرع يتوافق وأحكام 
 الشريعة الاسلامية.

 54ببلوغ  لزواجلهلية القانونية اكتساب الأتوحيد سن الزواج بين المرأة والرجل وجعل 
تماشيا مع ، وبهذا يكون المشرع قد ساوى بين المرأة والرجل في إبرام عقد الزواج سنة كاملة

 65بتحديد الحد الأدنى لسن الزواج وتوصيات العامة رقم الدولية التي تقر الاتفاقيات أحكام 
الفقه الإسلامي  عكس، أةالصادرة على لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المر 

وأخذ به المشرع في القانون القديم اختلاف سن البلوغ بين الذكور والإناث،  على الذي يتفق
رخص بالزواج سنة كاملة، وي 65ببلوغه سنة والفتى  51لـ  باكتمالهابحيث كان بلوغ الفتاة 

الضرورة أو تطلبه المصلحة بشرط الحصول  لمن لم يبلغ السن القانوني حسب ما تقتضيه
 مسبق من قبل رئيس المحكمة المختصة إقليميا.  ترخيصعلى 

الأحكام الدولية وتوصيات ب تعدد الزوجاتلم يتأثر قانون الأسرة الجزائري في مسألة 
دد لأنه من الأحكام اللجنة الخاصة بالقضاء على التمييز ضد المرأة التي تطالب بإلغاء التع

على الرغم من وضع مجموعة من  ،65ما تضمنته التوصية العامة رقم حسبعنصرية ال
، والإبقاء على التعدد مكرر 11 11الشروط لتنظيم هذه المسألة والتي جاءت بها المادة 

كحق تجيزه الشريعة الإسلامية بنظم محددة، إلا أن تلك الشروط التي وضعها المشرع 
جه حصول على ترخيص من قبل القضاء، يبين لنا تو وخاصة موافقة الزوجة الأولى وال

المشرع نحو إلغاء نظام التعدد، إلا أن هذا التقيد لموضوع التعدد من قبل المشرع الجزائري 
والمطالبة بإلغاء التعدد من قبل اللجان الأممية له تأثير سلبي على النساء العوانس وحرمانهم 

 من حقهم في الزواج.

على بالبنود الواردة في الاتفاقيات الدولية الخاصة بعقد الزواج  الجزائريالمشرع  أثرت
، والتي نصت عليه المادة الأولى من اتفاقية الرضا بالزواج تكريس مبدأ الرضائية في الزواج

من العهد الدولي  18فقرة  68والحد الأدنى لسن الزواج وتسجيل عقود الزواج، والمادة 
، حيث تم فقرة أ من اتفاقية سيداو 52ة وكذلك المادة الخاص بالحقوق السياسية والمدني

عقد الزواج عقد رضائي بين المرأة  جعل من و، أكثر من مادةفي  ىالرضالتطرق لمسألة 
 الرضىركن ، واختزال أركان الزواج في ركن واحد وهو 19وهو ما جاء في المادة  والرجل
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وفي حالة تخلف الركن الوحيد ، للرضىمفهوما  51، لتتضمن المادة 14المادة  بموجب
 .من نفس القانون 88يؤدي ذلك لبطلان العقد حسب أحكام المادة 

د اعقان على مركز المرأة في موضوع الولي عندالاتفاقيات الدولية  مظاهر تأثيرتجلى ت
يقتصر على الحضور فقط في عقد زواج  الذي أصبح دور الولي من خلال تقليصالزواج، 

من قانون الأسرة  55حسب نص المادة  لها أن تختار من تشاء مكانهموليته الراشدة، و 
بحيث أسقط من الأركان  وفي حالة تخلفه عن العقد فلا أثر يترتب على ذلك الجزائري،

، ومنح المرأة الحق من نفس القانون 88مكرر والمادة  4وهو ما ورد في المادة وأصبح شرط 
وقام المشرع بإلغاء ولاية في إبرام عقد الزواج،  ساواةتكريسا لمبدأ المفي مباشرة عقد زواجها 
، 58حسب المادة  جبر الفتاة القاصر على الزواج إلا برضاهاتأن  الاجبار بحيث لا يمكن
لغاء المادة المتعلقة ب ، عضل، وبهذا يكون المشرع قد خرج عن كافة المذاهب الفقهيةالوا 
، وهذا ما يدفع قد الزواج بصفة نهائيةع منلم يقم بإقصاء الولي ف وعلى الرغم من ذلك

، التي تراه انقاصا من 55من المادة  6باللجنة الأممية بالامتعاض والمطالبة بمراجعة الفقرة 
  .للمرأةالمركز القانوني 

المشرع الحق للمرأة في وضع الشروط التي تراها ضرورية لرسم حياتها الزوجية  إعطاء
اشتراط  المرأة في هذا الموضوع بالتركيز على شرطين وهمالرجل بالتساوي، مع تفضيل لكما 

العمل وعدم الزواج عليها، تماشيا وما ورد في الاتفاقيات الدولية وتكريسا لمبدأ سلطان 
الارادة، وجعل لهذه الشروط قوة إلزامية تقع على عاتق الزوج وفي حالة الاخلال بذلك يترتب 

باقة في معالجة موضوع الاشتراط في عقد الزواج كانت الشريعة الاسلامية سعليه جزاء، و 
 ومنح المرأة الحق في وضع الشروط التي لا تخالف الشرع.

توحيد الحقوق على قانون الأسرة الجزائري من خلال الدولية  يتضح تأثير الاتفاقيات
بالتشاور بينهما في كل ما يتعلق بتسيير  اقرار المشرعوالواجبات لكل من الزوجين، و 

وبهذا يكون قد ساوى بين مراكز ، 82وادراجهم في مادة واحدة وهي المادة سة الأسرية، المؤس
، حسب ما ورد في أحكام الاتفاقيات تجسيدا للمساواة التامة في كافة مراحل الزواجالزوجين، 

من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، ويتجلى  52الدولية وخاصة المادة 
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ثلة إلغائه للحقوق التي كانت تخص الزوج والمتم ير في قيام المشرع الجزائري علىذلك التأث
 في القوامة والطاعة والتأديب.

أما النصوص المتعلقة بالحقوق المالية للزوجة لم نلتمس أي تأثير للقوانين الدولية على 
نفقة وحقها في ما ورد في قانون الأسرة الجزائري، حيث أبقى على حق المرأة المتزوجة في ال

ا  تكريس" و مع نص اجتهادالمهر والميراث، وذلك عملا بالقاعدة الفقهية التي تقول:" لا 
للنصوص الشرعية، عكس ما تطالب به الاتفاقيات الدولية بإلغاء للمهر واعتبرته ثمن مقابل 

سرة عوض، واسقاط حق المرأة في النفقة واجبارها هي كذلك في تحمل الالتزامات المالية للأ
نظام  تكريسا لمبدأ المساواة، حتى تصبح المرأة ترث مثلها مثل الرجل، واضافة الى جعل من

الاتفاق استحداث استثناء على القاعدة العامة بجواز استقلال الذمة المالية لكل زوج، مع 
حتى يتسنى لكل طرف ، الأموال المشتركة المتحصل عيها خلال قيام العلاقة الزوجيةعلى 

ممتلكاته بإثبات حصته في العقد المبرم بين الزوجين، وللمرأة الأهلية التامة في حماية 
التصرف في ممتلكاتها سواء كان ذلك التصرف بعوض أو بدون عوض دون إذن من الزوج، 
كل هذه الحقوق والواجبات المالية لا يمكن فهمها إلا على ضوء الموازنة العادلة التي أقرتها 

 بين الزوجين في هذه المسألة.الشريعة الاسلامية 

بهذه بفك الرابطة الزوجية فقد استنتجنا من خلال النصوص التي تتعلق  تعلقفيما يو 
تعزيز مركز المرأة في هذا الشأن، وذلك من خلال تقييد الزوج  المسألة أن توجه المشرع نحو

تعزيز من إجراءات الصلح، الو بالإرادة المنفردة،  إنهاء العلاقة الزوجيةفي ممارسة حقه في 
حالات التي يمكن للزوجة أن تطلب فيها التطليق لتصبح عشر حالات، التوسيع من الو 

ورغم كل ما جاء به المشرع في موضوع فك الرابطة ، للزوجة أصيلا   احق  الخلع  وجعل من
لى التمييز الزوجية لا تظهر فيه معالم الأحكام الدولية، لذا لاتزال اللجنة المعنية بالقضاء ع

ضد المرأة تطلب من الجزائر رفع جميع القيود على مسألة الطلاق وجعله حقا لكل من 
 الزوجين دون اشتراط سبب لذلك.

في قانون حقوق المرأة عند فك الرابطة الزوجية لا تبرز آثار للاتفاقيات الدولية على 
الطلاق التعسفي،  لىجعل للمرأة الحق في التعويض ع الأسرة الجزائري، لأن المشرع قد

سند ت عندماكما أقر بحقها في السكن وعلى أي ضرر يلحقها جراء فك الرابطة الزوجية، 
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الخاص  69/15إليها الحضانة، وعزز المشرع تلك الحماية للمرأة المطلقة بإصدار قانون 
ات ، وذلك عكس ما ورد في الاتفاقيبحصولها على النفقة في حالة امتناع المطلق على أدائها

 الدولية التي تقر بالتشارك في المصاريف وتحمل الالتزامات المالية بالتساوي.

ر" أما بخ وبهذا يكون المشرع لم  ا المشرع أي تعديلعليه صوص مسألة النفقة فلم ي ج 
ة من قبل يتأثر بما ورد في الاتفاقيات الدولية بشأنهما، على الرغم من المطالب المتكرر 

بين  اأشكال التمييز ضد المرأة جعل من النفقة عملا تشاركي  على  اللجنة الدولية للقضاء
ة ما تزال واجبة على الزوج، يالمرأة والرجل، لتكريس مبدأ المساواة فيهما، إلا أن النفقة الزوج

ن كانت ذات مال أو تمارس عملا ما، وفي هذه ا  ولا يمكن إجبار الزوجة على ذلك حتى و 
 على المرجعية الدولية. الإسلاميةالحالة نجد أن المشرع قد رجح المرجعية 

كما يتضح لما أن المشرع الجزائري قد منح المرأة حقها من متاع البيت، ولها الحق في 
لنساء أو للرجال استحقاقه عندما تكون تحوز على بينة تثبت ملكية المتاع سواء كان يصلح ل

أو إليهما معا، كما لها الحق في المتاع المعتاد للنساء مع تأديتها لليمين المتممة، وتتقاسم 
بالتساوي مع الرجل كافة المتاع الذي يكون ذات استعمال مشترك بينهما، وعلى الرغم من 

جان الخاصة ذلك فإننا نجد المشرع لم يتأثر بما ورد في النصوص الدولية وما تطالب به الل
نما أخذ بما جاء به الفقه الإسلامي وخاصة ما ذهب إليه  بمتابعة تطبيق تلك الأحكام، وا 

 المذهب المالكي.

ويظهر عدم تأثر المشرع الجزائري في المسألة العدة بما ورد في الاتفاقيات الدولية وما 
بقاء على المواد تطالب به لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة، وأحسن المشرع صنعا بالإ

المتعلقة بالعدة في قانون الأسرة عملا بما جاء في الشريعة الإسلامية، التي شرعت العدة 
لحكمة ربانية يثبت العلم الحديث نجاعتها وعلاقتها بتكوين البويضات وأثر الحيوانات المنوية 

 للرجل في تلك الفترة الزمنية.

بالأبناء فنجد أن المشرع عمل بموجب  أما في ما يتعلق بآثار الطلاق التي لها صلة
على تكريس مبدأ المساواة بين المرأة والرجل في حضانة الأبناء بعد الطلاق،  11/16الأمر 

حيث قام بإعادة ترتيب مستحقي الحضانة وجعل الأب في المرتبة الثانية بعد الأم مباشرة، 
ق في الحضانة إذا كان لا واستثنى عمل المرأة من بين الأسباب التي تؤدي إلى سقوط الح
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يضر بمصلحة المحضون، كما جعل للمرأة الحق في الولاية على أبنائها الذين هم تحت 
لزامه بالنفقة، و في حالة غيابحضانتها رغم تواجد الأب  الأب تحل محله في الأمور  وا 

 المستعجلة، وعند وفاته تصبح هي التي تتولى شؤون أبنائها القصر.

ذه التعديلات التي أجراها المشرع الجزائري على قانون الأسرة والتي بالرغم من كافة ه
 الأسرة، من خلال تكريس المساواة داخل القانوني لتعزيز من مركزها لتصب في صالح المرأة 

 كان تأثيربين الزوجين في إنشاء عقد الزواج وخلال قيام العلاقة الزوجية وفي نهايتها، 
مما دفع باللجان الأممية للمطالبة بمراجعة قانون الأسرة ، دودامح أحكام الاتفاقيات الدولية

 وعبرت على امتعاضها مما يحتويه من نصوص تمييزية في نظرها.
 

 المتوصل اليها هي كالتالي:أما بخصوص الاقتراحات 
 

في الاتفاقيات  تلتحفظ على عدة أحكام وردالقد أحسن المشرع الجزائري في إبدائه 
الدولية عملا بمبدأ السيادة والمحافظة على أمنه القانوني، ونذكر منها التحفظات الواردة على 

 ةالمتعلق 52عدة مواد من اتفاقية القضاء على أشكال التمييز ضد المرأة، منها المادة 
أننا من  ة التي هي موضوع دراستنا، إلايبالأحول الشخصية وحقوق المرأة في الحياة الأسر 

خلال استقرائنا لما ورد من تعديلات في قانون الأسرة يتماشى لحد كبير مع ما تقتضيه تلك 
عند الرد الجزائري حول الطلبات الملحة من قبل اللجنة  الخاصة  ىالمادة، ومن جهة أخر 

عند المصادقة، بإعطائها  تبمتابعة تطبيق أحكام الاتفاقية لرفع كافة التحفظات التي ورد
يدا من الوقت لكي تروض المجتمع الجزائري على الأحكام الدولية، وعليه نوصي المشرع مز 

التحفظات حتى يتسنى له حماية الهوية الإسلامية للمجتمع  ما تبقى منالجزائري بعدم رفع 
 الجزائري تماشيا مع المادة الثانية من الدستور الجزائري الذي يقر بأن الإسلام دين الدولة.

نظر في دور الولي في عقد الزواج، الذي جعل منه شرطا شكليا فقط يمكن إعادة ال 
من تشاء ليقوم مقامه، هذا ما يتناقض مع ما ورد في الفقه  وباختيارللمرأة الاستغناء عنه 

الإسلامي باعتبار أن المرأة الجزائرية امرأة مسلمة تحتكم إلى تعاليم دينها الحنيف، وأن الولي 
نما هو تشريف   في عقد زواج ابنته نقاصا من أهليتها وا  لها ورفعة وتعزيز  ليس بتقييد لحريتها وا 

 .أمام الزوج والمجتمع لمركزها
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القيود الواردة على مسألة التعدد كإجراء لتحقيق نوع من المساواة بين المرأة والرجل، هو 
لمتمعن في تلك في حد ذاته تمييز بين الزوجة الأولى والمرأة المراد الزواج بها، بحيث أن ا

من الطبقية بين النساء وحرمان البعض من ممارسة حقه في  االقيود يجدها تجعل نوع  
الزواج، كما يغيب سلطان الإرادة بتدخل أطراف خارج العقد، مما يؤدي إلى تفشي ظاهرة 
الزواج العرفي كحل بديل من جهة، ودفع بزيادة في العنوسة وارتكاب لجريمة الزنا والخيانة 

إجازة التعدد وفق ما تقتضيه الشريعة  ن جهة أخر، فعلى هذا الأساس نقتره  وجية مالز 
 الإسلامية من شروط.

كما نرى بأن توحيد سن الزواج بين المرأة والرجل من المسائل التي لا أثر لها في 
المجتمع الجزائري، لأن الإشكال القائم حول قدرة الرجل في تحمل المسؤولية المادية وتسيير 

بقدر ما يخفف من نسبة العنوسة في  لمؤسسة الأسرية، وأن الزواج المبكر لا يسبب مشاكلا  ا
البلاد، وفي المقابل نجد المشرع سكت عن تخلف الأهلية في الزواج وعدم تحديد الحد 
الأدنى للسن الذي يتطلب من القاضي عدم الترخيص دونه بالزواج كما تنص بعض 

كان من الأجدر على المشرع معالجة أنه ، لذا نرى لأطفالالاتفاقيات الدولية لحماية ا
المشاكل المتعلقة بالقدرة على تحمل أعباء الزواج، ومن ناحية تخلف الأهلية في الزواج 

ا ذهب إليه مالزواج مسايرة ل دنقتره بإدراج ذلك في المادة المتعلقة بتخلف أحد شروط عق
 الاجتهاد القضائي.

ها وخاصة تلك المتعلق بحق الزوج في القوامة والطاعة، ؤ غابخصوص المواد التي تم إل
فقد جانب المشرع الصواب في هذه المسالة، لأن تجريد الرجل من رئاسة الأسرة وجعل ذلك 

نه إحداث صراع بين الزوجين حول من يتولى قيادة هذه أمشتركا بينه وبين زوجته أمر من ش
للرجال على النساء وشرعها اع تعالى في كتابه الكريم،  االمؤسسة، وما دامت القوامة حق  

يجابيات لصالح الأسرة بشكل عام والمرأة بشكل خاص، بحيث لا إنه أدرى بما تحتويه من إف
يمكن أن تتحمل مسؤوليات إضافية لا تتناسب مع قدراتها، كما لم تكن قوامة الرجل على 

كيان وتوفير الحماية اللازمة والمحافظة على  لها تمييزا ضدها بل هو تكريم   ما زوجته يوما
الرجل في استعمال حقه يرجع الأمر للقاضي أو  فالأسرة من التشتت، وفي حالة تعس

الحاكم للحد من تلك التصرفات، وعليه نقتره على المشرع إعادة النص على نظام القوامة 
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تحترم فيها مركز كل بما تقتضيه الشريعة الإسلامية حتى تتحقق الغاية من بناء أسرة 
 أفرادها.

ة من قبل المرأة يمسايرة المشرع الجزائري للاتفاقيات الدولية في إنهاء العلاقة الزوج
ده بشروط يبإرادتها المنفردة، حين حول الخلع من رخصة إلى حق أصيل للزوجة، وعدم تقي

جعل منه سببا مناهضا للمبدأ العام الذي يقوم عليه الزواج؛ وهو بناء أسرة يسودها  ةمعين
الاستقرار وتتسم بالاستمرارية والديمومة، وذلك ما توضحه أروقة المحاكم من ارتفاع غير 

رجاع موافقة إمن قانون الأسرة ب 19المادة  نقتره اعادة صياغةمسبوق في قضايا الخلع، لذا 
خلع وربطه بأسباب تكون جدية غير واهية، وللقاضي السلطة التقديرية في قبول الزوج على ال

طلب الخلع من عدمه، وكل ذلك حتى توفر حماية قانونية للأسرة والحد من ظاهرة التفكك 
 الأسري.

يتجلى تأثير أحكام الاتفاقيات الدولية على المواد المتعلقة بالحضانة من خلال تكريس 
ة والرجل في تولي هذه المهمة مع مراعاة المصلحة الفضلى للمحضون، المساواة بين المرأ
من قانون الأسرة على أن لمن أسندت له الحضانة الحق في الولاية،  12كما نصت المادة 

وفي غالب الأحيان تكون الحضانة للأم؛ وبهذا يحرم الأب من مباشرة مسؤولياته اتجاه أبنائه 
على الرغم من إلزامه بالنفقة عليهم؛ وهذا ما نراه غير  وتحدث قطيعة بينهما بعد الطلاق،

ضد الأب، وعليه نوصي بتعديل المادة بتحديد نوع الولاية التي تمارسها  اعادل وتمييز  
 الحاضنة حتى لا يؤدي ذلك لتضارب مع أحكام الشريعة الإسلامية وخرقها.

التعديلات التي أجراها  وأخيرا نرى بأن انعكاسات الاتفاقيات الدولية تتجلى في كافة
على قانون الأسرة، مما ساهم في المساس بالمركز القانوني للمرأة في كل المشرع الجزائري 

وفي نفس السياق نجد المشرع قد ثبت في عدة المسائل المتعلقة بالزواج وآثاره وحتى إنهائه، 
لمرأة في وردت فيها نصوص قطعية في الشريعة الإسلامية، على غرار حق ا ىمواد أخر 

فقد أحالنا إلى أحكام الشريعة  ال التي لم يتم التطرق إليهئالمهر والنفقة والميراث، وأما المسا
 6161قانون الأسرة؛ إلا أن الدستور الجزائري لسنة  من 666الإسلامية بموجب نص المادة 

فصل يجبر القاضي بالرجوع للاتفاقيات الدولية المصادق عليها في حالة عدم وجود نص لل
على  تحفظاتما تبقى من نقتره الابقاء على في الدعوى المعروضة أمامه، وعليه 
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اتفاقية سيداو لما لها من  التي تمس بالهوية الدينية للمجتمع الجزائري وخاصةو الاتفاقيات 
ديكالية غربية تتعارض والخصوصية الثقافية للمجتمع الجزائري، وعلى المشرع ار أفكار 

 بمبدأالجزائري اتخاذ كافة التدابير لحماية تلك الخصوصية وتحقيق أمنه القانوني عملا 
ادة، وفي المقابل فلا بد من التعايش مع تلك الاتفاقيات التي لا مفر منها في التعاملات يالس

كما لا بد من منع كافة الأفكار التي تمس بالنظام  ،على الاحترام المتبادلالتي تقوم الدولية 
مارسة سيادتها في العام للأسرة، وذلك من خلال العمل على تكريس مبدأ حق الاختلاف وم

التوفيق بين المرجعية الدولية  وبهذا يتم الحقين تكفلهما الشرعية الدولية، حق التحفظ، وكلا  
خاصة في قانون الأسرة وحماية حقوق المرأة وتعزيز مركزها داخل العائلة والمرجعية الدينية و 

 وخارجها.
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 القرآن الكريم برواية ورش عن الإمام نافع

 القانونية:النصوص  -أولا

 الدستور: - أ

 81الموافق ل  5996جمادى الأولى 51المؤرخ في  61/966المرسوم الرئاسي  -5
 يتعلق بإصدار التعديل الدستوري. 16العدد  الجريدة الرسمية، 6161ديسمبر 

نوفمبر سنة  66هـ الموافق لـ 5842ذي القعدة عام  81، مؤرخ في 42 – 22رقم  أمر -6
، يتضمن دستور الجمهورية الجزائري الديمقراطية الشعبية، الجريدة الرسمية، العدد 5422

 .5422نوفمبر سنة  69، السنة الثالثة والعشرون، الأربعاء 49

 الاتفاقيات الدولية: - ب

، وأصبح ، سان فرانسيسكو5491حزيران/ يونيه  62 ، وقع فيميثاق الأمم المتحدة -5
 .5491تشرين الأول/ أكتوبر  69نافذا في 

( 8-ألف )د 652الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، أعتمد بقرار الجمعية العامة رقم  -6
 . 5491ديسمبر  51المؤرخ في تاريخ 

واج، قرار الجمعية اتفاقية الرضا بالزواج والحد الأدنى لسن الزواج وتسجيل عقود الز  -8
 14، ودخلت حيز النفاذ في 5426نوفمبر  11( بتاريخ 52-ألف )د 5228العامة رقم 

 .5429ديسمبر 

قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،  -9
 68النفاذ  تاريخ بدأ، 5422/ ديسمبر الاول كانون 62( المؤرخ في 65-ألف )د 6611

 .5422آذار/ مارس 

قرار الجمعية العامة العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، -1
، تاريخ بدأ 5422كانون/ ديسمبر  62( المؤرخ في 65-ألف )د 6611للأمم المتحدة رقم 

 .5422كانون الثاني/ يناير  8 النفاذ
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 6628قــرار الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة رقــم أة، إعــلان القضــاء علــى التمييــز ضــد المــر -2
 .5422 نوفمبر/ تشرين الثاني 2( المؤرخ في 66-)د

قـرار الجمعيـة العامـة للأمـم المتحـدة  اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييـز ضـد المـرأة،-2
 .5415أيلول/ سبتمبر  8ها في بدأ نفاذو ، 5424/ ديسمبر الأول كانون 51في 

، اعتمــــدت وعرضــــت للتوقيــــع والتصــــديق والانضــــمام بموجــــب قــــرار حقــــوق الطفــــل اتفاقيــــة-1
 6، تـــاريخ بـــدء النفـــاذ 5414تشـــرين الثـــاني/نوفمبر  61المـــؤرخ فـــي  99/61الجمعيـــة العامـــة 

 .5441 أيلول/سبتمبر

البروتوكـــول الاختيـــاري لاتفاقيـــة القضـــاء علـــى جميـــع أشـــكال التمييـــز ضـــد المـــرأة، بقـــرار  -1
 .5444أكتوبر  12المؤرخ  19/9رقم الجمعية العامة 

 :التشريع العادي - ت

 القوانين: 

، 5419يونيو  14الموافق لـ  5919رمضان عام  14مؤرخ في  19/55قانون   -5
هـ 5919رمضان عام  56، المؤرخ في 69، العدد والمتضمن قانون الأسرة، الجريدة الرسمية

 م.5419يونيو سنة  56الموافق لـ 
يتضمن  6111فبراير  61الموافق ل  5964صفر  51المؤرخ في  11/14القانون  -6

أفريل  68الصادر في  65قانون الإجراءات المدنية والإدارية، الجريدة الرسمية، العدد
 56الموافق ل  5998ذي الحجة عام  58ي المؤرخ ف 58-66والمعدل بالقانون  ،6111
 .6166جويلية 

، المتضمن إنشاء صندوق النفقة، 6151يناير  19المؤرخ في  51/15القانون رقم  -8
 .6151، سنة 15الجريدة الرسمية، العدد 

يوليو سنة  51هـ الموافق 5982رمضان عام  61مؤرخ في  51/56قانون رقم  -9
شوال عام  8، مؤرخة في 84الرسمية، العدد ، يتعلق بحماية الطفل، الجريدة 6151
 .6151يوليو سنة  52هـ الموافق 5982
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، المتضمن تعديل قانون العقوبات 81/56/6151المؤرخ في  51/54قانون رقم  -1
 .81/56/6151، المؤرخة في 25الجريدة الرسمية ، العدد  22/511الجزائري 

يوليـــو ســـنة  69الموافـــق  5998 ذي الحجـــة عـــام 61المـــؤرخ فـــي  51-66 رقـــم قـــانون -2
 ، يتعلق بالاستثمار.6166

، 6168يونيو  65الموافق  5999ذي الحجة عام  8مؤرخ في  14-68قانون رقم  -2
 يتضمن القانون النقدي والصرفي.

، 6169فبراير سنة  55الموافق  5991مؤرخ في أول شعبان عام  69/15 رقم القانون -1
 .6169، سنة 51، الجريدة الرسمية، العدد يتضمن تدابير خاصة للحصول على النفقة

 
 :الأوامر 

المتضـــــمن القـــــانون المـــــدني المعـــــدل  62/14/5421المـــــؤرخ فـــــي  21/11الأمـــــر رقـــــم  -5
 .58/11/6112المؤرخ في  12/11والمتمم بموجب القانون رقم 

، يعـدل 6111فبرايـر  62الموافـق لــ  5962محـرم عـام  51، المؤرخ في 11/16 الأمر -6
، 5419يونيـو  14الموافـق لــ  5919رمضان عام  14المؤرخ في  19/55ويتمم القانون رقم 

 .6111فبراير  62، المؤرخة في 51والمتضمن قانون الأسرة، الجريدة الرسمية، العدد 
 
 التشريع الفرعي: - ث
 المراسيم الرئاسية: 

، والمتضمن مصادقة 5414مايو  52، المؤرخ في 14/22المرسوم الرئاسي رقم  -5
الديمقراطية الشعبية على العهدين الدوليين، صادر في الجريدة الرسمية  ةالجمهورية الجزائري

 .5414مايو  52، بتاريخ 61عدد 
 54الموافق  5958جماد الثاني عام  69مؤرخ في  46/925المرسوم الرئاسي رقم  -6

، يتضمن المصادقة، مع التصريحات التفسيرية، على اتفاقية حقوق 5446ديسمبر سنة 
 .5414نوفمبر سنة  61الطفل التي وافقت عليها الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 
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يناير  66الموافق  5952رمضان عام  6، مؤرخ في 42/15المرسوم الرئاسي رقم  -8
مع التحفظ الى اتفاقية ، يتضمن انضمام الجمهورية الجزائري الديمقراطية الشعبية 5442سنة 

 .5424القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لسنة 
 61 الموافق 5964ذي الحجة عام  81 مؤرخ في 11/962رقم رسوم الرئاسي مال -9

، يتضمن رفع تحفظ الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حول 6111ديسمبر سنة 
، الجريدة 5424من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لسنة  6. 4المادة 

 .6114يناير سنة  65، المؤرخة في 11الرسمية، عدد 
 9الموافق لـ  5992صفر من عام  51 المؤرخ في 61/651المرسوم الرئاسي رقم  -1

، يتضمن رفع تحفظ الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، حول 6161لسنة غشت 
، الجريدة 5424من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لسنة  9-51المادة 
 .6161 سنة غشت 52، المؤرخ في 11عدد  ،الرسمية

 :التنظيم 
الصادر عن وزير العدل  68/56/5419المؤرخ في  19/516الوزاري رقم  المنشور -5

 من قانون الأسرة الجزائري. 11الخاص بتفسير المادة 

 :التشريع المقارن - ج

1- Modifié par Loi n°2004-439 du 26 mai 2004 - art. 3 () JORF 
27 mai 2004. 

المنشور  مجلة الأحوال الشخصيةالمتعلق ب 5412أوت  58الأمر العليّ المؤرخ في  -6
والتي دخلت حيز  5412أوت  52بتاريخ  22بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، عدد 

 .https://www.justice.gov.tn/index، 5412التطبيق بداية من غرة جانفي 
يتضمن الموافقة على إعادة تنظيم  6111أوت  51المؤرخ في  6111لسنة  12قانون  -8

 51المؤرخ في  21بعض أحكام مجلة الالتزامات والعقود التونسية، الرائد الرسمي، العدد 
 .6111أوت 

 
 

https://www.justice.gov.tn/fileadmin/medias/ministere/musee/StatutpersonnelArabe.pdf
https://www.justice.gov.tn/index
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 الدولية:اللجان والتوصيات  التقارير -ثانيا

الملاحظات الختامية للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المراة، الخاص بالتقرير  -5
الدورة  CEDAW/C/DZA/3-4الجامع بين التقريرين الدوريين الثالث والرابع للجزائر، 

 .6156فيفري  66الواحدة والخمسون، 
ر عن تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التقريران الدوريان الثالث والرابع للجزائ -6

      .CEDAW/C/DZA/3-4، 51/11/6114التمييز ضد المرأة، 
 16فيفري إلى  58، 15اللجنة الخاصة بالقضاء على التمييز ضد المرأة، الدورة  -8

 .CEDAW/C/DZA/CO/3-4، الملاحظات الختامية للجنة، الجزائر، 6156مارس 
المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة على التقرير  الملاحظات الختامية للجنة -9

                                 .الدوري الثاني للجزائر
، رقم الوثيقة 6151: إحقاق حقوق المرأة، فيفري 51منظمة العفو الدولية، كين + -1

6151/111/22 ACT. 
 .6111لعامة سنة نتائج الدورة الاستثنائية لدورة الثالثة والعشرون من الجمعية ا -2
للمؤتمر العالمي المعني بالمرأة المنعقد في بكين  5إعلان ومنهاج عمل بكين، القرار  -2

 .5441سبتمبر  51الى  19خلال الفترة من 
 .6111التقرير الخاص بالمقررة المعنية بالعنف ضد المرأة، وأسبابه وعواقبه، سنة  -1

اء على التمييز ضد المرأة في سنة التقرير الدوري الثاني للجزائر المقدم للجنة القض -4
6118. 

التقريران الدوريان الثالث والرابع للجزائر عن تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال  -51
 .6114ماي  51، بتاريخ CEDAW/C/DZA/3-4التمييز ضد المرأة، 

 .6151، سبتمبر hالتوصيات العامة للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة،  -55
من التعليقات الختامية للجنة القضاء على التمييز ضد المرأة على  61التوصية رقم  -56

 التقرير الدوري الثاني للجزائر.
في بكين  للمؤتمر العالمي المعني بالمرأة المنعقد 5إعلان ومنهاج عمل بكين، القرار  -58

 .5441سبتمبر  51الى  19خلال الفترة من 

https://untrainingcentre.ohchr.org/ar-ae/Documents/GC_CEDAW_Ar.pdf
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للجنة وضع المرأة ، التمكين الاقتصادي للمرأة في عالم العمل المتغير،  25الدورة  -59
 .UNW_CSW61_Brochure_AR، 6152أفريل  69-58نيويورك 

 .5449في سنة  94تقرير اللجنة لدورة  -51
العلاقات الأسرية، لجنة القضاء المتعلقة بالمساواة في الزواج و  65التوصية العامة  -52

 .5446مرأة، الدورة الثانية عشر، على التميز ضد ال
الصادرة عن لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة، بشأن  65التوصية العامة رقم  -52

ثار الاقتصادية المترتبة على الزواج والعلاقات الأسرية، وعلى من الاتفاقية )ار 52المادة 
 اء العلاقة الأسرية(.فسخ الزواج وعلى إنه

من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة  52توصية عامة بشأن المادة  -51
نهاء  )ارثار الاقتصادية المترتبة على الزواج والعلاقات الأ سرية وعلى فسخ الزواج وا 

 .العلاقات الأسرية(
الملاحظات الختامية للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة على التقرير  -54

 (CEDAW/C/DZA/2). 55/15/6111الدوري الثاني للجزائر، 
، رقم الوثيقة 6151: إحقاق حقوق المرأة، فيفري 51منظمة العفو الدولية، كين + -61

6151/111/22 ACT. 

ات المقدمة من الجزائر فيما يخص مكتبة حقوق الإنسان، نص التحفظات والإعلان -65
  .5442مايو  66اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، بتاريخ 

 الكتب: -لثاثا

إبراهيم أنيس، المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية مكتبة الشروق الدولية، سنة  -5
 ، الطبعة الرابعة.6119

، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، دار الكتب الإسلامية المصرية، الجزء ابن رشد -6
 الثاني، 

أبو النصر مبشر الطرازي محسني، المرأة وحقوقها في الإسلام، مطبعة السعادة، سنة  -8
 ، القاهرة، مصر.5422
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أبو زيد رشدي شحاتة، اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة من  -9
، 6112مي، دار الفاء لدنيا الطباعة والنشر، الطبعة الأولى، سنة المنظور الإسلا

 الإسكندرية، مصر.
الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور، لسان العرب، المجلد الأول، دار  وأب -1

 الصادر، بيروت، لبنان.
عبد اع مالك بن أنس الأصبحي، موطأ الإمام مالك، رواية محمد بن حسن  أبو -2

 م، بيروت لبنان.6151هـ 5982دار الكتاب الحديث، سنة الشيباني، 
جامعة  أحمد الشامي، التطور التاريخي لعقود الزواج في الإسلام دراسة مقارنة، -2

 .5416الزقازيق، مدينة المهندسين، المجوزة، سنة 
أحمد جمعة، القضاء على كافة أشكال العنف والتمييز ضد المرأة دراسة مقارنة بين   -1

، عمان 6159سلامية والقانون الدولي، مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع، سنة الشريعة الإ
 الأردن، الطبعة الأولى.

أحمد شامي، قانون الأسرة الجزائري طبقا لأحدث التعديلات دراسة فقهية ونقدية  -4
 ، الإسكندرية، مصر.6151مقارنة، دار الجامعة الجديدة، سنة 

لحقوق والحريات السياسية دراسة مقارنة بين أحمد عرفة محمد عرفة، مباشرة المرأة ل -51
، 6155الفقه الإسلامي والقانون المدني، الكتاب الأول، دار شتات للنشر والبرمجيات،، سنة 

 مصر.
أحمد علي جرادات، الوسيط في شره قانون الأحوال الشخصية الجديد الزواج والطلاق،  -55

 ، الطبعة الأولى.، عمان، الأردن6156دار الثقافة للنشر والتوزيع، سنة 
سماعيل أمين نواهضة، الأحوال الشخصية فقه الطلاق والفسخ  -56 أحمد محمد المومني وا 

 ، عمان الأردن، الطبعة الأولى.6115والتفريق والخلع، دار المسيرة، سنة 
أحمد محمد مصطفى نصر، حقوق المرأة وواجباتها، دار النهضة العربية، سنة  -58

 ، القاهرة، مصر.6155
خوالدة، الشرط في المسؤولية العقدية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، سنة أحمد مظح  -59

 ، عمان، الأردن.6155
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أحمد نصر الجندي، شره قانون الأسرة الجزائري، دار الكتب القانونية، دار شتات  -51
 ، مصر.6114للنشر والبرمجيات، سنة 

لتزام، الإرادة المنفردة إدريس العلوي العبدلاوي، شره القانون المدني النظرية العامة للا -52
 القانون، الجزء الثاني. –المسؤولية التقصيرية  –الإثراء بلا سبب -

أعمر يحياوي، المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة في القانون الدولي والتشريع  -52
 ، تيزي وزو الجزائر.6151الجزائري، دار الأمل للطباعة والنشر والتوزيع، سنة 

الأحوال الشخصية لدى الطوائف الإسلامية والمسيحية تشريعا وفقها أكرم ياغي، قوانين  -51
 ، بيروت، لبنان، الطبعة الثانية.6111وقضاء، منشورات زين الحقوقية، سنة 

آمال رواق، الإشهاد ودوره في إثبات الزواج وانحلاله وأثره في ترتيب الأحكام المترتبة  -54
 عليها )دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون(، نوميديا، قسنطينة، الجزائر.  

باديس ديابي، صور وآثار فك الرابطة الزوجية في قانون الأسرة، دار الهدى، سنة  -61
 زائر.الج –، عين مليلة 6156

بدران أبو العينين بدران، أحكام الزواج والطلاق في الإسلام، مطبعة دار التأليف، سنة  -65
 ، مصر، الطبعة الثانية.5425

بشير محمد الشافعي، قانون حقوق الإنسان مصادره وتطبيقاته الوطنية والدولية،   -66
 ، الإسكندرية، مصر، الطبعة الرابعة.6112منشاة المعارف، سنة 

ان، الخطبة والزواج في الفقه المالكي دراسة أكاديمية مدعمة بالأدلة الشرعية بلقاسم شتو  -68
 ، سطيف، الجزائر.6112وقانون الأسرة الجزائري، دار الفكر، سنة 

مقاربة فقهية –بومدين بلخيثر، مدخل إلى حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني  -69
 تلمسان، الجزائر.،  6154، النشر الجامعي الجديد، سنة -قانونية

دراسة مقارنة، –تيسير فتوه حجة، حقوق المرأة في الشريعة الإسلامية والمواثيق الدولية  -61
 فلسطين. ،، رام اع6114مركز الإعلام حقوق الإنسان والديمقراطية، شمس، كانون الثاني 

 جابر عبد الهادي سالم الشافعى، أحكام الأسرة الخاصة بالزواج في الفقه الإسلامي -62
 ، بيروت لبنان، الطبعة الأولى.6112والقانون والقضاء، منشورات الحلبي الحقوقية، سنة 
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جعفر عبد السلام، مكانة المرأة وحقوقها في الإسلام، مركز الدراسات الأسرية، رابطة  -62
، القاهرة، مصر، 6112الجامعات الإسلامية، المركز العلمي للطباعة والكمبيوتر، سنة 

 العدد الثاني.
ل الدين محمد محمود، المرأة المسلمة في عصر العولمة، دار الكتاب المصري، جما -61

 م، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى.6115هـ 5965القاهرة، مصر، دار الكتاب اللبناني، سنة 
جمعة محمد محمد براج، أحكام الميراث في الشريعة الإسلامية، دار الفكر، سنة  -64

 .، عمان الأردن، الطبعة الأولى5415
جميل فخري محمد جانم، آثار عقد الزواج في الفقه والقانون، دار الحامد للنشر   -81

 ، عمان، الأردن، الطبعة الأولى.6114والتوزيع، سنة 
ه، 5961حافظ محمد أموز، ولاية المرأة في الفقه الإسلامي، دار بلنسية، سنة  -85

 الرياض، المملكة العربية السعودية، الطبعة الأولى.

دار الفكر الجامعي،  دي بوادي، حقوق المرأة بين الاعتدال والتطرف،حسنين المحم -86
 ، الإسكندرية، مصر.6112سنة 
حسين طاهري، قانون الأسرة في ظل اجتهاد المحكمة العليا في الجزائر ومحكمة  -88

ثباته، الطلاق وآثاره،  النقض المصرية في مسائل، الزواج والانحلال، الخطبة ، عقد الزواج وا 
لشرعية، التبرعات، الوصية، الهبة، والوقف، دار الخلدونية للنشر والتوزيع، سنة النيابة ا
 ، الجزائر.6151

خالد دوادي، السلطة التقديرية لقاضي شؤون الأسرة في الزواج وانحلاله، دار الإعصار  -89
 الأردن، الطبعة الأولى. –، عمان 6151العلمي، سنة 

ي، المجلد الأول، دار الحكمة، سنة خالد عبد الرحمن العك، مختصر صحيح البخار  -81
 م، دمشق سوريا، الطبعة الأولى.5445هـ 5955

خالد مصطفى فهمي، حقوق المرأة بين الاتفاقيات الدولية والشريعة الإسلامية والتشريع  -82
 ، الإسكندرية، مصر. 6112الوضعي دراسة مقارنة، دار الجامعة الجديدة للنشر، سنة 

اتريك، فرانك نيومان، مارك هوفمان، ماري رامسي، ديقيد ويسبرودت، جون فيتزاب -82
مختارات من أدوات حقوق الإنسان وببلوغرافيا للبحث غي القانون الدولي لحقوق الإنسان، 

 ، عمان الأردن، الطبعة الأولى.6112ترجمة فؤاد سروجي، دار الأهلية، سنة 
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الاتفاقيات الدولية رابح طاهير، الحماية الدولية لحقوق الإنسان، الحماية في إطار   -81
العامة والخاصة، الحماية في إطار الاتفاقيات الإقليمية، النشر الجامعي الجديد، سنة 

 ، تلمسان، الجزائر.6165
د بن شويخ، قانون الأسرة المقارن دراسة في قانون الأسرة الجزائري مقارنا يرش  -84

ار الخلدونية للنشر والتوزيع، بمجموعة من التشريعات العربية، الكتاب الأول: الزواج وآثاره، د
 ، الجزائر.6151سنة 
د بن شويخ، قانون الأسرة المقارن دراسة في قانون الأسرة الجزائري مقارنا يرش  -91

بمجموعة من التشريعات العربية، الكتاب الثاني: الطلاق وآثاره، دار الخلدونية للنشر 
 ، الجزائر.6151والتوزيع، سنة 

، 6111رة المقارن، دار الخلدونية للنشر والتوزيع، سنة شيد بن شويخ، قانون الأسر  -95
 الجزائر، الطبعة الأولى.

رشيد بن شويخ، دروس في النظرية العامة للالتزام، دار الخلدونية للنشر والتوزيع، سنة  -96
 ، الجزائر.6155

تفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة من اشحاتة أبو زيد،  يرشد -98
 ،6112الإسلامي، الطبعة الأولى، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، سنة المنظور 

 سكندرية، مصر.الإ
رمضان علي السيد الشرنباصي وجابر عبد الهادي سالم الشافعي، أحكام الأسرة  -99

والقانون والقضاء دراسة لقوانين الأحوال  الفرقة وحقوق الأولاد في الإسلامالخاصة بالزواج و 
، بيروت، لبنان، الطبعة 6112ولبنان، منشورات الحلبي الحقوقية، سنة  الشخصية في مصر

 الأولى.
رمضان علي السيد الشرنباصي، أحكام الأسرة في الشريعة الإسلامية، منشورات  -91

 الحلبي الحقوقية، بيروت.
ريم صالح الزين، الحماية القانونية للمرأة في ضوء أحكام الاتفاقيات الدولية، مركز  -92

 ، مصر، الطبعة الأولى.6152لعربية للنشر والتوزيع، سنة الدراسات ا
هومة للطباعة والنشر الواقعة على نظام الأسرة، دار  ، الجرائمسعد عبد العزيز -92

 ، الجزائر.6158والتوزيع، سنة 
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عبد العزيز سعد، قانون الأسرة الجزائري في ثوبه الجديد أحكام الزواج والطلاق بعد  -91
 ، الجزائر، الطبعة الثالثة.6151باعة والنشر والتوزيع، سنة التعديل، دار الهومة للط

سعيد سليمان جبر ومحمد سامي عبد الصادق، المدخل للعلوم القانونية، كلية التجارة  -94
 جامعة القاهرة، مصر، الطبعة الأولى.

سليمان بوقندورة، الروائع الفقهية في الأحوال الشخصية شره قانون الأسرة، الباب  -11
، قسنطينة، الجزائر، 6151اج والانحلال، دار الألمعية للنشر والتوزيع، سنة الأول: الزو 

 الطبعة الأولى.
سليمان ولد خسال، الميسر في شره قانون الأسرة الجزائري، شركة الأصالة للنشر  -15

 ، الجزائر، الطبعة الثانية.6156والتوزيع، سنة 
وي في المنظور الإسلام، دار سميرة جميل مسكي، مكانة المرأة في الأسرة ودورها الترب -16

 ، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى.6112الكتب العلمية، سنة 
شمس الدين أبي عبد اع محمد بن أبي بكر بن أيوب المشهور بـ ابن قيم الجوزية، زاد  -18

، بيروت، 6114المعاد في هدي خير العباد، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، سنة 
 الأولى.لبنان، الطبعة 

الشوكاني، إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول، دار السلام، الطبعة  -19
 .5/99الأولى،

صالح محمد بدر الدين، الحق في المساواة وحظر التمييز في إطار القانون الدولي،  -11
مناهضة التمييز العنصري، مناهضة التمييز ضد المرأة، مركز المحمود لتوزيع الكتب 

 ، القاهرة مصر، الطبعة الأولى.6168نة القانونية، س
صحيح البخاري، كتاب النكاه، باب عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح، جزء  -12

 الثاني. 
صديق تواتي، قانون الأسرة في ضوء الفقه وقرارات المحكمة العليا، الجزء الأول،  -12

لتربوية والتمهين، سنة الزواج وانحلاله وآثاره، النيابة الشرعية، الديوان الوطني للأشغال ا
 ، الجزائر.6165

 صلاه الدين سلطان، امتياز المرأة عن الرجل في الميراث والنفقة، دراسة فقهية. -11
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صوفي حسن أبو طالب، تاريخ النظم القانونية والاجتماعية، الأكاديمية العربية الدولية،  -14
 ، القاهرة، مصر.6112سنة 
يهاب عيسى  -21 المصري، العنف ضد المرأة مفهوم أسبابه طارق عبد الرؤوف عامر وا 

 ، القاهرة، مصر، الطبعة الأولى.6151أشكاله، دار الكتب والوثائق القومية المصرية، سنة 
طاهير رابح، الحماية الدولية لحقوق الإنسان، الحماية في إطار الاتفاقيات الدولية  -25

ر الجامعي الجديدة، سنة العامة والخاصة، الحماية في إطار الاتفاقيات الإقليمية، النش
 ، تلمسان، الجزائر.6165

للتشريع والقضاء الجزائري، عبد الحكيم بن هبري، أحكام الصلح في شؤون الأسرة وفقا  -26
 ، الجزائر.6151هومة للطباعة والنشر والتوزيع، سنة دار 
عبد الرحمان الصابوني، مدى حرية الزوجين في الطلاق في الشريعة الإسلامية دراسة  -28
رنة مع الشرائع السماوية والقوانين الأجنبية وقوانين الأحوال الشخصية العربية، دار الفكر، مقا

 ، بيروت، لبنان، الطبعة الثانية.5421سنة 
عبد الرحمن الصابوني، أحكام الزواج في الفقه الإسلامي وما عليه العمل في دولة  -29

 ، دبي، الطبعة الثانية.6111ة الإمارات العربية المتحدة، دار القلم للنشر والتوزيع، سن
عبد الرحمن الصابوني، مدى حرية الزوجين في الطلاق في الشريعة الإسلامية دراسة  -21

مقارنة مع الشرائع السماوية والقوانين الأجنبية وقوانين الأحوال الشخصية العربية، دار الفكر، 
 ، الطبعة الثانية، بيروت، لبنان.5421سنة 
السنهوري، الوسيط في شره القانون المدني الجديد، المجلد الأول، عبد الرزاق أحمد  -22

، بيروت، 6111نظرية الالتزام بوجه عام، مصادر الالتزام، منشورات الحلبي الحقوقية سنة 
 لبنان، الطبعة الثالثة.

عبد الرزاق أحمد السنهوري، شره القانون المدني، النظرية العامة للالتزام، نظرية العقد،  -22
 ، بيروت، لبنان، الطبعة الثالثة.5441الثاني، منشورات الحلبي الحقوقية، سنة الجزء 
عبد الرزاق السنهوري، مصادر الحق في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة بالفقه الغربي،  -21

 ، مصر.5419معهد الدراسات العربية العالية، جامعة الدول العربية، سنة 
في مادة شؤون الأسرة مرفق بشره مختصر  عبد الرزاق يعقوبي، قضاء المحكمة العليا -24

 ، الجزائر.6151لبعض المواد، دار هومة، سنة 
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 هومة، الجزائر.في قانون الأسرة الجزائري، دار عبد العزيز سعد، الزواج والطلاق  -21
عد عبد العزيز سعد، قانون الأسرة الجزائري في ثوبه الجديد، أحكام الزواج والطلاق ب -25

 الجزائر.، 6151 سنة دار هومة، التعديل،
دار الفكر العربي،  -الزواج–عبد العزيز عامر، الأحوال الشخصية فقها وقضاء  -26

 م، مصر، الطبعة الأولى.5419ه 5919

عبد العزيز عامر، الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية فقها وقضاء )الزواج(،  -28
 م ، مصر، الطبعة الأولى.5419 -هـ 5919دار الفكر العربي، سنة 

د العظيم شرف الدين، أحكام الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية، الزواج، دار عب -29
 ، مصر، الطبعة الأولى.6119الدولية للاستثمارات الثقافية، سنة 

عبد القادر بن حرز اع، الخلاصة في أحكام الزواج والطلاق، في الفقه الإسلامي  -21
 ، الجزائر.6151لدونية، سنة وقانون الأسرة الجزائري حسب آخر تعديل، دار الخ

عبد القادر داودي، أحكام الأسرة بين الفقه الإسلامي وقانون الأسرة الجزائري،  -22
 ، الجزائر، الطبعة الثالثة.6152البصائر، سنة 

عبد الكريم زيدان، المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم في الشريعة الإسلامية،  -22
 ، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى.5448الجزء الأول، مؤسسة الرسالة، سنة 

عبد الكريم زيدان، مدى حق الزوجة في إنهاء عقد النكاه بالخلع، جامعة صنعاء، سنة  -21
 ، اليمن.6119

عبد المؤمن شجاع الدين، تحديد سن الزواج دراسة فقهية قانونية مقارنة، كلية الشريعة  -24
 ، اليمن.6111والقانون، جامعة صنعاء، مارس 

الوهاب خلاف، أحكام الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية، دار القلم، سنة  عبد -11
 م، كويت، الطبعة الثانية.5441ه 5951

عثمان التكروري، شره قانون الأحوال الشخصية وفقا لأحدث التعديلات، دار الثقافة  -15
 الطبعة السادسة.الأردن، ، عمان، 6151للنشر والتوزيع، سنة 

كام الزواج في ضوء قانون الأسرة الجديد وفق آخر التعديلات ومدعم العربي بلحاج، أح -16
، 6156بأحدث اجتهادات المحكمة العليا، الجزء الأول، دار الثقافة للنشر والتوزيع، سنة 

 عمان، الطبعة الأولى.
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العربي بلحاج، أحكام الزواج في ضوء قانون الأسرة الجديد، دار الثقافة للنشر والتوزيع،  -18
 ، الأردن، الطبعة الأولى.6156سنة 

العربي بلحاج، أحكام الزوجية وآثارها في قانون الأسرة الجزائري ، دار هومة للطباعة   -19
 ، الجزائر، الطبعة الثالثة.6151وللنشر والتوزيع، سنة 

العربي بلحاج، الزواج والطلاق في تقنين الأسرة معلقا عليه بأحكام النقض التي   -11
ي اجتهاداتها القضائية الكبرى، دار هومة للطباعة وللنشر والتوزيع، قررتها المحكمة العليا ف

 ، الجزائر.6151سنة 
العربي بلحاج، الوجيز في شره قانون الأسرة الجزائري، وفق آخر التعديلات ومدعم  -12

بأحدث إجتهادات المحكمة العليا، الجزء الأول أحكام الزواج، الطبعة السادسة، ديوان 
 ، الجزائر.6151سنة  المطبوعات الجامعية،

العربي بلحاج، بحوث قانونية في قانون الأسرة الجزائري الجديد، ديوان المطبوعات  -12
 ، الجزائر.6159الجامعية، سنة 

العربي بلحاج، النظرية العامة للالتزام في القانون المدني الجزائري، الجزء الثاني،  -11
والقانون( ديوان المطبوعات  –سبب الإثراء بلا  –الواقعة القانونية )الفعل غير المشروع 

 ، بن عكنون الجزائر.5444الجامعية، سنة 
علام ساجي، الميراث بين الشريعة الإسلامية وقانون الأسرة الجزائري، المركز  -14

 ، برلين ألمانيا، الطبعة الأولى.6165الديمقراطي العربي، سنة 
الفقه الإسلامي، معهد البحوث والدراسات العربية، سنة  علي الخفيف، الضمان في -41

 ، القاهرة مصر.5425
علي أحمد القليصي، أحكام الأسرة في الشريعة الإسلامية، الجزء الأول: أحكام الزواج،  -45

 اليمن. -مكتبة الجيل الجديد، دون سنة، صنعاء
، 6119، سنة علي بن محمد السيد الشريف الجرجاني، معجم التعريفات، دار الفضيلة -46

 القاهرة، مصر.
ـ -ه 5952علي بن محمد بن علي الجرجاني، التعريفات، دار الكتب العلمية، سنة  -48

 الثالثة.لبنان، الطبعة  -م، بيروت5442



 قائمة المصادر و المراجع

812 

م، مصـــر ، 5422 -هــــ 5842علـــي حســـب اع، أصـــول التشـــريع، دار المعـــارف، ســـنة  -49
 الطبعة الخامسة. 

، الجزائر، 6158علي فيلالي، الالتزامات النظرية العامة للعقد، موفم للنشر، سنة  -41
 الطبعة الثالثة.

، 5449علي علي سليمان، نظريات قانونية مختلفة، ديوان المطبوعات الجامعية، سنة  -42
 بن عكنون، الجزائر.

لنشر عمار بوضياف، النظرة العامة للحق وتطبيقاتها في القانون الجزائري، جسور ل -42
 م، الجزائر، الطبعة الثالثة.6165 -هـ5996 نةوالتوزيع، س

الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي، تفسير ابن كثير، الجزء  وعماد الدين أب -41
 م، البليدة، الجزائر، الطبعة الخامسة.6161 -ه5996الأول، دار الإمام مالك، سنة 

غنية قري، شره قانون الأسرة المعدل دراسة مقارنة بين الشرع والقانون، طار طليطلة،  -44
 ، الجزائر، الطبعة الأولى.6155سنة 
الغوثي بن ملحة، قانون الأسرة على ضوء الفقه والقضاء، ديوان المطبوعات  -511

 ، الجزائر، الطبعة الثالثة.6151الجامعية، سنة 
نظرية الحق،  -لعلوم القانونية، نظرية القانونا إلىفاطمة الزهرة جدو، المدخل  -515

 ، الجزائر.6151 نةدار بلقيس، س
فتيحة حابي، النفقة وفق القانون والشريعة الإسلامية، دار الأمل للطباعة والنشر  -516

 ، تيزي وزو، الجزائر.6159والتوزيع، سنة 
لمقارنة، قيس عبد الوهاب حيالي، ميراث المرأة في الشريعة الإسلامية والقوانين ا -518

 ، عمان الأردن، الطبعة الأولى.6111دار الحامد، سنة 
كريمة محروق، أحكام النظام المالي للزوجين على ضوء التشريع، ألفا للتوثيق،  -519
 ، قسنطينة، الجزائر، الطبعة الأولى.6154سنة 
لحسن بن شيخ آث ملويا، المرشد في قانون الأسرة، مدعما باجتهاد المجلس  -511

، 6152-6151، دار هومة، سنة 6159إلى سنة  5416العليا من سنة  الأعلى والمحكمة
 الجزائر، الطبعة الثالثة.
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 -م6111مجد الدين الفيروز آبادي، القاموس المحيط، مؤسسة الرسالة، سنة  -512
 ه، بيروت لبنان، الطبعة الثامنة.  5962
بن الصغير، أحكام الزواج في الاجتهاد الفقهي وقانون الأسرة الجزائري،  محفوظ -512

 ، الجزائر، الطبعة الثانية.6151دار الوعي، سنة 
محفوظ بن صغير، قضايا الطلاق في الاجتهاد الفقهي وقانون الأسرة الجزائري  -511

 ، رويبة الجزائر.6156المعدل، دار الوعي، سنة 

 ، دار صادر، بيروت، لبنان.51الجزء بن منظور، لسان العرب، امحمد  -514
، 5428محمد أبو زهرة، أحكام التركات والمواريث، دار الفكر العربي، سنة  -551

 القاهرة، مصر.
 ، القاهرة، مصر.5411محمد أبو زهرة، أصول الفقه، دار الفكر العربي، سنة  -555
، القاهرة 5411محمد أبو زهرة، الأحوال الشخصية، دار الفكر العربي، سنة  -556
 .، الطبعة الثانيةمصر
، 5422محمد أبو زهرة، تنظيم الأسرة وتنظيم النسل، دار الفكر العربي، سنة  -558

 القاهرة، مصر الطبعة الأولى.
محمد أبو زهرة، محاضرات في عقد الزواج وآثاره، دار الفكر العربي، سنة  -559

 .، الطبعة الثانية، القاهرة، مصر5425
الدر المختار شره تنوير  ىمختار علمحمد الأمين الشهير بابن عابدين، رد ال -551

م، بيروت، لبنان، الطبعة 5449-ه 5951البصائر، الجزء الرابع، دار الكتب العلمية، سنة 
 الأولى.
، 6111محمد الشافعي، الزواج في مدونة الأسرة، المطبعة والوراقة الوطنية، سنة  -552

 مراكش، المغرب، الطبعة الأولى. 

ي الشريعة الإسلامية، دار الفكر العربي، محمد الشحات الجندي، الميراث ف -552
 القاهرة.
محمد أمين الميداني، قضايا حقوق الإنسان الوقاية من العنف ضد المرأة  -551

ومكافحته في المواثيق الإقليمية لحماية حقوق الإنسان، المؤسسة الحديثة للكتاب، سنة 
 ، طرابلس لبنان، الطبعة الأولى.6152
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حق المرأة في إنهاء عقد النكاه بالخلع، رابطة محمد بن المدني بوساق، مدى  -554
 العالم الإسلامي، المجمع الفقهي الإسلامي، الدورة الثامنة عشر للمجمع، مكة المكرمة.

محمد بن عبد العزيز النمي، الولاية على المال، مكتبة الملك فهد الوطنية،  -561
 م، الطبعة الأولى.6156ه. 5988

المرأة في إنهاء حق النكاه بالخلع، رابطة محمد بن مداني بوساق، مدى حق  -565
 العالم الإسلامي، المجتمع الفقهي الإسلامي، مكة المكرمة، المملكة العربية السعودية.

محمد سمارة، أحكام وآثار الزوجية شره مقارن لقانون الأحوال الشخصية، دار  -566
 ، عمان الأردن، الطبعة الأولى.6111الثقافة للنشر التوزيع، سنة 

صبري السعدي، الواضح في شره القانون المدني، النظرية العامة للالتزام  محمد -568
مصادر الالتزام، المسؤولية التقصيرية: الفعل المستحق للتعويض دراسة مقارنة في القوانين 

 العربية، دار الهدى، عين مليلة، الجزائر.
ر محمد عبد الرحمان عبد المنعم، معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية، دا -569

 الفضيلة، القاهرة مصر، الجزء الثاني.

محمد عبد الرحمن محمد الضويني، الشرط المقترن بعقد النكاه وتطبيقاته،  -561
 ، دبي الإمارات العربية، الطبعة الأولى.6158سلسلة الدراسات القانونية والقضائية، سنة 

محمد عبد الرحمن محمد الضويني، الشرط المقترن بعقد النكاه وتطبيقاته،  -562
 ، دبي الإمارات العربية، الطبعة الأولى.6158لسلة الدراسات القانونية والقضائية، سنة س

محمد علي الصابوني، المواريث في الشريعة الإسلامية في ضوء الكتاب والسنة،  -562
 جامعة أم القرى، مكة المكرمة، دار الحديث، بجوار إدارة الأزهر.

الإسلامية والقوانين التي  محمد علي محجوب، الأحوال الشخصية في الشريعة -561
 تحكمها في مصر.

محمد كمال الدين إمام وجابر عبد الهادي سالم الشافعي، مسائل الأحوال  -564
الشخصية الخاصة بالميراث والوصية والوقف في الفقه والقانون والقضاء، منشورات الحلبي 

 ، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى.6112الحقوقية، سنة 
مركز القانوني للمرأة في قانون الأسرة الجزائري، دار هومة، محمد لمين لوعيل، ال -581

 ، الطبعة الثانية.6112الجزائر، سنة 
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محمد مصطفى شبى، أحكام الأسرة في الإسلام، دراسة مقارنة بين فقه مذاهب  -585
الطبعة ، بيروت، لبنان، 5418السنة والمذهب الجعفري والقانون، دار الجامعية، سنة 

 .الرابعة
، 6111عمرو، الميراث والهبة دراسة مقارنة، دار الحامد، سنة محمد يوسف  -586

 عمان الأردن.
محمود عبد الرحمن عبد المنعم، معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية، الجزء  -588

 ، القاهرة، مصر.5444الثالث، دار الفضيلة، سنة 
مصطفى أحمد الزرقا، مدخل إلى نظرية الالتزام العامة في الفقه الإسلامي، دار  -589

 دمشق، سوريا، الطبعة الأولى. 5444القلم،سنة 
مصطفى أحمد الزرقاء، المدخل الفقهي العام إلى الحقوق المدنية في البلاد  -581

 ، سوريا، الطبعة الثالثة.5416السورية، مطبعة جامعة سوريا، سنة 
مصطفى الخطيب، الموجز في النظرية العامة للالتزام، مطبعة قرطبة، سنة  -582

 غرب. ، أكادير، الم6154
منال رفعت، الأسرة بين النظام الاجتماعي والعنف في الدول العربية، مكتبة  -582

 ، الإسكندرية، مصر، الطبعة الأولى.6152الوفاء القانونية، سنة 
منال محمود المشني، حقوق المرأة بين المواثيق الدولية وأصالة التشريع  -581

ن الدولية الخاصة بحقوق المرأة، دار الإسلامي، دراسة مقارنة بين الشريعة الإسلامية والقواني
 ، عمان، الأردن، الطبعة الأولى. 6155الثقافة للنشر والتوزيع، سنة 

منتصر سعيد حمودة، الحماية الدولية للمرأة دراسة مقارنة بأحكام الشريعة  -584
 ، الإسكندرية، مصر.6112الإسلامية، دار الجامعة الجديدة للنشر، سنة 

ة يتضمن ارليات الدولية المصادق عليها من طرف مولود ديدان، حقوق المرأ -591
 دار البيضاء، الجزائر.الالجزائر بخصوص المرأة، دار بلقيس، 

نايف محمود الرجوب، أحكام الخطبة في الفقه الإسلامي، دار الثقافة للنشر  -595
 ، عمان، الأردن، الطبعة الأولى.6111والتوزيع، سنة 

سرة نصا وتطبيقا، دار الهدى، سنة نبيل صقر وعز الدين قمراوي، قانون الأ -596
 ، عين مليلة، الجزائر.6111
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نبيل صقر، قانون الأسرة نصا وفقها وتطبيقا، دار الهدى للطباعة والنشر  -598
 ، عين مليلة، الجزائر.6112والتوزيع، سنة 

النسائي، سنن النسائي، كتاب النكاه، باب التزويج على نواة من ذهب، الحديث  -599
 .1518رقم 
جلاخ، الحماية الدولية لحقوق المرأة في المواثيق الدولية، الإعلانات نسيمة  -591

 ، القاهرة، مصر.6152والاتفاقيات الدولية، دار النهضة العربية، سنة 
وسام حسام الدين الأحمد، حماية حقوق المرأة في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية  -592

 ، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى.6114والاتفاقيات الدولية، منشورات الحلبي الحقوقية، سنة 
وسيم حسام الدين، الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالزواج والصحة والتنظيم النقابي  -592

 ، الطبعة الأولى.6154لنشر والتوزيع، سنة لوسياسات العمل والتعليم، دار الابتكار 
لحديثة يحي عبد العزيز، إثبات النسب ونفيه بين الطرق الشرعية والطرق العلمية ا -591

، قسنطينة 6168على ضوء قانون الأسرة الجزائري، ألفا للوثائق للنشر والتوزيع، سنة 
 .الجزائر، الطبعة الأولى

 الرسائل العلمية: -رابعا

 باللغة العربية: - أ

 أطروحات دكتوراة: - ح

دوارة، تكريس الاتفاقيات الدولية لحقوق المرأة في قانون الأسرة الجزائري، رسالة  تركية -5
السنة الجامعية  ، كلية الحقوق، الجزائر،15دكتوراه في قانون الأسرة، جامعة الجزائر 

6152/6151. 
جميلة وزاني، دور الحكامة الراشدة في حماية وترقية حقوق المرأة في الجزائر، أطروحة  -6

، تخصص الحكامة وبناء دولة المؤسسات، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة دكتوراه
 .6151/6154السنة الجامعية  الحاج لخضر، الجزائر، 5باتنة 

حمزة خادم، حق المرأة في المساواة وفي الاختلاف في ظل القانون الدولي لحقوق  -8
جامعة جيلالي اليابس ،  الإنسان، أطروحة دكتوراه تخصص قانون دولي عام، كلية الحقوق

 .6152/6151سيدي بلعباس، الجزائر، السنة الجامعية 
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حمد سالم الشوحة، حماية حقوق المرأة في قانون الأسرة الجزائري على ضوء أخالد  -9
الاتفاقيات الدولية، أطروحة دكتوراه في القانون الخاص، كلية الحقوق والعلوم السياسية، 

 .6151/6154السنة الجامعية  ، الجزائر،بي بكر بلقايد، تلمسانأجامعة 
رولا محمود حافظ الحيت، قضايا المرأة بين الشريعة الإسلامية والمواثيق الدولية دراسة  -1

مقارنة، أطروحة دكتوراه في الفقه وأصوله، كلية الدراسات العليا، الجامعة الأردنية، كانون 
 .6111الأول 

، أطروحة -دراسة مقارنة–سرة الجزائري سعادي لعلى، الزواج وانحلاله في قانون الأ -2
، الجزائر، السنة 5دكتوراه علوم في القانون الخاص، كلية الحقوق، جامعة الجزائر 

 .6159/6151الجامعية
، المساواة بين الجنسين في القانونين الأسريين الجزائري والتونسي )دراسة سمية بوكايس -2

مقارنة(، أطروحة دكتوراه في تخصص القانون الخاص، كلية الحقوق والعلوم السياسية، 
 .6151/6154بي بكر بلقايد، تلمسان، الجزائر، سنة أجامعة 

قانون الوضعي والفقه سمير شيهاني، شرط الولي في عقد زواج المرأة الراشدة في ال -1
أطروحة دكتوراه في العلوم تخصص قانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية،  الإسلامي،

 .6159جامعة مولود معمري، تيزي وزو، الجزائر، سنة 
سهيلة عاشور، فك الرابطة الزوجية بالخلع بين الفقه الإسلامي وقانون الأسرة الجزائري  -4

أطروحة دكتوراه في العلوم الإسلامية، تخصص الأحوال على ضوء الواقع الجزائري، 
بن يوسف بن  5الشخصية في الشريعة والقانون، كلية العلوم الإسلامية، جامعة الجزائر 

 .6154/6161خدة، الجزائر، السنة الجامعية 
عبد الكريم الغوط، سلطات الرجل والمرأة داخل الأسرة دراسة مقارنة بين الفقه  -51

الأسرة الجزائري، أطروحة دكتوراه في العلوم الإسلامية، تخصص شريعة  الإسلامي وقانون
أحمد بن بلة، الجزائر، سنة  5وقانون، كلية العلوم الإنسانية والعلوم الإسلامية، جامعة وهران 

6152. 
القانون الجزائري والمواثيق  –عماد حميدة، مدى تساوي المراكز القانونية بين الزوجين  -55

حة دكتوراه في القانون الخاص، تخصص قانون الأسرة، كلية الحقوق، ، أطرو -الدولية 
 .6161/6165، الجزائر، السنة الجامعية 5جامعة الإخوة منتوري قسنطينة 
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العيد براهامي، سلطة القاضي في التفريق بين الزوجين بين القانون الأسرة الجزائري  -56
ن، كلية العلوم الإنسانية والحضارة دكتوراه في الشريعة والقانو  والقانون المدني الفرنسي،
 .6152/6151أحمد بن بلة، الجزائر، السنة الجامعية  5الإسلامية، جامعة وهران 

فؤاد بن عبد الكريم بن عبد العزيز العبد الكريم، قضايا المرأة في المؤتمرات الدولية  -58
الإسلامية، دراسة نقدية في ضوء الإسلام، كلية الشريعة، جامعة الإمام محمد بن سعود 
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 الإهداء

 شكر و عرفان

 قائمة المختصرات

 ةمقدم

 الباب الأول: تأثير الاتفاقيات الدولية عللا مركز المرأة في عقد الزواج

 الفصل الأول: انعكاسات الاتفاقيات الدولية عللا مركز المرأة قبل وأثناء انعقاد الزواج

 53 المبحث الأول: انعكاسات الاتفاقيات الدولية عللا مركز المرأة قبل انعقاد الزواج

 53 المطلب الأول: مركز المرأة في الخطبة

 53 الفرع الأول: مفهوم الخطبة

 54 تعريف الخطبة لغة: -أولا

 54 تعريف الخطبة اصطلاحا: -ثانيا

 51 ثالثا_ الطبيعة القانونية للخطبة:

 05 الفرع الثاني: الخطبة في أحكام الاتفاقيات الدولية

 04 الفرع الثالث: مكانة المرأة في الخطبة وفق قانون الأسرة الجزائري:

 04 مكانة المرأة في الإعلان عن الخطبة: -أولا

 01 مركز المرأة في العدول عن الخطبة: -ثانيا 



 

 

 04 المطلب الثاني: الأهلية في الزواج

 01 أولا: تعريف الأهلية:

 12 الأهلية:ثانيا: أنواع 

 15 الفرع الثاني: تحديد سن الزواج في الاتفاقيات الدولية:

 11 الفرع الثالث: تحديد سن الزواج في قانون الأسرة الجزائري

 13 لثالث: تعدد الزوجاتالمطلب ا

 14 الفرع الأول: تعدد الزوجات في الاتفاقيات الدولية

 42 الفرع الثاني: تعدد الزوجات في قانون الأسرة قبل التعديل

 45 :21/20الفرع الثالث: المستحدث في نظام تعدد الزوجات بموجب الأمر 

 41 المبحث الثاني: انعكاسات الاتفاقيات الدولية عللا مركز المرأة أثناء انعقاد الزواج

 41 رضا المرأة في عقد الزواجالمطلب الأول: 

 41 الفرع الأول: مفهوم الرضا

 43 الفرع الثاني: رضا المرأة في عقد الزواج عللا ضوء الاتفاقيات الدولية

 12 الفرع الثالث: رضا المرأة في عقد الزواج في قانون الأسرة الجزائري

 14 المطلب الثاني: الولي في عقد الزواج

 11 الفرع الأول: مفهوم الولاية في عقد الزواج:

 11 المطلب الثالث: حق المرأة في الاشتراط عند انعقاد الزواج:

 13 الفرع الأول: مفهوم الاشتراط في عقد الزواج



 

 

 32 الفرع الثاني: حق المرأة في الاشتراط عند انعقاد الزواج في ظل الاتفاقيات الدولية

 الاتفاقيات الدولية عللا آثار عقد الزواجانعكاسات  الفصل الثاني:

 34 المبحث الأول: الحقوق المالية في الحياة الزوجية

 34 المطلب الأول: تمكين المرأة من حقها في المهر والنفقة

 34 الفرع الأول: حق المرأة في المهر

 31 أولا: مفهوم المهر

 31 تعريف المهر: -أ

 42 التكييف الشرعي للمهر وحالات وجوبه: -ب

 40 مقدار المهر وأنواعه: -ج

 44 الات دفع المهر وسقوطه:ح -د

 41 ثانيا: مهر المرأة في ظل أحكام الاتفاقيات الدولية

 41 ثالثا: المهر في قانون الأسرة الجزائري

 41 القانوني للمهر:التعريف 

 43 أحكام المهر:

 12 الفرع الثاني: حق المرأة في النفقة في ظل قانون الأسرة الجزائري

 15 أولا: تعريف النفقة

 11 ثالثا: مشاركة المرأة في النفقة

 11 إلزام الزوجة بالإنفاق عللا الزوج: - أ



 

 

 13 إلزام الزوجة بالإنفاق عللا الأبناء:- ب

 13 إلزام المرأة بالإنفاق عللا الأصول:- ث

 522 المطلب الثاني: حرية المرأة في اختيار النظام المالي وحقها في الميراث

 525 أثناء الزواجالفرع الأول: النظام المالي للمرأة 

 525 أولا: مفهوم النظام المالي:

 521 استقلال الذمة المالية بين الزوجين: -أ

 524 نظام الاشتراك الأموال بين الزوجين:-ب

 521 ثانيا: النظام المالي للزوجين في الاتفاقيات الدولية

 524 ثالثا: النظام المالي للزوجين في قانون الأسرة الجزائري

 550 الفرع الثاني: حق المرأة في الميراث

 551 أولا: ميراث المرأة وفق المواثيق الدولية

 551 ثانيا: ميراث المرأة في قانون الأسرة الجزائري

 551 ترث المرأة نصف ما يرث الرجل: - أ

 551 تساوى المرأة والرجل في الميراث:- ب

 505 ترث المرأة أكثر من الرجل: -ج

 500 تفضيل المرأة في الميراث عن الرجل: -د

 501 المبحث الثاني: أثر الاتفاقيات الدولية عللا الحقوق والواجبات غير المالية للمرأة

 501 ي المواثيق الدوليةالمطلب الأول: حقوق وواجبات الزوجين ف



 

 

 503 الفرع الأول: المساواة بين الزوجين في الحقوق

 515 الفرع الثاني: المساواة بين الزوجين في الواجبات

 515 إلغاء نظام رئاسة الأسرة واعتماد نظام التشاركية في تسيير شؤون الأسرة:-أولا

 514 في الالتزامات تجاه الأولاد: المساواة بين المرأة والرجل-ثانيا

المطلب الثاني: مظاهر تأثير الاتفاقيات الدولية عللا الحقوق والواجبات الزوجين في 
 511 ئريقانون الأسرة الجزا

 513 : الحقوق والواجبات المتعلقة بالزوجين:الأولالفرع 

 513 المحافظة عللا الروابط الزوجية وواجبات الحياة المشتركة: -أولا

 513 حق الزوجة في الاستمتاع:-5

 514 حق الزوجة في المسكن:-0

 514 إلغاء واجب الطاعة:-1

 511 المعاشرة بالمعروف: -ثانيا

 541 الشراكة في تسيير شؤون الأسرة: -ثالثا

 541 الثاني: الحقوق والواجبات المتعلقة بالأبناء والأقارب:الفرع 

 541 الحقوق والواجبات المتعلقة بالأبناء: -أولا

 510 الحقوق والواجبات المتعلقة بالأصول والأهل: -ثانيا

 



 

 

صور تأثير الاتفاقيات الدولية عللا مركز المرأة عند فك الرابطة الباب الثاني: 
   وعللا ما ينجم عنها من آثار يةالزوج

الفصل الأول: مظاهر تأثير الإتفاقيات الدولية عللا مركز المرأة عند فك الرابطة 
 الزوجية

 511 في فك الرابطة الزوجية بالطلاقتقييد إرادة الزوج المبحث الأول: 

 512 الإرادة المنفردة للزوجالمطلب الأول: الطلاق ب

 515 الفرع الأول: ماهية الطلاق

 515 أولا: تعريف الطلاق ومشروعيته

 511 ثانيا: أركان الطلاق وشروطه

 511 الفرع الثاني: الطلاق عللا ضوء الاتفاقيات الدولية

 511 الفرع الثالث: تقييد سلطة الزوج في إيقاع الطلاق

 531 المطلب الثاني: المساواة بين الزوجين في الطلاق

 531 الفرع الأول: مفهوم الطلاق بالتراضي

 534 الفرع الثاني: الإجراءات المتبعة في  الطلاق بالتراضي

 540 ابطة الزوجيةالمبحث الثاني: تعزيز مركز المرأة في فك الر 

 540 المطلب الأول: حق الزوجة في التطليق باللجوء للقضاء:

 541 :44/55الفرع الأول: أسباب التطليق الواردة في قانون 

 541 : التطليق لعدم الإنفاق:أولا



 

 

 541 ثانيا: التطليق بسبب وجود عيب:

 541 ثالثا: التطليق بسبب الهجرة في المضجع:

 515 رابعا: التطليق بسبب الحبس لارتكاب جريمة شائنة:

 511 خامسا: التطليق بسبب الغياب:

 511 من قانون الأسرة: 13و 4سادسا: التطليق بسبب مخالفة أحكام المادتين 

 511 التطليق بسبب مخالفة أحكام تعدد الزوجات:-5

 511 من قانون الأسرة: 13ة التطليق بسبب الإخلال بحقوق الزوجة الواردة في الماد-0

 514 سابعا: التطليق بسبب فاحشة مبينة:

 022 :21/20الفرع الثاني: تعزيز مركز المرأة في التطليق بأسباب جديدة بموجب الأمر 

 025 أولا: الطليق بسبب الشقاق المستمر بين الزوجين:

 020 ثانيا: التطليق بسبب محالفة الشروط المتفق عليها في عقد الزواج

 024 ثالثا: التطليق لكل ضرر معتبر شرعا:

 023 المطلب الثاني: حق الزوجة في فك الرابطة الزوجية عن طريق الخلع

 024 :الفرع الأول: ماهية الخلع

 024 تعريف الخلع: -أولا

 021 ثانيا: مشروعية الخلع:

 055 ثالثا: أحكام الخلع

 055 أركان الخلع: لقيام الخلع لابد من توافر أركان معينة وهي: - أ



 

 

 050      شروط الخلع:- ب

 051 الحكمة من تشريع الخلع:- ج

 051 الفرع الثاني: الخلع في قانون الأسرة الجزائري

 054 :44/55أولا: الخلع في ظل قانون 

 051 :21/20ي الخلع بموجب الأمر ثانيا: حق المرأة ف

معالم أثر الاتفاقيات الدولية عللا مركز المرأة فيما ينجم عن الفصل الثاني: 
 فك الرابطة الزوجية

 001 الأول: الحقوق المالية للمرأة المطلقةالمبحث 

 001 المطلب الأول: حق المطلقة في التعويض والنفقة

 001 الفرع الأول: سمو مركز المرأة في التعويض عن الطلاق

 001 أولا: حق المرأة في التعويض عن الطلاق التعسفي:

 015 ثانيا: حق المرأة في التعويض عند التطليق

 011 ثالثا: حق المرأة في التعويض عند الطلاق بسبب النشوز

 011 الفرع الثاني: حق المرأة المطلقة في النفقة:

 045 المطلب الثاني: حق المرأة في متاع البيت

 041 الفرع الأول: مفهوم متاع البيت

 041 الفرع الثاني: النزاع حول متاع البيت عللا ضوء قانون الأسرة الجزائري

 015 طة الزوجيةالمبحث الثاني: مركز المرأة في الآثار غير المالية لفك الراب



 

 

 015 المطلب الأول: مركز المرأة في العدة

 010 الفرع الأول: ماهية العدة

 013 الفرع الثاني: موقف المشرع الجزائري من العدة

 012 المطلب الثاني: مركز المرأة في رعاية الأبناء

 015 الفرع الأول: مركز المرأة في الحضانة

 015 أولا: الحضانة عللا ضوء الاتفاقيات الدولية:

 014 ثانيا: الحضانة من منظور قانون الأسرة الجزائري

 034 الفرع الثاني: حق المرأة في الولاية عللا الأبناء

 281 خاتمة

 010 المراجع و المصادر قائمة

 

  



 

 

 


